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بسم الله ا لرحمن | لرحيم 
الحمد لله ربٌّ العا لمين. وصلى الله على 
محمّد وعترته الطاهرين . واللعن الدائم 
المؤئد على أعدائهم أجمعين. 


وبفة قلا يح أن الأبات الفتهية تعتلفه نع احية طهوز المطالن 
وخفائها. وسهولة المواضيع وصعوبتها. فأيسرها الأبحاث المتعلّقة بالديات: 
وذلك لكثرة النصوص المذكورة فيها واتضاحها. فلا حاجة فيها ‏ بشكل عام 
ال الأضول العشلينة أو النكات الخفية التي لا يطلع عليها إلا الأوحدي من 
النامئن::ولذا امعئ البعض كيام الشهرية على أنفن مرفي الدبات أنه 
تصنيفها!" . 

وأدقّها الأبحاث المتعلّقة بالبيع والخيارات والخلل مثلاً؛ فإنّ نصوصها 
الخاصّة قليلة إلى جنب المسائل المطروحة فيها؛ ممّا يدفع بالفقيه إلى أن 
يستفيد من نصّ واحد أحكاماً كثيرة وعديدة في أبواب مختلفة. أو يستند إلى 
ارتكازات عرفية أو عقلية. وهذا عمل مجهد وشاقٌ لا يؤدّيه حق أداته إلا من 
رزقه الله سبحانه عقلاً خارقاً وفكراً ثاقباً. ثم قذف العلم في قلبه. ولذا قد يجنهد 
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شخص في بعض الأبواب الغنيّة بالنصوص. ولكن تبقى يده قاصرة عن بعضها 
الأخن :وريتنا اجعهد الفتخضن فيها أرضا مع اقتضان :نوره عل الحجيية رالعليق 
على رأي الفطاحل من غير أن يتمكّن من تشييد مبنى خاصٌ به. فإنّ التأسيس 
والابتكار وقف على من لا يتجاوزون عدد الأصابع ممّن عاصرناهم. بل هم كذلك 
في كلّ | لعصور. 

ومن هذه العدّة القليلة ‏ بل في مقدّمتها -اية الله العظمى السيّد الإمام 
العلامة المحقّق الخميني قدّس الله نفسه الزكية. حيث نلمس بوضوح عنصر 
الابتكار والتجديد في فقهه وأصوله وفلسفته وعرفانه. فما من مسألة تناولها 
الاأوخضيها اسه الخاض وماامن راي اتكذه إلا وشهده يسان عالهة كر 
ولذا تباينت آراؤه مع آراء أساتذته. ولم يجتمع معهم على محور واحد ؛ لعدم تأثّره 
بهم. وكأنه أستاذ نفسه لم يأخذ عنهم سنين طويلة. وخير مثال لهذا مقايسة 
كد الآماء العلاسه :8 الأفولكةاوا لنقيبة كني اولس ميك ظير ا لبو يننا 
والاختلاف ساسا . 

ومن مزايا الإمام العلامة ظاي ترام الله لم سيف المدائل من راوية 
محدّدة وبناءً على مختاره خاصّة. بل بحثها على ضوء جميع المباني المتصؤرة 
فيها. شأنه في ذلك شأن المحققين من علماثنا. أمثال الشيخ الأعظم الأنصاري 
وبلامدقة وثلاتدميع دمن اه اسرارهم.وهةة الطز يفش من التعيت :واو كنالتك 
عدر# عل الباحف وتوحن كقيد النطالب لدض القارئ: الا انها شك الباحك 
من الوقوف على المسألة بكل جوانبها. فإذا ما بدا له في مبناه يوماً وعدل عنه. 
لم يكن بحاجة إلى استثناف البحث من جديد. مع أنّها طريقة وحدوية ترضي 
العؤافق والبيها لقنا نعا. 


وهق نزاياء أعلى: اله قات الك عنين مهلا نكن كعه! الفنفيية الاحط 
بالك أن كاتبها فيلسوف وعارف ؛ قضى في فنْ المعقول زمانا طويلاً. وتخرّج على 
يديه عدد من الفلاسفة والعرفاء. كما لا يخطر ببال قارئ كتبه الفلسفية 
والعرفانية أن كاتبها فقيه أصولي قد تابعته الطائفة المحقّة في فتياه وآراثه ؛ 
وذلك لأجل الحدّ الفاصل الذي وضعه بين فنّى المعقول والمنقول. فبقي فقهه 
مجوّداً من فلسةه وبالعكس. كما وحذَّر كثيراً من إفحام العلوم الحقيقية في 
العلوم الاعتبارية,. داعياً إلى أن يبقى كلّ منهما في موضعه الخاصٌ به. وهذا 
دل علن قؤة روه وسلطه على قوئ القسسية: 

هذا. والكتاب الذي بين يدي القارئ العزيز هو خاتمة ما ألفه السيّد 
الإمام العلامةتَيٌ حيث اضطرّه النظام الظالم في العراق إلى الرحيل عن بلد جدّه 
لوقو ثم تلت ذلك 55007 للجمهورية الإسلامية. وقيامه 
بأعبائها. فلم يعد بمستطاع هي إتمام تاليفه الشريفة. 

وذاهرا أذ ل اها أفافسة فيا عي لماص ل فين كالخية كه انعو فم 
المقدفة كان بعت الركاةء تع يشت يعن ا لمكاسب المخؤسة إلا أنه لم يكب 
منهما شيء. فضاعا مع ما ضاع من تراثه الفكري الثرٌ. 

ثمٌ شرع ببحث الطهارة. فبحثها مفصّلاً حنّى آخرها. وآخر ما بحثه بمدينة 
قم هو المكاسب المحرّمة والبيع إلى مسألة بيع الفضولي. حيث أصدر طاغوت 
إيران أمره بإبعاد إمامنا إلى تركيا. فحلّ فيها ما يقرب من عام واحد, ثم توجّه إلى 
العراق. فبحث في النجف الأشرف البيع من أوَله إلى آخره. ثمّ الخيارات. 
وأخيرا الخلل . هذا في أَيَام التحصيل. 

وأما أيّام التعطيل فهي لا تختلف عن غيرها عند إمامنا العظيم. لذا بحث 


0 م ااا صالخلل حالصلا 


خلالها مسائل التقيّة. وفروع العلم الإجمالي. بعض المسائل المستحدثة. 
وأخكاء كير الففر والقصناء عن القت ..: 

كنا أن أو ناتاه الأميوائةة تند يي قن بج فته كانلك كايقا سولق 
ااجزء الثاني من «كفاية الأصول» وقد طبعت باسم «أنوار الهداية في التعليقة 
على الكفاية» ثم أى دورة كاملة في علم الأصول. وبعدها شرع بدورة ثانية 
تناولت أغلب مباحث الألفاظ . ثمّ تمّ ترحيله يله إلى تركيا. وما في النجف 
الأخرف كلم يلقن الأصتول قينا : 

وبالإضافة للأبحاث الاستدلالية فللإمام الراحل طاب ثراه كتب فتوائية 
عديدة. منها «حاشية وسيلة اللجاة» و«حاشية العروةالوتقى» و«تحرير 
الوسيلة» و«نجاة العباذ» و«توضيح المسائل» و«مناسك الحجّ» وغيرها. 

وأماكتبه الفلسفية والعرفانية فكثيرة مها شوح وعاء الحخر» وشوج 
حديث جنود العقل والجهل» و«مصباح الوثايةة و«أربعين حديثا» و«سرٌ الصلاة» 
وغيرها. 

ون المتسقعهةا أن مق كي الذناة العامة ب زحامة ييف الغدل - 
غريبة عن الأوساط العلمية في حوزاتنا المعاصرة. بل وحنّى عن بعض الأعلام 
الذين تسونوا بالتلمذة على الإماء ارال طات رارع اللسشة :والسمولية 
والدقة ا ا نت لد دون غيره من مباحث الخلل 
التي كتبها السابقون. 

ولعلّ الظلم الذي لحق بالمدرسة الخمينية ‏ معقولاً ومنقولاً لا يقصر 
عن .طلم الثاة. واسيادة لمؤسّسها الراحل. فقد حالت 0 الفري لةدرة 
البحث الأصولي لإمامنا. وعمدت إلى التقليل من شان هذه المدرسة. وإبرازها 


بسمة الضعف والقصور. ثم تلتها الغارات الشعواء التي شئّها بعض المنتحلين 
للعلم . فكان لها الدور الكبير في الابتعاد عن المدرسة الخمينية. 

وكقلة سيج اله للوسر وهو الشهرة البغغطعة النظير التى كادك للحورة 
النجفية, وذياع صيتها. واشتهار أعلامها. ومسلّمية أستاذيتهم. خصوصاً آيات الله 
العظام : النائيني, والأصفهاني. والعراقي نور الله مضاجعهم. ثمّ ورث تلامذة هؤلاء 
الأعلام هذه الشهرة. فانصرف الناس إليهم. وعكفوا علئ دروسهم. وما كان يخطر 
ببال أحد أن سيأرز العلم إلى قم كما تأزز الحيّة لجحرها"" . 

وسبب ثالث: ألا وهو استحكام معالم المدرسة الخمينية. وقوّة عارضتها. 
قبا أعناط فيحن :بمطا لبها إل راي تقسنه مدعنا لها مضدّقاً بها :وما وفك أنامها 
الا وكان ريشة في مهب الريح العاتية. وقد اغا الكثيرون على البخث حول 
مطالب يسهل ردّها والاعتراض عليها. فإنّ التصديق المطلق تقليد مطبق ! 

ناهيك عن البحوث المبنائية التى جرت سيرة إمامنا على سردها رغم 
بسالئفة لنعانها ره دو على كان للفلتة ركد فادها سناكم 
الظلية لا يؤنسهم إلا مختار الأستاذ الشخصي. وكأنّهم في مقام تلقّي الفنوى, لا 
البحث الاستدلالي المعدّ لتخريج المجتهدين. 


١-في‏ سفيئة البحار ؟: 6غ عن الصادق لي أنه ذكر الكوفة وقال: «ستخلو الكوفة من 
المؤمنين. ويأرز عنها العلم كما تأرز الحيّة في جحرها. ثمّ يظهر العلم ببلدة يقال لها: قم, 
وتصير معدناً للعلم والفضل». 


نظرة فى الكتاب 


مرْ أنّ هذا الكتاب هو آخر ما ألّفه الإمام الراحلتَييٌ وكان قد شرع فيه 
عام: 1ه وفرغ منه عام: /79١ه‏ وطبع بمدينة قم المشرّفة عام: ١٠1١ه‏ 
وهو مستجمع لمسائل الخلل. وحاوٍ على نزر يسير من مباحث الشك ؛ حيث غادر 
الإمام العراق ولمّا يتم البحث عن الشكٌ فيما يعتبر في الصلاة: شرطا. أو شطراء أو 
جائعا. اوأقاطها . 

ولآناتن الاشارة ان فس الانفط اذاك الأميرحة والكلتفة والشبية 
فق الكقات»: 

فمن الناحية الأصولية: كرّر فيه الإمام العلامةتيٌ شمول حديث الرفع 
للجاهل بالحكم ايضا بعد أن دفع محذور الدور المذكور في محلّه. بل التصويب 
معقول إن أريد به تابعية الحكم الفعلي لاجتهاد المجتهد في الأحكام 
الإنثائية!". 

كما أكّد فيه على التفريق بين الخطابات القانونية والشخصية. فتكون 
الخطابات الواردة في الكتاب والسئّة غير حاكية عن العوارض الطارثة على 
المكلفين من العلم والنسيان والقدرة والعجز ونحوهما. بل هي أحكام مجعولة 
على العناوين والموضوعات ليعمل بها كل من اطّلع عليها في الحاضر والغابر, 
فتشمل الجاهل والناسي والعاجز أيضا!" . 


١-يأتى‏ فى الصفحة: 575. 
؟-يأتى فى الصفحة: 59. 


كما نبِه على جواز اجتماع الأمر والنهي ؛ لتعلّقهما بالطبيعة. لا الموجود 
الشخصي. وإلا لزم تحصيل الحاصل والزجر عنه. نعم يعقل كون الموجود 
الشخصي تحبويا وكا ذا أسائحة بامايعواه المنطى علكة وها 
لمقابلاتها بعنوانه الآخر'" . 

ومن الناحية الفلسفية : ذكر أنّ العدم لا يعقل أن يكون شرطا ولا جزء. 
بل ولا يعقل تصوّره والإشارة إليه. وكلّ ما وقع من تصوّره والإشارة إليه إنّما يقع 
على الموجود الذهني ؛ أي المفهوم أو عنوان العدم الموجود بالحمل الشائع. وآمًا 
قولهم : «إنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة» فهو كلام صوري. لابدٌ من تأويله 


إن صدر عمّن لا يحتمل فيه الغفلة ؛ فإنّ إثبات الجزئية أو الشرطية للباطل 
المحض والعدم غير معقول!". 

ومن الناحية الفقهية: استطردتي بذكر بعض البحوث الفقهية التي 
يتوقّف عليها بحث الخلل. وإِنْما ذكرهاتيِنٌ هنا لعدم تعرّضه لها في مواضعها. نظير 
البحث عن ماهية القبلة ؛ وأنّها عين الكعبة المعظّمة, لقوله تعالئ: 9قّوَل 
وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسجد آلْحَرَامِ وَحَئْتُ ماكُتُمْ قوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ4. 

فانّ ظاهرها أنّ القبلة لجميع الشلصن ابعر لك فيا واد الخارج 
م العود مكلف يالت ندال السحة العزاء شاو ا 

ونظير البحث عن الفارق بين صلاتي الظهرين المتحدتين في الحقيقة 


١-باتى‏ فى الصفحة: ١17؟.‏ 
؟-ياتى فى الصفحة: .١١‏ 
''سورة البقرة: .١88‏ 


غ-ياتي في الصفحة:: اا 


والصورة . فإنّ الحوادث الواقمة في ساعات الأيّام أوجبت أن يصير بعضها أشرف 
كافك ووضار نااقسي الى يها اشا افر عو غير روانفطك: الأعيافة: 
وبذلك اختلفت الأحكام تبعاً. فالركعات الأربع المأمور بها أَوَّل الظهر مغايرة 
لناليتها بهذه الإضافة!" . 

ثم إِنّك قد عرفت: أنّ الخلل من المواضيع الدقيقة المتعسّرة الفهم. وهذا 
يشكّل سبباً هامّاً للانصراف عن مطالعة ما كتب في هذا الباب. ولذا كان من 
الكاسين ةق تلخيهنا لق ني لكنا م لكون عدوا لمرو دري وموك 
التفصيلي على المطالب, فتقول: 


١-مباحث‏ الخلل 

الصلاة ماهية مركّبة اعتباراً. وبهذا الاعثبار يدعى أنّها بناء فيه أركان 
وأجزاء . فيعرض لها خلل من ناحية أمر يوجب فسادها؛ سواء كان زيادة أو 

ثم إنّ الخلل قد يصدر عن عمد. وقد يصدر عن جهل . 

والخلل العمدي قد يحصل لخوف واضطرار. فتصمّ الصلاة لرفع «ما 
اضطةوا الينه»!" ولزوايات الفية وأ ما حديف ولااتعاة ب ١»‏ عضر ف عدن 
العالم العامد. 


١-يأتى‏ فى الصفحة:: .41١‏ 
؟ ‏ وسائل الشيعة. كتاب الجهاد. باب 01 من أبواب جهاد النفس. الحديث .١‏ 
 "“‏ وسائل الشيعة. كتاب الصلاة. باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة, الحديث .١‏ 


ومع الخلل عن جهل تصمّ الصلاة أيضاً لحديث الرفع ؛ فإنّ ضمٌ دليل الرفع 
إلئ دليل وجوب الصلاة ينتج كون المأمور به ما عدا المرفوع. وعليه فالاتيان 
به موجب للصحّة عقلاً. نعم الحديث منصرف عن الجاهل المقصّر. 

كما يمكن تصحيحها بحديث «لا تعاد...» فإنْ ظاهره الإرشاد إلئ عدم 
البطلان في غير الخمسة. كما يظهر بالرجوع إلى العرف. 

هذا مع قطع النظر عن الذيل. وأمًا مع ملاحظته فيكون كالصريح في ذلك؛ 
فإنّ التعليل بأنّ عدم الإعادة لأجل عدم نقض السنّة الفريضة. كالنصّ في أنّ 
عدم الاعادة لعدم الإيطال. فالحكم به للإرشاد إلى الصحّة. 

ثم إِنّ الحديث شامل للنقيصة والزيادة علئ حدَّ سواء ؛ حتّئ زيادة الركوع 
والسجود؛ لأنّ الحكم ببطلان زيادتهما إنّما ثبت بالسئّة:؛ أي الأحاديث., 
كقولهقةٍ : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» وقد صرّح في الحديث بأنَ 
السنّة لا تنقض الفريضة ؛ أي أنّ السنّة المعتبرة في الصلاة مع فرض أنّْها سنّة 
لا تنقض الصلاة. فجزئيتها أو شرطيتها مفروغ عنها بحسب التشريع. لكنها 
مرفواعنة بحسي الادعاء لفقدالأثر التر تن عليهاه وبتاء على هذا فتبطل الفلاة 
مع الإخلال بالخمسة؛ أي ترك الطهور والاستقبال والركوع والسجود وإيقاع 
الصلاة في غير وقتها. لا بزيادتهاء وتصمٌ مع الإخلال بغير الخمسة زيادةً ونقيصة. 

ولكن هل مط الفئلاة باعلال الح مطلقاً. أ :قد لابطلا لاخلالبها؟ 

وهل تبطل يخضواضل الخدفة:؛ آم هداك امور آخر يطل الصلةة بالأخلال 
بها. كاليّة ؟ 

العوات: أ هناف نوازو طاح تسكها أ و"تخميضا عن فناعلة 


«لاتعاد...» سواء كانت شروْظا أو أجزاءً: 


حكم الإخلال بالشروط 


فمن الشروط: النيّة 

فإنَ الإخلال بها مبطل للصلاة إجماعا. إلا أن النية هي إرادة الفعل 
الاختياري. وهي علّة لوجوده. فكيف يعقل الإخلال بها ومع ذلك يتحقّق الفعل؟ 

الحراف: أن الكل شد سلكة نا لكتلي البحدلي بتطيفة لباو 
وتصديقه بوجود المصلحة في الفعل ولزوم إيجاده المستتبع تعلق إرادته 
لايجادهاء ويف اعلفحة هو كلك < ولو ردم انه شلا والتسوديق ا لفائد: عضا 
إزادقنه باتجاذهاقاذا أويعدها ذلك المبادق كبارت جاو الامو كه عواة 
الفك حال الايعاو الى الارادة المتلفه بالطيعنة أو الازادة المعلفة نالا سداد 
الى وات اذا اذهل عن الطيصة ولام الستعلق باذ هولة تاماي يبحيف ل اك 
إزادة العوط والقنة مكقنة عن إراذة الطيفة . وهباوت ازادة الحعر انا ستعفلة 
غير تابعة. أو تابعة لمبادئ أخر ‏ لم يصر جزء للطبيعة المأمور بها. بل تقع 
اليه ناطلة. 


ومنها: الاستقبال لعين الكعبة المعظّمة 

فانّ الأغخلال نه موجتي :لبطلان الصبلاة نحسي القواعد الأؤليحة 
والعمومات؛ فيما إذا تبيّن الإخلال في الوقت؛ سواء كان الإخلال لاجتهاد أو قيام 
كه ريق الو عن ونوا كان الاتغر اف فعا اللسية و السسار أو 3-0-0 


حكم الصلاة بعد الوقت ولزوم القضاء فلا يستفاد منها؛ لأنْ مفاد لسانها سيان 


الصحّة والفساد. فقولهطقة : «لا تعاد...» كناية عن الصحّة في المستثنئ منه 
والبطلان في المستثنئ. وأمًا الإعادة فغير محكومة بحكم تكليفي وجوبي 1 
تحريمي ؛ لأنّه مع بطلان الصلاة لا ينقلب | لتكليف الإلهي ‏ المتعلّق بإقامة 
القتلاة الى كليك جدين ملق بالإعادة ٠‏ ولم يسقط الحكم الأوّل ٠‏ ولم يتجدّد 
حكم خرن فقا داء وتياك لكلف الملاة الصمحه يكو يكلا بالكتلين 
الأول 

نعم . مقتضى الأدلّة الخاصّة صحّة الصلاة وعدم القضاء فيما إذا تبيّن 
الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب, بخلاف ما إذا زاد الانحراف عن الحدّ 
النذكون :فا نقفاها التفضيل يق القت وخارحه. 

هذا في غير صورة الجهل بحكم الاستقبال والنسيان له. وإلا فتصمّ الصلاة 
مطلقاً؛ لحكومة حديث الرفع على الأدلّة المتبتة للزوم الاستقبال. أمثال 
حديث «لا تعاد...» ونحوه. فإنّ مقتضاه رفع شرطية الاستقبال عند الجهل 
والنسيان. 

كلّ هذا فيما إذا تبيّن الانحراف بعد الفراغ من الصلاة, وأمًا إذا تبيّن في 
أثنائها وكان ن الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب : عب أن يحوّل وجهه إلى 
القبلة ويتمٌ الصلاة ولا شيء عليه. بخلاف ما إذا زاد انحرافه عن الحدّ المذكور 
أو بلغ حدّ الاستدبار. فإنّ الواجب عليه حينئذٍ قطع الصلاة واستثنافها؛ للنصٌّ 
الخاصٌ فيما إذا أمكنه إدراك الصلاة ولو يركعة منها. 

نعم إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة من الوقت. وكان قد صلَئ لغير 
القبلة جاهلاً أو ناسياً للحكم. صم ما مضئ من صلاته؛ لحديث «رفع... ما لا 
يعلمون...» وبالنسبة لحال الالتفات يتمسّك بدليل رفع الاضطرار إلى أن يحوّل 


وأمّا في غير صورة الجهل والنسيان فتبطل الصلاة. ويجب عليه القضاء؛ 
لأنّ قوله يا : «فليقطع صلاته» كناية عن بطلانها مطلقاً من غير فرق بين سعة 
الوقة وصيتة 

ثم إنّ التمسّك بحديث الرفع ‏ لتصحيح ما مضى من صلاته مبني على ما 
هو التحقيق: من أنّ فقراته حقائق ادعائية. ومصحّحها رفع جميع الآثار فيما إذا 
لم يكن بعضها واضحاً أو شائعاً. فيرفع لازم المجعولات الشرعية كالاستدبار. فنَ 
قاطعيته لازم لشرطية القبلة. 

كما أنّه لا ضير في رفع الحديث لعدم الاستقبال وإن كان أمرأ عدميا ؛ لأنّ 
الرفع هنا ادعائي راجع إلى نفي الأثر. فرفع الحديث لترك الاستقبال راجع إلى 
عدم بطلان الصلاة به. 

وليعلم: أنّ مناط الشرطية يباين مناط القاطعية والمائعية: فإنٌ الشرط 
دخيل في وجود المصلحة والاقتضاء. والقاطع وراخم لحت الدادور وه اغبي 
الخارج اعتباراً. ولا يعقل أن يكون عدمهما شرطأً ودخيلاً في المصالح. فلا يصحّ 
القول برجوع المانعية والقاطعية إلى شرطية ما يقابلهما. 

ص إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات. وتبيّن أنّه كان مستدبرا في 
صلاة الظهر. فهل يجب عليه إيقاع الظهر في الوقت الخاصٌ بالعصر؟ 

قد يقال بالعدم؛ لامتناع تعلّق التكليف بالضدّين حين الزوال وحين ضيق 
الكك: 

والجواب بمنع الامتناع ؛ لأنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر مستقلٌ متعلّق 
بالطبيعة من غير لحاظ حالاتها. فضلاً عن مزاحماتها. ولا يكون أمر ثالث بالجمع 


بينهما حتّى يقال: إِنّه تكليف محال. أو بالمحال. نعم لا يمكن المكلّف الجمع 
بينهما. فيحكم العقل بالتخيير مع فقد الأهمّية, وبالتعيين إذا كان أحدهما أَهمّ. 

كما أنّ مفاد النصوص اشتراك الظهرين في الوقت من أرَّل الزوال إلى 
الغروب. وتكون عدم صحّة العصر أَوّل الزوال لأجل فقد شرط الترتيب. ولهذا 
تصحٌ من الناسي, وبناء عليه إذا صلّى الظهرين ثمّ علم باستدباره في صلاة 
الظهر. ولم يبقَ من الوقت إلا أربع ركعات أو أقلّ. فحينئذٍ يجب عليه الاتيان 
بالظهر ؛ لبقاء وقتها وسقوط الترتيب. 

كما أنّه إذا صلّى الظهر فقط وبقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ يجب عليه 
العصر أداء: والظهر قضاءً. 

وهنا فرض ثالث: وهو أن يصلّي العصر. ثمّ يتبيّن الاستدبار قبل غروب 
الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقلّ» أو أن يصلّي الظهرين. ثم يتبيّن 
استدباره في الظهر في الوقت المذكور. فحينئظذٍ تصمّ العصر أو الظهر تمسّكاً 
بقاعدة «من أدرك...» فإنّ مفادها إمّا تنزيل إدراك الصلاة بركعة منزلة إدراك 
جميعها في الوقت. أو أن المعتبر في الأداء عند الشرع ليس إلا إدراك ركيوك ونيا : 
ومع صحّة الصلاة لا يجب القضاء. 

والفرض الرابع: أن يصلّي العشاءين. ثمّ يتبيّن الاستدبار فيهما أو في 
اجذاهما عدا اتضاف الليل: فيب عليه الأان: لأعداد وفتة المطظة إلى الفجر 
وإن كان وقت المختار إلى نصف الليل. 


ومنها: الوقت 


فإنّه شرط لوجوب الصلاة. فتصير الصلاة بالنسبة إلى وقتها من قبيل 


الواجب المشروط لا المعلّق مثلاً. فإذا أخلٌ بالوقت بطلت. ولم يجر حديث الرفع 
لتصحيحها . ثم إنّ الإخلال قد يتحقّق قبل الوقت. وقد يتحقق بعده. فهاهنا مقامان: 


المقام الأوّل: فيما يتعلّق بما قبل دخول الوقت 

فإذامك ف كغول” الزك خط راكد القطأ أاء الضلذة: أو يعدهاد 
ففي هذه الحالة لا يمكن تصحيح الصلاة بقاعدة «من أدرك...» لاختصاصها 
بآخر الوقت. كما لا يصمّ التمسّك برواية إسماعيل بن رياح ؛ لضعفها سند ؛ وإن 
دلت على الإجزاء مطلقاً. ولم تخرج منها إل صورة انتكشاف الخطأ قبل دخول 
الوقت مع بقاء مقدار من الصلاة إن أتمّه أدرك الوقت. 

ثمّ إذا أحرز دخول الوقت في أَرَّل الصلاة فصلّى . وبعدها اتقلب إحرازه إلى 
الشكٌ في الوقت من أوّل الصلاة إلى الحالة الفعلية. فحينئذٍ لا يمكن التمسّك 
بقاعدة التجاوز ؛ لأنّ ما يحكم بصحّته هو ما مضى من الأفعال التي تعتبر فيها 
الطهارة أو الوقت. دون ما لم يمض. هذا مع أنّ الشكٌ هنا يرجع إلى كون الصلاة 
مأمورا بها آز ل فيكون هن القدية المقدافية لفاغدة التحاوو: 

وآمًا إذا شك آثناء الصلاة في دخول الوقت. مع تبيّن عدم دخوله حال 
افتناح الصلاة. والعلم بدخوله آخر الصلاة. فيجري استصحاب عدم دخول 
الوقت. 

وبهذا يظهر الكلام في الشكٌ بعد الفراغ ؛ بأن دخل في الصلاة محرزاً للوقت 
وأنتها. ثم شك في أنْ الوقت كان داخلا أم لا. فلا تجري قاعدة التجاوز ؛ للشبهة 
المصداقية المشار اليها انفا. 


المقام الثانى: فيما يتعلّق بآخر الوقت 

إذا وقعت الصلاة بعد الوقت بتمامها أو ببعضها نسياناً أو خطأ أو جهلاً. فمع 
ضمّ أدلّة القضاء تكون الصلاة خارج الوقت مأمورا بها. فيصمٌ التمسّك بحديث 
الرفع وبسائر القواعد في غير الوقت من سائر ما هو دخيل في الصلاة جزءً أو 
شرطا. 

ثم إن قاعدة «من أدرك...» تعمّ العالم العامد أيضا. إلا أنه لا يجوز له 
التأخير عمدا؛ لأنّ وجوب الإتيان بالصلاة في وقتها وبحوية عير امع اا 
بالاد ل رحلا سرون ةنو ليل القاعذة له يول عن يهن الوفة سمي ولا 
ديات آل لهذا الدوه اهز الى عقوا اذا وك تمن طلعه لقان يكوه 
اداع وان عوشي على التاعير: 

كنا أن قاعدة ومن أدرك.. 6 تع ميخ الصلوات امس ولا فعض 
القاعدة صلاة الظهر . فتجب عليه ويكشف ذلك عن عدم مزاحمة العصر لها ؛ فإن 

إذا كان الشكمن شكلنا يحتسا حا نهنا لطهار» الناتضة .بولا يارد 
ركعة مع تحصيلها. ولكن يدركها مع الترابية. فحينئذٍ تجب عليه المبادرة 
يجب. وإلآ فيجب مع التيمّم ؛ لتلا تفرت الصلاة بفوت وقتها. 

وإذا شك المكلّف في بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة. فيجري استصحاب 


ان اسان كانضن امرك عمق الساف وكةاي العال دقر نيعلل ذلك 


أنه أدرك الصلاة. ويجب عليه الاتيان بها. فيكون آتياً بها في وقنها تعبداً. 

ولا يحكم بصحّة الصلاة مع تبدّل الاجتهاد. كما إذا كان يرى في السابق أن 
ول وقت المغرب سقوط قرص الشمس ؛ لأنّ محطّ قاعدة الإجزاء هو الإتيان 
بالمأمور به بكيفية تقتضيها الأمارات أو الأصول. والصلاة قبل وقتها المقوّر 
بنك هاموزا بها 5 خوك الوقة عرظ الفكليف» لا المكلك جه 

نعم. تصٌ الصلاة المأتي بها قبل الوقت تفي ؛ لأنّ الظاهر من الأدلة لزوم أو 
جواز ترتيب أثر الواقع على فتاواهم وأحكامهم. فصلاة المغرب قبل وقتها 

تم إذا كان المضلى مشافراً. وبقى من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات. فبناء 
على ما هو التحقيق من القول بالاشتراك ‏ يأتي بالعشاء ثم المغرب؛ لدلالة 
قوله تعالئ: «أقِم أَلصّلاة لِدُنُوكٍ آَلشّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ اَلْليْلٍ4!" على أن أَوَل 
الزوال لأولى الصلوات الأربع. وغسق الليل ‏ وهو نصفها الأخير ‏ لأخيرتها؛ 
وهي الغقاء: قيعت عليه الإثيان بالناء تج سالمغري قور تذليل :تان 
أدرك.. .» الدالٌ على إدراك الوقت الاختياري بإدراك ركعة. 

وبهذا يظهر حكم إدراك ركعتين من الوقت. 


ومنها: الطهارة من الحدث 


فإنَ مقتضى القواعد الأوّلية بطلان الصلاة مع الإخلال بالطهارة لولا 
حكومة حديث الرفع عليها وإثباته للصحّة والإجزاء. فلو ترك الوضوء أو 
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الغسل وصلّى جاهلاً مثلاً يرفع الحديث الطهور. ويكون ما عدا الشرط المجهول 
تاه الكامووكة :توما سه 

نعم . دلت الروايات الخاصّة في الأبواب المتفّقة على إعادة الصلاة أو 
قضائها مع الخلل من قبل الطهور. وبهذا ترفع اليد عن مقتضى حديث الرفع. 

ثم إِنّ الصلاة تبطل بالحدث في أثنائها؛ لأنّ الصلاة مركبة من أججزاء 
ومتّحدة معها اتحاد الماهية المركبة مع الأجزاء بالأسر. وتمتدٌ تلك الماهية 
الاعتبارية بين الفواصل من غير أن تكون الفواصل من أجزائها . كامتداد الزمان مع 
الزمانيات. فالمصلّي في الصلاة حقيقة وبلا تجوّز من أوّل الشروع إلى آخر 
الصلاة من غير فرق بين حال إيجاد الأجزاء:وحال الفواصل. ومن غير أن تكون 
نفس الفواصل من الصلاة بشيء ؛ فإنّها أمر حقيقي. وما تصوّرناه أمر اعستباري 
باعتبار الشارع الأقدس. فإذا تحفّقت ماهية العلاة بالكين :وفيت سكة الن 
السلام. تكون جميع الشرائط المعتبرة فيها معتبرة في تلك الماهية المستمرّة ؛ من 
غير فرق بين حال الاشتغال بالأفعال وغيره. فيصم الاستدلال للبطلان بمثل 
قولدطَئة : «لا صلاة إلا بطهور» و«لا تعاد الصلاة...» وبغيرهما من الأدلة 
الخاصّة الواردة في المقام. 

وإذا أحدث في الصلاة مع ضيق الوقت. وتمكّن من إدراك ركعة مع الوضوء 
أو التيّم. قطع الصلاة لبطلانها بالحدث. وتوضأ أو تيمم واستآنف الصلاة؛ لقاعدة 
«من أدرك...». 

ومع عدم تمكّنه من إدراك ركعة حتّى مع التيمّم. أو فرض الحدث حال 
فقد الطهورين. أو فقد الطهورين من رأس. يمضي في صلاته في الفرضين 
الأولين. وتجب الصلاة على فاقد الطهورين ؛ لقاعدة الميسور. ولأنّ الصلا: لا 
ترك بحال. بل التتبّع في سائر الموارد من الشروط والأجزاء ؛ وتقديم جانب 


الوقت على غيره. وأنّ الصلاة مع فقد الشرائط في الوقت تقدّم على الجامعة لها 
بعد الوقت. كصلاة المريض والغريق والمبطون والمسلوس. كل ذلك يوجب 
الحكم بأنّ الطهور كسائر الشرائط. ولا تترك الصلاة مع فقده. كما لا تترك مع 
الاستدبار إذا لم يقدر إل على الصلاة مستدبراً مع ورود «لا صلاة إلا إلى القبلة» 
وكما لا تئرك لنجاسة البدن مع ورود «لا صلاة إلا بطهور». 

والاإنصاف: أنّه لولا خوف مخالفة الأصحاب لكان القول بوجوب صلاة 
فاقد الطهورين وصكّتها قويّاً. 

ديق على تيقنا ماحدث غثن عاد حال الصلاة. ثمّ وجد الماء. 
فمقتضى القاعدة وإن كان بطلان صلاته عدم البناء عليها ؛ لاعتبار الطهور من أوّلها 
إلى آخرها حتّى في الفقرات. إلا أنه دلت صحيحة زرارة على وجوب الوضوء 
والبناء على ما مضى . ولا بأس بالعمل بها. ولا سيّما مع عمل الشيخين ينا . 

ثم إذا أحدث غير عامد بعد رفع (استتميق البتحدة الأخيرة فيل أن هيد 
فلا يبعد القرل بصحّة صلاته؛ لأنّ الحدث وإن قطع صلاته, لكن لا إشكال في 
أنّ قطعها من حين حدوث الحدث. وقطعها موجب لخروج المصلّي من الصلاة. إلا 
أن التقيصة في تلك الصلاة من قبل التشهّد والسلام, والتشهّد سنّة بحسب 
حديث «لا تعاد...» ولا تنقض السنّة الفريضة بالخلل فيها من غير عمد, ولا 
إشكال في أنّ هذا الترك ليس عن عمد ؛ فإنّ الحدث يوجب خروجه من الصلاة, 
وترك التشهّد بعد الخروج عنها لا موضوع له حتّى يقال: إِنّه عمدي. 

وإِنّما قلنا بالبطلان فيما قبل السجدة لأجل عدم إمكان لحوق السجود 
بالأجزاء السابقة. وهو موجب للبطلان, وأمّا عدم لحوق التشهّد والسلام فلا 
يوجبه. كما هو كذلك في سائر المنافياة. كا لقبلة والتكلّم. 

هذا رعسب الفواغت: .وتدل علية الزوايات اللقنانة الآ أن الأمححات 


أعرضوا عنها. مع موافقتها للعامّة القائلين باستحباب التشهد. ممّا يوجب الوثوق 


بصدور تلك الروايات تقية. 


ومنها : الطهارة من الخبث 

لا إشكال ولا بحث في بطلان الصلاة بالإخلال بطهارة البدن والثوب مع 
العلم بنجاستهما والعلم بشرطية طهارتهما للصلاة. وإِنّْما البحث في صور حرف 

الصورة الأولئ: أن يتحمّق الإخلال لأجل الجهل بالحكم. وهو قد يكون 
للجهل بنجاسة الشيء الكذائي. وقد يكون للجهل بشرطية الطهارة للصلاة. 

فإن كان للجهل بالنجاسة أمكن التمسّك بقاعدة الطهارة. فإنّ قولهطكِة : 
«كل شيء نظيف حنّئ تعلم أنه قذر» محقّق لموضوع أدلّة الشرطية, 
كقولهطْكةٍ : «لا صلاة إلا بطهور» وإطلاق التنزيل في قاعدة الطهارة شامل لكل 
من لم يعلم ؛ سواء كان شاكًاً في نجاسة شيء. أو قاطعاً بطهارته, أو ظاناً بذلك 
لدليل اجتهادي مع نجاسته وَاعنا. 

وان كان للجهل بشرطية الطهارة من الخبث. فيتمسّك للصحّة بحديث 
الرفع ونحوه وقاعدتي الحلّ ومعذورية الجاهل. بل يظهر من بعض الروايات 
الخاصّة صحّة الصلاة مع الجهل بالحكم. 

القطرة) لنانتة ننيان "لفك ايزا كانا تاليا لتحافنه شي وقيلن 
فيه. أو ناسياً للشرطية, والحكم الصحّة ؛ لحكومة حديث الرفع على أدلة 
الاشتراط. 

الصورة | لثالشة: الجهل بالموضوع. كما إذا صلّى في النجس . وبعد الفراغ 
علم بالنجاسة,. ومقتضى قاعدة الطهارة وغميرها والروايات الخاصّة صحّة 


الصلاة ؛ سواء فحص عن النجاسة أم لا. 

الصورة الرابعة: العلم بالنجاسة في الأثناء. ويمكن تصحيح الصلاة - 
على القاعدة ‏ بدليل «لا تعاد...» بناء على شموله لمطلق الاخلال إلا صورة 
الإخلال عن علم وعمد ؛ أي بلا محذور. إذ في الفترة التي اشتغل المصلّي بتحصيل 
الطهور لا يكون التليّس بالنجس عمداً وبلا وجه. 

وأت: الرواياب !:'ناصّة فمقتضى بعضها التفصيل بين غسل الثوب أو 
تبديله مع إمكانهما بلا حصول المنافياة للصلاة ‏ كالالتفات والتكلّم والفعل 
الماحي للصلاة ‏ فتصحّ . وبطلانها مع عدمه. هذا إن عرضت النجاسة حال 
الالتفات. وإلا فتبطل مع العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في الصلاة. 

الصورة الخامسة: النسيان لموضوع. بان علم بالنجاسة قبل الصلاة. ثم 
نسيها فصلّى. ومقتضى الروايات البطلان. ويحتمل التفصيل بين من دخل الصلاة 
مع عدم الأثر للنجاسة فيمضي. وبين من دخلها مع وجود أثرها. سيغسل 
النجاسة. ويعيد الصلاة. 


ومنها : إياحة مكان المصلّى ولباسه 

يكن القولء أن السعد لاقتراط الاباحة إن كان ديدلا فليا “وفنا 
بجواز اجتماع الأمر والنهي كما هو الحق. فمقتضى القاعدة الصحّة مطلقاً حتّى 
مع العلم والعمد؛ لأنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع. ولا يعقل تعلّقها بلوازم 
الطبيعة. ولا بالموجود الشخصي الذي هو مجمع العنوانين؛ للزوم تحصيل 
الحاصل والزجر عنه. ولا محذور في كون الموجود الشخصي محبوبا ومقرّبا وذا 
عاتن كرسي فى تكن الرقت امفوها وميقد ا و3 اميدق عل عاض 


لشت كالكيفيات النارضة الأجساء مكل السؤاد والنياضن مها لا يتمكن 
اجتماعهما في موضوع واحد بجهتين. 

نعم. الخروج عمًا تسالم عليه القوم ‏ سلفاً وخلفا ‏ جرأة على المولى 
تعالى شأنه. 


ومنها: ستر العررة 


إذا أخلٌ بستر العورة من غير عمد صحّت صلاته ؛ لعموم دليل «لا تعاد...» 
ولحديث الرفع. 

وإذا التفت في الأثناء صحّت فيما سبق ؛ لأصالة البراءة. وبالنسبة لما بعد 
خا 3 الالقات ان سكيع السر ادن الكهوفقية قاف الات أيضاً مع 
الشكٌ في الاعتبار في تلك الفترة التي اشتغل فيها بالتسّر. 

ومع فؤران الأمزين الصلاة عارنا وبين الصلاة في النجس. فمقتضى 
القاعدة تقديم الأولى ؛ لإطلاق أدلّة اعتبار الطهور دون أدلّة اشتراط الستر. مع أن 
قوله: «لا صلاة إلا بطهور» يكشف عن أهمّيته. ولا أقلّ من احتمالها. فستتعيّن 
الاك عاتن : 

وأمًا الأخبار فمقتضى الجمع بينها هو القول بالتخيير بين الصلاة عاريا وبين 
الصلاة في النجس. ولكن لا محيص من رفع اليد عن التخيير ؛ لاحتمال عدم 
عرفية الجمع. ولإعراض قدماء أصحابنا عن الطائفة الدالّة على الصلاة في 
القون التسكى فا لاقو هية الصلاة عاريا: 

وقد اختلفت الأخبار في كيفية صلاة العاري. إلا أنّ الأخبار الدالة على 
لزوم القيام حال الصلاة. موافقة للقاعدة التي مفادها تعيّن القيام. وأمًا الأخبار 


الدانّة على الجلوس فلا تدلّ على اللزوم ولا التعيين ؛ لأنّ الأمر عقيب الحظر أو 
توهّمه لا يدل إلا على الجواز. والحاصل أنّ التكليف الأوّلي هو القيام. ولكن 
يجوز الجلوس. 

وعلى فرض لزوم الجلوس عند وجود الناظر المحترم أو عدم الأمن منه. 
تكون الصلاة قائماً مشروطة بعدم رؤية أحد في جميع الصلاة. ومع عدم هذا 
الخرط يفا الفا . 

ثم إن التكليف بالإيماء وعدم إتمام الركوع والسجود. إِنّما هو مع الأمن من 
الناظر المحترم. ولابدٌ أن يكون بالرأس. ولا يكفي بالحاجب والعين. ويكفي 
الإيماء بالرأس بأوّل مرتبة منه. ولا يجب أن يكون الإيماء للسجود أخفض. 
ومقتضى إطلاق الدليل عدم لزوم الانحناء للركوع بمقدار لا يبدو ما خلفه 
ولوجوب الجلوس للسجود. كما أنّ مقتضاه صحّة الصلاة وعدم وجوب الاإعادة. 


ومنها: الشروط التى لم يرد في الإخلال بها نص خاصٌ 

كما في الصلاة بجلود الميتة والسباع والأرانب والتعالب وما لا يؤكل 
لحمه. وبالحرير والذهب. وكذا البكاء في الصلاة والقهقهة والتكلّم والتكفير 
وقول :رامو 1113 كمف التشلال يوا من حير عند يعن الصدلةة عيشت نطلا ؛ 
لحديثي الرفع و«لا تعاد...». 

وتصمٌ أيضأ مع انكشاف الخلل في أثناء الصلاة في ضيق الوقت؛ بحيث لو 
قطعها وأراد الاستئناف مع إحراز الشرط لم يدرك ركعة منها في الوقت. ووجه 
الصحّة أن أهمّية الوقت لا يعارضها شيء من الشروط . بل لو ضاق الوقت ولم 
يكن عنده إلا اللباس الممنوعة فيه الصلاة ولم يمكنه نزعه. وجب الإتيان بها 


به معت الاعافتة الأنها لا كرك حال 

نعم. يشكل الأمر مع انكشاف الخلل في سعة الوقت. وذلك من ناحية 
الفترة الثى خنية قيهنا للواقعة وأراد النزع أو التبديل» فانٌ مقنضى إطلاق دلينل 
الشرط بطلانها. ولا يمكن التشبّث بدليل الرفع ؛ للعلم والالتفات. 

نعم. يمكن التمسّك بحديث «لا تعاد...» لأنّه حاكم على جميع أدلة 
اعتبار الشروط بألسنتها المختلفة. مثل «لا يحوت أو «لا تحل» وهكذا. لكنّه 
منصرف عمًا إذا ارتكب المكلف بلا عذر. وقام للصلاة في فاقد الشرط. وأمًا 
انصرافه عن الفترة المذكورة التي اشتغل فيها المكلّف بالنزع والتبديل فممنوع, 
ومقنضى إطلاقه الصحّة. 


فرع: حول تبيّن عدم التذكية 

اذاافلى بالماخوة م كد العددك وسوشه نه تق عدم الذكفة .انا لحعكم 
الصحّة؛ لأنّ المانع إن كان النجاسة الواقعية فقاعدة الطهارة حاكمة على أدلّة 
الاشتراط ؛ لشمولها لمؤارة الهنك وَالعلم بالخلاف: 

وان كان المانع كون المأخوذ ميتة فحديثا الرفع و«لا تعاد...» حاكمان 
يلك ادل الأقتراط, وعدا الصكة. 

ثم إذا صلّى بما اشتراه من غير مسلم ‏ ممّا هو محكوم بعدم التذكية ‏ لجهل 
بالحكم أو الموضوغ أو نسيان. صحّت صلاته ؛ لحديثي الرفع و«لا تعاد...» فإنَ 
إطلاق دليل المنع محكوم بدليليهما. فتختصٌ المانعية أو الشرطية بحال العمد 
والعلم عقلا. ولا يلتفت الى دعوى الاإجماخ على عدم معذورية الجاهل بالحكم. 
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ومنها: الإتيان بما يرتبط بالركوع والسجود العرفيين 


ويتحقّق الخلل هنا بالإخلال يبعض ما يرتبط بالركوع والسجود العرقيين: 
كما إذا سجد على غير ما يصمٌ السجود عليه. أو ترك وضع بعض المساجد 
التسةادفر الخيتة ع علي لأرس: انسر اه الاسام ليرفا ارك 
الطمأنينة... وترك هذه الأمور موجب للبطلان على القاعدة ؛ لأنّها شروط للركوع 
والسجود كشرطية الطهارة في الصلاة. ولازمه أنّه إن أتى بهما فاقداً لهذه الأمور 
لما كان اشابهما: 

ولكن تصمّ الصلاة بدليل ذيل حديث «لا تعاد...» الذي هو بمنزلة 
التعليل قاذ وو عطاك «القراةة تكن 7التتسهد بسمة .ولا تتفض السحة 
الفريضة» دالٌ على أنّ السنّة ‏ أي ما فرضه النبيئكةِ وتبت وجوبه بالسنّة 
لا بالكتاب لا تنقض الفريضة. ومن الواضح أنّ غير أصل الركوع والسجود من 
الشروط وغيرها لم يثبت وجوبها وشرطيتها بالكتاب. وإِنّْما ثبتت بالسئّة. فلو 
اتتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السنّة للفريضة. وهو يخالف الحديث. 

بل الظاعز سح لضي |6 امنا شرع اللو ذالق ال كوم ر التعموض رايا فنا 
مشروطان بالشروط. ولا يعقل أن يحكي عننوان «الركوع» و«السجود» عن 
غيرهما من اللواحق والقيود. والدلالة على الزائد عن ماهيتهما تحتاج إلى 
قرينة. فالاتيان بذات الركوع والسجود اللذين فرضهما الله سبحانه موجب 
للصحّة وإن ترك السنّة. هذا ما يتعلّق بالاخلال بشروط الصلاة. 


حكم الإخلال بالأجزاء 
وما الأجزاء: 


فمنها: القيام 

فإنّ الإخلال بمطلق القيام لا يوجب الصلاة بمقتضى «لا تعاد...» حيث لم 
يذكر ضمن الخمسة المذكورة في الحديث. 

نعم , ثبتت ركنية القيام فى موضعين: 

الأوّل القيام حال تكبيرة الإحرام : وحينئذٍ تبطل الصلاة ترك سانا يبنلا 
إشكال. ولكن حيث ثبت إطلاق حديثي الرفع و«لا تعاد...» لغير العامد والعالم. 
فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحّة في غيرهماء ولابدٌ من التماس دليل آخر في 
ل ا ان 

إنّ القيام شرط لتحقّق افتتاح الصلاة؛ بمعنى أَنّ تكبيرة الافتناح سبب 

0 في الصلاة وافتتاحها. فيتحقّق الافتتاح بتماميتها. وبإتمامها يدل 
المكلّف في حريم الصلاة. ويحرم عليه وضعاً وتكليفاً ‏ أمور. ولهذا يقال: 
«تكبيرة الإحرام» نظير التلبية في إحرام الحجّ . فإنّها سبب لتحقّق الإحرام الذي 
هو أمر اعتباري شرعي. وبها يحرم على المكلّف أمور. والوجه في ذلك مولّقة 
عمّار'" حيث دلّت على لزوم كون افتتاح الصلاة حال القيام. فتكون ظاهرة في أن 
القيام شرط لافتتاحها. ولمّا لم يمكن التفكيك بين اخر التككبيرة والاستتاح 


١ وسائل الشيعة. كتاب الصلاة. باب 7 من أبواب القيام. الحديث‎ ١ 


خارسا: فلاب وأن يكون القيام مقارناً لآنشزها حتى يويند الافعادائما. 

وبهذا يظهر: أنّه لو نسي وأوجد بعض التكبيرة جالنيا قن قام واكتها: 
صحّت صلاته بدليل «لا تعاد...» وغيره. 

الثاني ا لقيام ا لمتصل بالركوع : والمراد به ما هو متصل بالهوي إلى 
الركوع. فلا يكون دخيلاً في مفهوم الركوع عرفا ولغة ؛ فإنٌ من هوى إلى السفل 
من غير قصد الركوع ثم بدا له الركوع وأدام هويّه إلى حدّه. يصدق عليه «أَنّه 
ركع» ويصدق على ما أوجده «الركوع» وليس هذا إلا لأنّ الحركة من العلوّ أو 
السفل دخيلة في وجوده ومقدّمة وجودية له. لا في ماهيته. فلو ولد طفل 
منحنياً يصدق «أَنّه راكع ولادة». 

وكما لا يكون القيام دخيلاً في مفهوم الركوع. كذلك لا يكون شرطأً له؛ 
لعدم الدليل على الاشتراط . 

فلا يبطل الركوع بفقد القيام. 

وحيت نىث عدم ركنية القيام وعدم اشتراط الركوع به. فمقتضى 
«لاتعاد...» صحّة الصلاة مع الإخلال به عن غير عمد. ولكن مخالفة ما تسالم 
نبزية |الافوواب رات شاط العا 


ومنها: تكبيرة الإحرام 

قد يستند بطلان الصلاة إلى ترك تكبيرة الاحرام. وقد يستند إلى زيادتها. 
فالكادم بخ فى موصن 

الأدّل ترك التكيرة: ومقضي القراعة يتطلان الضلاة: لعكومة أدلسة 
تكبيرة الافتناح على حديثي «لا تعاد...» والرفع. فما ورد فيها من أَنّها تكبيرة 
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الافننا'"ا وان تعريبها لكي لديا قم عن كوت الاعادم لان موصوفه» 
الصلاة. هذه الأدلّة تدلّ على عدم الدخول فيها ما لم يكبّر. فترفع موضوعه 
تعبّداً. وكذا على حديث الرفع ؛ لأنّ أدلّة التكبيرة دالّة على عدم دخوله وعدم 
فتح باب الصلاة, ودليل الرفع لا يُنتبت دخوله في الصلاة. 

كما أن مقتضئ الأدلة الخاضّة أَيَضَأ البطلان بترك التكبيرة: وأما ضحيحية 
الحلبي المفصّلة بين نيّة التكبيرة وعدمها'" فهي معارضة لروايات إثتبات 
التكبيرة. كقولهطَةٍ : «لا تفتتح الصلاة إلا بالتكبيرة»!*! لإبائه عن التخصيص. 
والترجيح لروايات البطلان المطلق ؛ لموافقتها للسنّة والشهرة ومخالفتها للعامّة. 

الثاني زيادة | لتكبيرة : والبحث عن بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة ساقط 
رأسا؛ لأنّه لا تتصوّر الزيادة في التكبيرة الافتتاحية التي يحصل بها الدخول في 
الضلاة. فإنّ العامد الملتفت لا يمكن تعلّق قصده بما هو حاصل . مضافا الى عدم 
إمكان تحقق الافتتاح مرّتين. 

وأمَا غير العامد. فلن قصده وإن كان ممكنا. إلا أنّ الاقتتاح مرّتين غير 
معقول ؛ لأنّه أمر واقعي لا دخل للعمد وغيره فيه. وعليه فلا مجال للقول بإبطال 
زيادتها. 

نعم . يصمٌ البحث عن أن زيادة التكبير ‏ بعنوان تكبيرة الإحسرام ‏ هل 
يوجب البطلان أو لا؟ لإمكان الإتيان بها كذلك مع السهو والغفلة ونحوهما وإن 


1د وسائل الديعة :كنات الضلاة: الباب من أبوات تكبيرة الاحراء ا لحديك ا 
" - وسائل الشيعة, كتاب الصلاة. الياب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. الحديث .٠١‏ 

" - وسائل الشيعة. كتاب الصلاة باب ؟ من أبواب تكبيرة الاحرام. الحديث 5. 

4 -وسائل الشيعة. كتاب الصلاة. باب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام. الحديث ؟1١.‏ 


لم تكن تكبيرة افتتاح وإحرام. 

ثمّ مع الغض عن الامتناع فمقتضى حديثي «لا تعاد...» والرفع عدم بطلان 
الصلاة بزيادتها. كما أنّ مقتضى الأصل عدم البطلان مع الشكٌ فيه. 

تمْ نه يمكن القول بصحّة التكبيرة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالئة؛ 
لعدم المائع. فتصمّ على القواعد. إلا أنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثم الإعادة. 


ومنها: مراعاة الجهر والإخفات 

إن أخلّ بالجهر أو الإخفات في الأوليين أو سائر الركعات. فمقتضى القواعد 
الصحّة ؛ فإنّ دليل إثبات الجهر أو الإخفات إن لم يكن له إطلاق فمقتضى أصالة 
البراءة في الأقلٌ والأكثر الصحّة مطلقاً؛ للشكَ في اعتبارهما في غير حال العلم 
والعمد ؛ من غير فرق بين الجهل بالحكم وغيره. ومن غير فرق بين الالتفات إلى 
الخلل بعد الصلاة أو أتنائها. بعد الركوع أو قبله؛ حتّى أثناء القراءة. فمن ترك 
الجهر أو الإخفات في آية أو آيات نسياناً أو نحوه ثمّ التفت. يجوز له المضي, 
ولا يجب عليه الإتيان بما قرأ. بل لا يجوز إلا رجاءً واحتياطاً. 

وهكذا الحال فيما إذا كان لدليلي الجهر والإخفات إطلاق يشمل الحالات 
العارضة؛ فإن حديث فلا تعاد.. .» شامل لهذه الحالات أيضاً. وهو حاكم على 
دليلي الجهر والإخفات. فتصمّ الصلاة؛ لأنّ الأمر بالإعادة في الحديث ونحوه 
كناينة عن بطلان'العلاف إلا إذا قات فرينة على القلاف: كما أن قوله 
الاتعاد. :© كناية عن صقا مفافا إلى أن الحطيل أن السئه لا تمعن 
الفريضة. دليل على ذلك ؛ لأنّ لزوم الجهر والإخفات إِنْما ثبتا بالنّة لا 
بالكتاب. فيكون مفاد الحديث: أنّ ترك الجهر لا يوجب البطلان. إطلاقه يشمل 


الالتفات قبل الركوع . 

ثمّ إنّ حديث الرفع شامل لهذه الحالات أيضاً؛ لدلالته على رفع المنسي. 
والرفع ما دام النسيان لا يرجع إلى محصّل. فمقتضى إطلاق الدليل في المقام أَنْ 
المنسيّ ونحوه مرفوع ؛ سواء التفت بعد الركوع أو قبله. بعد الصلاة أو أثناءها, 
ومع رفع الجهر مثلاً عن الآية لا يبقى محلّ للإتيان والجبران ؛ فإنٌ الآية وقعت 
صحيحة بعد رفع الجهن. فيكون الإتيان بها ثانياً خارجاً عن الصلاة. 

وأمًا الأدلّة الخاصّة. نأهئّها صحيحة زرارة. عن أبي جعفر طق : في 
رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه. أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال: 
«أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الاعادة. وإن فعل ذلك ناسياً أو 
ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته»'" . 

والظاهر منها عرفاً ثبوت المفهوم لخصوص الجملة الأولى. فتصمٌ في غير 
المتعمّد ؛ فإنّ «أيّ ذلك» في حكم الشرطية. فيفهم منها المفهوم. وإِنّما تصدّى 
المتكلّم لبيان بعض مصاديقه. 

ولا يبعد أن يفهم العرف من الصحيحة - ولو بمناسبة الحكم والموضوع ‏ 
أنّ الميزان في باب الجهر والإخفات هو التعمّد الشترك وليه :وهنا تماء 
الموضوع للإعادة وعدمهاء فتشمل الصحيحة جميع الموارد؛ حبّى الموارد التي 
يقال بخروجها عن السؤال. كالمأموم المسبوق. وجهر المرأة. ولا فرق بين 
الركعتين الأوليين والأخير تين , كما لا فرق بين التخلّف في بعض القراءة وجميعها. 


.١ وسائل الشيعة. كتاب الصلاة, باب 51 من أبواب القراءة فى الصلاة, الحديك‎ ١ 


ومنها: مراعاة عدد ا لركعات 


زيادة عدد الركعات لا توجب بطلان الصلاة ‏ بحسب القاءدة ‏ حتى في 
ضور العطة لحريان البراءة عد فرهن عق عتزان :««الضلوةة على المايد 0 
ولعديك لا تعاه:::» فاته غتامل للريادة وإن كانت عددية وغين تمر قاعنها: 
ولحديث الرفع. فإنَ الحكم مشكوك فيه. فيثمله الحديث. 

نعم . الأقوئ بطلان الصلاة بحسب الأخبار الخاصّة ؛ لأنّ ظاهرها أنّ من 
زاد ركعة في صلاته المكتوبة لم يعتدٌ بها مطلقا. ومفهومه أَنّه إذا لم يزد ركعة 

ثمّ إذا أتمّ المسافر في موضع القصر جهلاً. فمقتضى صحيحة زرارة 
ومحمد بن مسلم الصحّة, حيث قالا قلنا: فمن صلَى في السفر أربعا. أيعيد أم لا؟ 
قال: «إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلَّى أربعاً أعاد. وإن لم 
يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه...»1" . 

والمراد التعليق على العلم بالحكم وعدمه. وإنما ذكر الآية وتفسيرها 
لمسبوقية الكلام بما ذكره زرارة ومحمد. والتعليق على التفسير لأجل عدم ظهور 
الآية في نفسها في وجوب التقصير لولا تفسيرهمطلهّلاة لها. 

نعم . تبطل الصلاة قصراً في موضع التمام بحسب القواعد والشهرة المنقولة. 

وأكا إذااالة الشاف نتيا السك ار الموضوع أو انع مسب عاد 
وارتكازه من غير نسيان للحكم ولا للموضوع. فحكمه الإعادة في الوقت دون 


١‏ -وسائل الشيعة. كتاب الصلاة باب 5١‏ من أبواب صلاة المسافر. الحديث ؟. 


خارضه: لأخن انض الخاصض: 


ومنها: مراعاة نيّة القصر والتمام 

هل تبطل صلاة المسافر فيما إذا قصر اتفاقاً؛ بأن نوى الاتيان بصلاة الاتمام 
لجهله بالحكم أو بالموضوع. إلا أنه سهى وسلّم في الثانية باعتقاد كونها 
رهظ 

وهل تبطل صلاة الحاضر فيما إذا أتمّ اتفاقاً؛ كما لو نوى القصر للجهل أو 
الشيان 2 ينها وسلم ؟ 

تعب القاعدة الصيخه: لذ لأس لق وان صلا اير توطيسنها: 
والقصر والإتمام كيفيتان في المأمور بسه. نظير الترتيبي والارتماسي بالنسبة 
لغسل الجنابة,. فإن الأمر المتعلّق بطبيعة الغسل واحد. وله في مقام الإتيان 
كيفيدان :ولبين للترئيبي أمن: وللارتمانتي أمن اخرء قفي المقام بصيو المكلف 
قاصدا للأمر الواقعي المتعلّق بطبيعة صلاة الظهر. إلا أنّه أخطأ في مقام الامتثال 
بتطبيقه على إحدى الكيفيتين . فأتى يالتمام مثلاً بتوهّم أنّ تكليفه الاتيان بها بهذه 
الكنية فإناسها ردك فى القايلة شيعه ايلات ١‏ كرما اب بالدامور ةمع 
كون داعيه الأمر الواقعي. 

والدليل على قوله تعالئ: ظوَإِذًا صَرَبْكمْ فِي آلأرض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُناحُ أنْ 


تَقَصُرُوا مِنَ الصّلاة4١'!‏ وبضميمة صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم'"' يستفاد 


٠١ سورةالنساء:‎ -١ 


؟ - وسائل الشيعة. كتاب الصلاة. باب 51 من أبواب صلاة المسافر. الحديت ؟. 


شيا أنه يبب حتصير العا الى أنذيهاء لا وجوت الضلاة تعصير كفا : 
وتان ك3 اله #الأنا و احددوكيية الاق غلم ويك 


ومنها: عدم الاخلال بزيادة عدد الركوعات والسجدات 


مقتضى القاعدة عدم الإعادة بزيادة ركوع أو سجدتين ؛ فإنّ الحكم بالإعادة 
إِمّا لأجل تفييد الصلاة بعدم زيادة الركن. أو لأجل جعل المزاحمة بينهما. والشكٌ 
في كلّ منهما مجرى البراة ست الفمدية: كماان الللذى يحينيف وذ جعاف :به 
يقنضي الصحّة أيضاً حتّى مع العمد ؛ لأنّ مقتضى ذيل الحديث أنّ الزيادة لو فرض 
إتجابها لتطلان اتناعنت :البته د والفته لا عتصن الفريط يه مطانا الى عريان 
حديث الرفع في موارد الجهل والنسيان. 

نعم , المشهور -بل المجمع عليه بطلان الصلاة بزيادة ركوع أو سجدتين, 
وتدلٌ عليه بعض الروايات, فلابدٌ من رفع اليد عن مقتضى القاعدة. 


ومنها: عدم الإخلال بترك سجدتين من ركعة 


بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة لا من ركعتين» يقع 
الكلام في صور ما إذا علم بتركهما. ولم يدر أنّهما من ركعة أو من ركعتين. 

وقبل التعرّض للصور المفروضة لابدٌ من الإشارة إلى أنّ العلم قد يكون 
إجمالياً وجدانيآ بالتكليف الذي لا يرضى المولى بتركه. ولا يحتمل فيه الخطأ 
والتخلّف. فلا يمكن فيه احتمال الترخيص في أحد أطرافه. فضلاً عن جميعها ؛ 
ل احتماله مساوق لاجتماع النقيضين. 

وقد يكون علماً بالحجّة؛ أي بالواقع الثابت من قبل الأدلّة الشرعية. 


كالأمارات ونسوهاء'وحيعد يجوز الترحيض فى جنم الأظطراق: فضلا عن 
بعضها. فيكشف ذلك عن عدم الفعلية مطلقاً أو على بعض التقادير. والثابت في 
المقام وفي أغلب الموارد المبحوث عنها إِنَما هو العلم بالحجّة,. فلا مانع من أن 
يؤدّي مقتضى الأدلّة إلى مخالفة العلم الإجمالي في بعض الأطراف. 

وعلى أيّ فهاهنا صور: 

|الصورة الأول : ما إذا علم إجمالً بعد | لفراغ وبعد الإتيان با لمنافي : 

وحينئذٍ يجري استصحاب بقاء وجوب الصلاة عليه. إلا أنه محكوم 
باستصحاب الصحّة وعدم عروض المبطل ؛ فإنٌ الشكٌُ في بقاء حكمها ووجوبها 
مسبّب عن الشكٌ فى صحّة المأتىّ به وفساده وعن عروض المبطل عليه. 
واستصحاب صحّته وعدم عروض المبطل محقّق لمصداق المأمور به. وموجب 
لتقو جل التكليق: 

ومع هذا فاستصحاب الصحّة وعدم عروض المبطل محكوم باستصحاب 
آخر ؛ فإنّ الشكٌ مسبّب عن الشكٌ في ترك سجدتين من ركعة, وإلا فلو كانتا من 
ركعتين لما أوجبتا بطلان الصلاة. واستصحاب عدم الإتيان بهما فى ركعة أو 
استصحاب عدم الثانية فيها ‏ بعد العلم بوجود سجدة ‏ محقق لموضوع مستثنى 
«لا تعاد...» بعد خروج سجدة واحدة عنه بالدليل: فيثبت وجوب الإعادة. 

|الصورة | لثانية : ما إذا علم إجمالاً بعد | لفراغ وقبل ا لإتيان با لمنافي : 

فإن لم يحتمل ترك كلتيهما من الركعات غير الأخيرة؛ بآن احتمل أنّه إمّا 
بركوما الاأشيرة أرد نك اعذاهها سيا والاخورء وال كعات الساه: 
فاستصحاب عدم الإتيان بهما في الأخيرة أ واانتصحات عدم السعدة القائيدة . 
بين التلم بالاقنا ع بالأولن اح رودي اسلال الطلم ولو حكما قرم الاسمما ل 


ويعلم بوجوب الإتيان بهما تفصيلاً. ويشكٌ في وجوب القضاء والسجود للسهو. 

وإن احتمل ترك كلتيهما من غير الأخيرة فيجري استصحاب عدمهما. 
ويترتب عليه البطلان. وينحلٌ العلم. فتجب عليه الإعادة. وير تفع موضوع 
القفاء وتسور الهو 

الصورة | لثا لشة :ما إذا علم أثناء ا لصلاة مع عدم إمكان التدارك: 

كما إذا كان بعد الركوع الثالث, فلم يدر أنه تركهما من الركعة الثانية . أو 
حي الأرلق اوتولة من كلّ منهما سجدة. فيعلم إِمّا بوجوب الاستئناف, أو وجوب 
القفاك وبكوة الهو فشيهد مدرى اتات غدء الإنبان التجدة الكانية 
في ركم نافيا تحن واعد نا أو حمطا ي هدم | الإدان نيما إذاكان أحد 
أطراف العلم احتمالَ عدمهما في ركعة. ويوجب الحكم بالبطلان ورفع موضوع 
اللقناءوا لوف 

ا لصورة | لرابعة : ما إذا علم بذلك بعد تجاوز | لمحلّ قبل | لدخول فى | لركن : 

وحالها حال الصور السابقة من بطلان الصلاة ووجوب إعادتها وعندم 
وجوب القضاء وسجدتي السهو عليه. 

الصورة | لخامسة : ما إذا لم يتجاوز ا لمحل | لشكّي فى بعض | لأطراف : 

كما إذا شكٌ حال الجلوس قبل الدخول في التشهّد في أنه ترك سجدتين 
ف نه الركعة ارهن كح ناه ) وهو شاعر :| لككا وز كينا مهدي عر 
الإنبات اللخدقية ولا شيء عليه. كما أنه مقتضى قاعدة الشغل واستصحاب 
عدم الإتيان بما بقى محلّه. 


١‏ -مباحث الشكَ 


إن الشكٌ إمّا أن يكون في أصل الصلاة. أو في الأجزاء والشرائط. أو في 
عدة الركفات د فياهنا سات اموا 


البحث الأوّل: في الشكٌ في أصل الصلاة 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الشكٌ فى أداء الصلاة بعد خروج وقتها: مقتضى الأصل 
العقلي البراءة؛ لدلالة الكتاب والسنّة على أن التكليف بأداء الصلاة مغاير 
لقضائها ؛ وأنّ القضاء بأمر جديد. فتجري البراءة عنه. 

ولكن مقتضى استصحاب عدم الإتيان إلى آخر الوقت وجوب القضاء ؛ لأنّْ 
موضوع القضاء عدم الاتيان بالصلاة إلى آخر وقتها. فيتبت بالاستصحاب. ولا 
0 ا( 

وأمّا قاعدة التجاوز فمقتضاها عدم لزوم القضاء ؛ لأنْ القضاء بأمر جديد . بل 
شجولها لمَقَق الوقت أولى:وأنسب: 

وأخيراً: فالنصوص الخاصّة دالّة على عدم الاعتناء بالشكٌ في المقام. فلا 
اتكالش السباتة» 


١‏ -استعرض الإمام العلامة الخميني طاب ثراه البحث الأوّل وبعض الثاني من هذه 
الأبحات ولم يتمّها. 


المسألة! لثانية: فى الشكٌ بعد خروج ا لوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث : 

مقنضى أدلّة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشكٌ؛ لتحقّقه بعد خروج الوقت. 
فلا يجب قضاء الصلاة. ولكن قد يفهم من دليل «من أدرك...» أنّ مقدار ركعتين أو 
ثلاث خارج الوقت بمنزلة الوقت مطلقاً؛ سواء في ذلك من اشتغل في آخر الوقت 
بالصلاة فوقع بعضها خارج الوقت, ومن لم يشتغل أصلاً. كما في المقام. 

وفيدة: أن أقضى ما ينفاد متها تتزيل إذراك ركفة نتزلنة دراك الوفت ال 
تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت نفسه. وفرق بينهما. مع احتمال عدم كون «من 
أدرك...» بصدد التنزيل أصلاً. بل المراد أنّ وقوع ركعة من الصلاة في الوقت 
كافٍ في كونها أداءَ عند الشارع ؛ وأَنْ وقوع ركعة في الوقت وإدراكها كإدراكه 
جميعا في صيرورة الصلاة أداء. كما أنّ وقوع بعض الصلاة قبل الوقت وبعضها في 
الوقت كافٍ في الصحّة. 

المسألة|لثالفة: فى الشك فى إتيان | لعشاءين بعد انتصاف | لليل : 

نناء على امتداد:وقت الساءين إلى نصف اليل هالايان غير لازم لقاغدة 
التجاوز. وبناءَ على امتداده الى الفجر تجب المبادرة إليهما. 

نعم . مقنضى النصٌّ الخاصٌ عدم فوات وقنهما حنّى طلوع الفجر مطلقا؛ من 
غبر فرق بين القول بامتداد وقنهما إلى نصف الليل أو إلى الفجر . فتأمّل. 

المسألة | لرابعة: فى الشكَ داخل | لوقت في الاتيان با لفريضة : 

وفيه صور: 

العنورة الأولن ابا ءاذ الى العحن وله يدر التسينلى لظو ام لكدوكان 
الوفت واسعا: قد يقال بعدم وجوب الظهر عليه ؛ لأنّ صلاة العصر مشروطة 
بعسلاة الفلهر. ومحل الشرط قبل تحقّق المشروط . فيكون من الشكٌ بعد تجاوز 


المحلٌ. فلا مجال هنا لقاعدة التجاوز. 

والجواب: أنّ قاعدة التجاوز غير دالّة على التعبّد بوجود الشيء مطلقاً. بل 
هي أصل محرز حيثي. فصلاة الظهر لها حيثيتان: حيثية اشتراط العصر بها, 
وحيثية كونها واجباً مستقلاً. ومقتضى قاعدة التجاوز تحقّق الظهر تعبّداً بالنسبة 
إلى ما مضى ؛ وهو حيثية اشتراط العصر بها. فيحكم بصحّة العصر. لا بالنسبة 
إلى ذات الظهر التي بقي وقتها ولم يتجاوز محلّها. فعليه يجب الإتيان با لظهر على 
حديك القواعن: 

وكذا يجب الإتيان بالظهر استناداً إلى صحيحة زرارة والفضيل. فإِنّها 
مشتملة على قوله: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها 
أو فى وقت فوتها أنّك لم تصلّها صليتها...»٠"‏ ولا يلتفت إلى رواية حريزا"ا 

الصورة الثانية: ما إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع. فشكٌ في 
الإتيان بالظهر : وحينئذٍ يصمّ ما مضى من صلاة العصر . ولكن يجب العدول الى 
اللي 

أَمَا تصحيح ما مضى فبقاعدة التجاوز ؛ لاثباتها لوجود شرط صلاة العصر 
بتمامها. فإنَّ قولهءكة : «إلا أنّ هذه قبل هذه»'" ظاهر في أنّ تقدّم صلاة الظهر 
شرط لطبيعة صلاة العصر . لا لأجزائها حنّى يقال: إنّ القاعدة لا تجري بالنسبة 
إلى لاحو الاتيف محل القرط الطيفة قبلها فاذا امسفل .بها حار عن محل 
١‏ وسائل الشيعة. كتاب الصلاة. الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. الحديت .١‏ 


١‏ - وسائل الثيعة. كتاب الصلاة. الباب ٠١‏ من أبواب الموافيت. الحديث ؟. 
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فيحرز بالقاعدة شرطها. 

وأمّا لزوم العدول إلى العصر ؛ فلأنّ القاعدة لا تحرز وجود الظهر إلا من 
حيث اشتراط العصر بها. كما هو الشأن في الأصل المحرز الحيثي. ومعه لا مانع 
من جريان استصحاب عدم الاإتيان بالظهر من حيث ذاتها. فيندرج الموضوع نحت 
أدلّة العدول. 

الصورة الثالفة: ما إذا أتى بالعصر وشكٌ في الإتيان بالظهر وقد بقى مقدار 
أربع ركعات: مقتضى القاعدة لزوم الإتيان بصلاة الظهر ؛ لاشتراك الوقت بين 
الظهرين إلى الغروب مطلقاً. وعدم اختصاص آخر الوقت بالعصر. 

نعم . نتيجة الجمع بين الأخبار في المقام: لزوم الاعتناء بالشكٌ؛ لبقاء 
الوقت واشتراكه بين الظهرين. فيجب الإتيان بها بعد الإتيان بالعصر وإن كانت 
ا 

الصورة الرابعة: الشكٌ في إتيان الظهرين في الوقت المختصٌ بالعصر: 
وحينئذٍ يجب الاتيان بالعصر على أيّ حال؛ لكون الشكٌ بالنسبة إليها من الشكٌ 
فى لوقت كتايحب الإنان بالظهن أيضا بياة على التسقيق من :اشتراك الوقت بين 
الظهرين !لى الغروب مطلقاً. 

وأما بناء على اختصاص آخر الوقت بالعصر عند عدم الاتيان بها. ومع 
الإثيان بها يكون وقت الظهر باقياً. ففي هذا الفرض لا تجري قاعدة التجاوز في 
الظهر . بل يجري استصحاب عدم وجوب القضاء والبراءة عنه لإثبات عدم لزوم 
الإنيان بالظهر. بل قد دلت صحيحة الحلبي'" على أن الإتيان بالظهر في الوقت 
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المختصٌ بالعصر موجب لفوت العصر. وحيث إن وقت الظهرين مشترك بينهما 
فالبطلان لأجل اشتراط الظهر بالإتيان بالعصر. ومع عدمه تبطل لفقد الشرط. 
فاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ينقّح موضوع الصحيحة. فيجري اسستصحاب 
عدم وجوب الظهر إلى ما بعد الوقت. فلا يجب القضاء. 

الصورة الخامسة: العلم إجمالاً بعدم إثيان إحدى الظهرين خاصّة ولم 
بق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات: فحيث أنه لا يعتبر في الصحّة قصد العنوان 
تفصيلاً يكون الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة كافياً في العمل بالعلم 
الإجمالي وفي تحقّق قصد العنوان إجمالاً. ولا يجب عليه القضاء ؛ إذ المفروض 
أنه ليس في ذمّته إلا صلاة واحدة. وقد أتى بها بلا ريب. 


في أن اختلاف الظهرين بماذا ؟ 

للظهرين حقيقة واحدة وصورة فاردة. ومع هذا تختلف الأحكام المترتّبة 
لبهم فصلاة الظهز أفضل الغنلوات» لأنها الصلاة الوسطى» كنا ا خلا العضير 
مشروطة بوقوع الظهر قبلها. فكيف اختلفت الأحكام المترئّبة عليهما مع 
اتنغادهنيا؟ 

والجواب: أنّ اتحادهما في الحقيقة والصورة وإن كان مسلّما. إلا أنّ 
اختلاف الأحكام إِنْما هو من قِبَل اختلاف الإضافات. فإنّ القضايا الواقعة في 
ساعات الأيّام أوجبت أن يصير بعضها أشرف من بعض. وبالنالي تتميّز الصلاة 
الواقعة في الساعة الشريفة على غيرها من الصلوات الواقعة في غيرها. كما 
تختلف الصلوات بهذه الإضافات. وحينئدٍ لابد من قصد العنوان وإن كان بنحو 
الإشارة والإجمال. كالإتبان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. 


ونظير المقام امتياز شهر رمضان على غيره من الشهور ؛ لنزول القران 
الكريم فيه رغم أنّ الزمان أمر واحد لا اختلاف فيه. 


حول العدول من صلاة إلى أخرئ 

تعتبر الإضافة إلى الظهر مثلاً بالتسبة إلى نفس طبيعة الصلاة وماهيتها 
من غير نظ لأ جزائها ا شكون اقيافة :واجدة لمضاف راحد :ند يحون العدول: 
لأنْ الإضافة لنفس الطبيعة التي بنمركونا دابة يف اكتان السكلك ناك 
اشتغاله بها فله أن ينوي لها إضافة أخرئ. وهو أمر اختياري. فمن اشتغل بصلاة 
الظين ال#ريدا لبد أن يحطلها عضرا قله لق متقنةه والعتاره ادام تعفاد بها نمق 
غير لزوم امتناع . 

وأعلعه فإذا كحو مده الوه عي لحان بو لسر الريك 
الخاصٌ بالعصر. أو شكٌ في الإتيان بها. يمكن القول بلزوم العدول إلى العصر. 
ومع منع ذلك لابدٌ من رفع اليد عن الظهر وإتيان العصر. ثم قضاء الظهر . 

هذا إذا أدرك من العصر ركعة أو أزيد. وإلا فالظاهر صحّة الظهر ولزوم 
تتميمها. ثم قضاء العصر ؛ بناءَ على عدم جواز العدول إلى العصر. 

الصورة السادسة: الشكٌ في إتيان الصلاة مع سعة الوقت لإدراك ركعة 
خاضة: متتضى ضة قاعدة التجاوز: إلى الروايات الدالة على امتداد الوقت إلى 
غروب الشمس١"‏ هو عدم مضي الوقت وأنّ الشكٌ في الوقت؛ لأنّ ظاهر هذه 
الروايات أن وقت الظهرين بات إلى غروب الشمس. وهذه القطعة الأخيرة وقت 
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للطبيعة . ولهذا إن وقعت الركعة الأخيرة من الصلاة فيها لكانت في وقنها. بخلاف 
ما إذا وقعت بعد غروب الشمس. وإِنْما يمضي الوقت ‏ بقول مطلق ‏ بغروبها. 

والحاصل: أنّ الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الماهية التي تتحقّق بأوّل 
وجودها. فكلّ قطعة ودقيقة من الزوال إلى غروب الشمس - وقت لتلك 
الطبيعة. فإذا شرع فيها يكون الوقت الواقعة فيه الصلاة وقتاً لها. ولا تلحظ 
الأجزاء في هذا الاعتبار أصلاً. ومقتضى قاعدة التجاوز كون الشكٌ قبل غروب 
الشمس واقعاً قبل تجاوز الوقت. وإِنّْما التجاوز يتحقّق بغروبها. 

ولا تختلف النتيجة بلحاظ صحيحة زرارة والفضيل'" لأنْها ظاهرة في أن 
المراد بخروج وقت الفوت ذهاب الوقت؛ بمعنى غروب الشمس ؛ فإنّ الصلاة إذا 
وقعت بعد غروبها تكون غير مؤداة بنحو الإطلاق. وإذا وقع بعضها في الوقت 
وودطيا ا كسة كو وماك أو أداء ببعضها. وقضاءً ببعض. فتدلٌ على أنّ المضيّ 
بخروج الوقت؛ أي ذهاب الشمس. 

وبهذا يظهر الكلام في حكم إدراك أقلّ من ركعة. فإنّ مقتضى قاعدة 
التجاوز وصحيحة زرارة والفضيل لزوم الاعتناء بالشكٌ؛ لكون الشكَ في الوقت. 

الصورة السابعة: الشكٌ في الاإتيان بالظهرين مع عدم سعة الوقت إل 
لخمس ركعات: لا إشكال في لزوم الإتيان بهما معاً؛ لكون الشكٌ فيهما في الوقت. 
والظاهر تقديم الظهر على العصر ؛ فإنّ صحيحة الحلبي''! وكان «الفوت» عبارة 
عن عدم وقوع تمام الصلاة في الوقت المقرّر. ولازمه تقديم العصر. إلا أنّ ظاهر 


الأدلة عدم فوات العصر عند بقاء الوقت بمقدار ركعة, بل تقع أداءً. وحينئذٍ ير تفع 


١-وسائل‏ الشيعة. كتاب الصلاة, الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت. الحديث .١‏ 
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خوف فوت العصر بقاعدة «من أدرك...» فلا تزاحم العصر الظهر في وقتهما 
التعتر ل يجنيهاء وا اسه عدن لطي 

الصورة | لثامنة: الشكٌ في بقاء الوقت مع الشكٌ في الإتيان بالظهر فقط أو 
بالعصر فقط :مقنظئ فاعدة الاشتغال لروء الآتيان بالمشكوك فيه : إذ بعد اشتغال 
الذمّة يقيناً بالأداء تجب البراءة اليقينية, ومع الشكٌّ في خروج الوقت يحكم 
العقل بالإتيان خروجا عن الاشتغال ولعدم المؤمّن مع الترك. 

وهذا كراعيق يفاد الامتمعات:'فان اتعطعات يقاء الوقت :سات 
عدم الاتيان بالصلاة كافيان في الحكم الوجوب؛ لترتب الوجوب على عدم 
الإتيان وبقاء الوقت من غير دخالة الشك في الوقت. 

نعم . إذا شك في الوقت وشكٌ في الإتيان بهما معا فمقتضى صحيحة 
جلو عَديه العضر: لذن المأخؤذافيها خوف الفوت: والاستشعاب لا برفحه 
وتعدانا ولا ليل على القكه دقن قرغا قاذا حاف مو كوك اشداهنا تحب 
عليه الإنيان بالعصر . ومع عدمه يجب الإتيان بهما مترئّباً. 


البحث الثاني 
فى الشكٌ فيما يعتبر فى الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً 
لا إشكال ولا كلام في لزوم الاعتناء عند الشكٌ في المحل ؛ للأصل, كما لا 
إشكال في عدمه مع التجاوز ؛ للقاعدة المعروفة. وإنّما الكلام فى بعض الموارد: 
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منها: قاعدة التجاوز 

وموردها الشكٌ فيما يعتبر في الشيء. وهي سارية في جميع الأبواب, 
وغير مختصة بالصلاة. ولا أساس لقاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة؛ سواء كانت 
بمعنى الحكم بالصحّة. أو البناء عليها عند الشكٌ فيها بعد الفراغ من العمل فإنَ 
فيها إشكالين ثبوتيين : 

الأوّل: أن الضهة والفياة أمراق'اتتزاحيان مق فطل المكلتت ناسان 
لمناشنهما. ولا يعقل تخلفها عنه. ولا تنالهمايد الجعل بل لا يعقل ‏ إلا 
بالتصررف في المنشأ. فجعل الصحّة من غير تصرّف في المنشأ محال. ومع 
النصرّف فيه بوجه ينطبق عليه المأتي به يكون من تحصيل الحاصل . 

اقاتويه ات المفكق لمعه اشيرق دانا والعك عن عن هنا سير دي 
العمل قوط ارخطر ا وتتدو هما :وهى تسر لفاضره لجار فانا له لمكن كا 
محكومة للقاعدة. أو جعلها لغو لا يعقل صدوره من الحكيم . 

هذا مع عدم قيام دليل عليها بالمعنى الذي ذكر : من أنّ المراد بها أصالة 
الفح عر امك قينا 

وبهدا يظهر : أنّ المناط على التجاوز وعدمه. لا الفراغ وعدمه. نعم قيّد 


الشارخ ‏ في خصوص الوضوء - با لتجاوز عن تمام العمل. 


ومنها: عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة 


وذلك بشهادة روايات الباب. كموتّقة محمّد بن مسلم: «كل ما شككت 


فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو»١!‏ فإنّ عمومها مما لا إشكال فيه. 


ومنها: عدم اعتبار الدخول في الغير 

فإنّ الظاهر من مثل قوله: «هو حين يتوضأً أذكر منه حين يشكٌ»'" أن 
نكتة تأسيس القاعدة عدم الغفلة عن العمل حين الاشتغال به؛ لأنّه حال 
العمل لا يترك ما يعتبر فيه عمداً. ولا غفلة وسهواً؛ لأنّه في هذا الحال أذكر. 
ولأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال. ومن الواضح أنّ الدخول في الغير لا 
دخالة له في ذلك. فلابدٌ من حمل قوله: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في 
غيره فشكك ليس بشيء!" على محمل ماء كغلبة عروض الشكٌ بعد الدخول في 
الغير مثلاً. 

ثم على فرض اعتبار الدخول في الغير فلا فرق في الغير بين أن يكون ركنا 
وق يز لعي الأجراء لجيه توعان لانيو الأهراء مظلها وقوه رولك 
لإطلاق الأدلّة وعدم الدليل على التقييد. اللهمّ إلا في مسآلة واحدة: وهي الشكٌ 
في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائماً. إن مقنضى موّقة عبد 


الزفبان ١١‏ ولوب رعرع وال نامي اعصيص قاع الطياوق فيها: 
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ومنها:كون المضى فى القاعدة عزيمةً لارخصة 
وذلك لكون القاعدة محرزة. ومع التعبّد بوجود المشكوك فيه يعد الاتيان 


ومنها: اختصاص القاعدة بمورد الشكٌّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم 
بالحكم والموضوع 

وذلك لعدم إحراز كون الروايات في مقام البيان بالنسبة إلى حالات 
المكلّف وحالات المصاديق. بل هي في مقام بيان مصاديق المشكوك فيه 
كالأجزاء والشرائط. أو في مقام بيان حكم الشيء الذي شك فيه. لا الحالات 
الخارجة. فلا يصمّ الأخذ بالإطلاق. 

وإِنّما لم يقيّد المتكلّم الموضوع بهذا المورد لاتكاله على الارتكاز 
العقلائي القائم على أنّ المكلّف العالم بالحكم والموضوع ‏ الذي بصدد الاإتيان 
بالتأموريه والخروج عن عهدة التكليق - لا يفل توعاً عن خصوضيات المأثور 
به. فلا محالة مع نفي الغفلة والسهو بالأصل يأتى به جامعاً للأجزاء 
والشرائط . وهذا الارتكاز العقلائي موجب لانصراف الدليل إلى ما هو المرتكز 


ومنها: اعتبار الشك الفعلي بعد التجاوز وإن غفل عنه 


فإذا شك في الوضوء قبل | لصلاة مع سبق الحدث, ثمّ غفل عنه وصلَّى , 


واحتمل التوضّؤ حال الغفلة. تشمله القاعدة؛ لكون الشكٌ حادثا. 

نعم . لا تجري القاعدة مع عدم احتمال التوضّؤ حال الغفلة وكون الشكٌ 
في خزانة النفس وإن لم يتوجّه إليه. بخلاف ما إذا ذهل عن الشكٌ رأساً بحيث 
لو التفت إلى الواقعة لم يرتفع ذهوله. فإنٌّ في هذه الحالة يكون المورد مجرى 
لقاعدة التجاوز. 


ومنها: شمول القاعدة للشكٌ في الشرائط والموانع والقواطع 

فإنٌ الشكٌ في كل منها بعد التجاوز عن المحلّ ‏ لا يعتنى به من حيث ما 
مضى من الأعمال؛ وإن وجب الاعتناء بلحاظ ما يأتي, فإذا شك بعد الصلاة في 
وجود الطهارة لا يعتنى به. لكن لابدّ من تحصيلها للصلوات الآتية ؛ لكون قاعدة 
الساود يه تس سف لابطنةا بيعلدك الاستمسات الذى هر حور مطلفا : 

ثم إِنّ الشرط قد يكون لنفس الطبيعة من غير لحاظ الأجزاء. كالطهور 
والستر. ولهذا تبطل الصلاة مع الإخلال بها حال عدم الاشتغال بالأجزاء. 

وقد يكون قرط للشتلذة ال الامتفال الا حاف ولمل سه الاسعرار, 

وقد يكون شرطأ للأجزاء نفسها. كالانحناء في الركوع زائداً على مقدار 

وأخيراً: فالطهور شرط لطبيعة الصلاة. ومع عروض السك أثتناء الصلاة لا 
يمكن التمسك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي؛ فإنّ الطبيعة تتحقق 
بالدخول فبها مع تكبيرة الافتناح. وتبقى إلى أن يخرج بالسلام. فلها وجود 
تدريجي كالزمان أو الزماني . والقاعدة لا تفيد بالنسبة إلى وجودها البقائي. وكذا 
الال لوكاته الطهاؤة عاطأ للأجزاءء أو للمتلاة ال الأجداء. 


حول تحقيق الكتاب 


- إن النسخة المعتبرة من الكتاب هي المطبوع في حياة الإمام وقد قمنا 
بمقابلة النسخة المطبوعة سابقاً مع النسخة الخطية, وقد عثرنا على فروق 
كنيرة ينتهماء الآ أن عالبهاالا يستن جره التنتى» ويكون من ديل الالفاظ أو 
العبارات بأخرى أوضح منهاء وهو من مساعي سماحة آية اله السيد محمد 
البجنوردي حمظه الله حيث قام في الطبعة السابقة ‏ بإذن الإمام الراحل - 
بتصحيح الكتاب وتخريج آياته وأحاديئه والإشراف على طبعه. 

؟ - كانت إعداد هوامش تتعلّق بإرجاع الآيات والروايات وأقوال العلماء 
الى”تضادرها الأصاسية: ونطرا لذقة المطالب وعمقها فل تك عمل شخصضن 
ادال قوافك عات سيت هت التكده تاغدل شان سين 
التعليقات. 

مرحلة تقويم النصّ حسب الكيفية الحديثة. وذلك بإصلاح المتن 
من الأخطاء المطبعية السابقة, وبإضافة علامات الترقيم التي لها دور مهمّ في 
فهم مقاصد الكتاب. وعلى عهدة هذه المرحلة يقع ترجيح النسخة الخطية أو 
المطبوعة في السابق. 

وحيث إنْ مطالب الكتاب كثيرة وعناوينه قليلة. وهذا مما يبرز الكتاب 
تعيووة بحو انل عدن الوط دوا لو قوت على :نيلا شد اانا دوعتا ها 
يقرب من المائة والخمسين غدواناً..ويذلك: تكون قد جَرّأنا مظالبةء:وسهلنا عل 
الأعلام والأفاضل مراجعته. 


هذا. ولا يسعنا في الختام إلا أن نشكر الإخوة حجج الإسلام الأفاضل 
الذين قاموا بتحقيق الكتاب, والذين قاسوا الصعاب في سبيل إعداده وإخراجه. 
متمثين لهم الرقيّ في سيرهم المعنوي. 


مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام ا لخمينى يبي 
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نموذج من خط الإمامتتيٌ للصفحة الأخيرة من كتاب الخلل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 


والصّلاة والسّلام على حمّد و أله الطاهرين 








وقد ذكر له معان كالفساد والوهن والنقص والاضطراب وغير ذلك!©. 
والظاهر أنّها مصاديق عنوانه. لا معان مختلفة له بأوضاع كذلك. 

فإذا وقع في ماهيّة تركيبيّة -حقيقيّة أو اعتباريّة شيء ممًا ذكر يقع فيه 
خلل واختلال. فإذا عرض لأركان بناءٍ فسادٌ فى خشبه أو حديده. أو صار 
لعظريا فد تاقسة عوارين» أو نتف كدفىء. أو وفيت أركاعة يكلا جيان ذا 
00 

والصلذة يما نه ناهكنه مركية اعفاركة يدعو انها ذا فبية اركان واحداء: 
ويعرض لهما خلل تارة من ناحية أمر يوجب فسادها مع عدم إمكان علاجه. 
والشر ف من ناحية ذا يوست فسادها. ولكن يمكن علاجه. ويطلق علئ ما 
يعرض عليها. الخلل اعتباراً. فليس تسمية ذلك بالخلل إلا اعتباراً في أمر 
اعتباري . 


ثم إنّ كلّ نقص أو احتمال نقص وقع في الصلاة. يوجب بحسب القاعدة 


١‏ - مصباح الفقيه. الصلاة: 0514 /السطر .١‏ لاحظ لسان العرب 50١:4‏ القاموس 
المحيط 7: .58١‏ أقرب الموارد :١‏ 198: 


الأؤاكةفساذهل أى الحكع بدةدمن غتر كرق ين الفله يتضوله او السك كيت 
ومن غير فرق بين الأركان وغيرها. ولا بين عروض الشكٌ في الركعات في المحل 
أو بعد الصلاة. فالفساد بحسب الحكم أعمّ من الظاهري. جامع بين جميع موارد 
الخلل المذكورة فى مباحثه. فالشكٌ بين الثلاث والأربع يوعنت التعناد لول ديل 
العلاج. 


تصوير حصول الخلل بالزيادة 


ثم إن الخلل كما يحصل بالنقيصة يحصل بالزيادة. لابمعنى الزيادة في 
الداموريجدكيا أثه عاموو يد عتن يقال باسداعهاا ".بل يعن الريادة نما على 
به الأمر مع قطع النظر عنه. فلو تكرّر منه الركوع قيل: إنّه زاد في الصلاة 
عرفاً. لابمعنى الزيادة في الماهيّة. فإنّها صادقة عليها حتّئ مع الزيادة. بل بمعنى 
الزيادة في المأمور به مع الغضّ عن الأمر. وإن شئت قلت: حصلت الزيادة في 
ففنداق الماسووية: 

فالزيادة بهذا المعنئ أمر معقول. كما أنّ البطلان بها أمر معقول. فإنّ بطلان 
الشيء قد يكون لأجل النقص ؛ وعدم تطابق المأمور به مع المأتىّ به. وقد يكون 
لأجل المزاحمة في الوجود أو لعروض مفسدة غالبة على المصلحة الكامنة 
فيه. وطريق إحراز التزاحم هو الشارع الأقدس. 

علئ أنّ للشارع جَعْلَ المبطليّة استقلالاً. فإنّ التحقيق صحّة الجعل 
استقلالاً في الوضعيّات مطلقاً. ومنها المانعيّة والناقضيّة والمبطليّة. 


١-الصلاة.المحقّق‏ الحائري: ؟١١5.‏ درر الفوائد, المحقّق الحائري: 497. 


خميقة الغثل لعد واضطلاها 00001 


وتوم : كون النشريع كالتكوين. فلايعقل جعل السببتة ونحوها مستقلة1"", 
قد فرغنا عن بطلانه في محلّها". فلو دل الدليل علئ أنّ زيادة الركوع موجبة 
للفساد أخذنا به. ونستكشف منه أنّ الركوع الزائد مزاحم لوجود الصلاة 
الصحيحة المطلوبة. وبهذا المعنئ تكون الزيادة مبطلة. 

وقد يقال: إنّ البطلان بالزيادة حيث لايعقل. فلابدٌ وأن يرجع إلى اشتراط 
العدم. فيكون البطلان لأجل النقيصة'!". 

وفيه: أن العدم لايعقل أن يكون شرطاً ولا جزءاً. بل ولايعقل تصوّره 
والإشارة إليه. وكلٌ ما وقع من تصوّره والإشارة إليه إِنّما يقع على الموجود 
الذهني : أي المفهوم. أو عنوان العدم الموجود بالحمل الشائع. فلو كان البطلان 
من ناحية الزيادة غير معقول. فلا محيص عن طرح الأخبار الواردة في الزيادة, 
أو تأويلها ,نوه اخنب لا بذاك الوجه::فانَ اشتراط العدم والتقييد به أوضح 

وما هوا لمعروف : من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة,. كلام صُوريّ 
لابد من تأويله إن صدر عمّن لا تُحتمل فيه الغفلة. فإنٌ إثبات الجزتيّة أو 
الشرطيّة للباطل المحض والعدم غير معقول. وإن شنت قلت: ثتبوت شيء لشيء 


فرغ نبوت المثبت له. ولا تبوت للعدم حتى الإضافي منه. 


:4 -كفاية الأصول: 401 -407. فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي‎ ١ 
"10_53: 

؟-الاستصحاب. الامام الخمينىةة : ال. 

؟'_الصلاة. المحقق الحائري: .5١١‏ درر الفوائد. المحمّق الحائري: 137. 


وماقيل: من أنّ للأعدام المضافة حظأً من الوجودا". كلام ظاهري لا 
تف بد إن ارد نه أن للعدء النطاف:عظا سه 

وعلئ ما ذكرنا من إمكان الزيادة وإمكان البطلان بها لابدٌ من الأخذ بظاهر 
ما دلّ على البطلان بها. 


١-الحكسة‏ المتعالية .50١-5114 :١‏ شرح المنظومة. قسم الحكمة: 107 -18. 





فصل 
في الخلل العمدي 


وهو علئ أقسام: 

منها: ما يصدر عن علم وا لتفات بلا عذر يدعو إليه. 

ولا إشكال في كونه مبطلاً مطلقاً؛ بالزيادة كان أو بالنقيصة. ركنا كان أو 
غيره. مثل ترك الجزء أو الشرط. أو إيجاد المبطل. وفي إمكان شمول حديث 
«لاتعاد»”" لمثله كلام يأتي التعردض لها" وعلى فورض :امنكان العمول لا عيينة 
في انصرافه عنه. 

ومنها: ما وقع عن علم وعمد تققة: 

وهي قد تكون عن خوف واضطرار, كما لو ضاق وقت الصلاة. واضطّرَ إلى 
اتيانها علئ خلاف الواقع ؛ خوفاً علئ تفسه مثلا. 


١‏ الفقيبه١:١م١ا/لامماوه؟؟/اكق‏ تهذيب الأحكام ؟: /١6‏ 7و6 وسائل 
الشيعة 1: .5١‏ كتاب الصلاة. أبواب الركوع. الباب ,٠١‏ الحديث 0. 
؟-بأتى فى الصفحة 35 54. 


والظاهر صحّة الصلاة عندئذٍ ؛ لوجوه: 

أحدها: حديث «رفع ما اضطْرٌوا إليه»7". فإنّ الظاهر منه تعلق الرفع 
بذوات العناوين المذكورة فيه. وحيث إنّْها غير مرفوعة شاوعاء لايد سن مل 
الحديث على الحقيقة الادّعائيّة. ومصحّحها رفع جميع الآثار؛ إذ مع ثبوت 
بعضها لايصمٌ الادّعاء. إلا إذا كان الأثر المرفوع ممّا تصمّ معه ادّعاء كونه 
جميعها. كقوله: «يا أشياه الرجال ولا رجال»!". وليس المقام كذلك. ولازم رفع 
الآثار صحّتها مع إيجاد الزيادة والقواطع والموانع. كزيادة السجدة مع قراءة 
الغزات + والكتف .وقول ««امين»:وتحوها: 

وأمًا الترك تقيّة فلايشمله الحديث؛ لأنّه ليس له أثر شرعيّ. بل أثر 
ترك السورة مثلاً- بطلان الصلاة عقلاً. وليس للشارع حكم إلا وجوب الصلاة 
جامعة للأجزاء والشرائط . وما ورد في الأخبار من الأمر بالإعادة والاستئناف!" 
لبن شكنا نولوانا تيل كتاية عو يطلذن الغتلاة .كنا هو ظاهر «وليى اث رفيةه 
كوك فقائلة الأ قل , وهو لا عه يا لحتريت: 

إلا أن يقال: بعد ظهور الدليل في رفع نفس العناوين. والحمل على الحقيقة 
الادعائية.يمكن أن يكون الوجه المصحّح للادّعاء عدم الآثار مطلقاً. لا رفعها. 
فإذا راق التكلم بهذا الكلام أن الترك لا نر له فى السريع: وأن حكع السرع 
معها الضكة وعدم الإعادة والقضاءء قبال حكم العقل المترتب على اعتبار 
الأجزاء والشرائط شرعاً. صمّ منه دعوئ رفعه لفقد الأثر له مطلقاً. بل رفع 


١-الكافي‏ 217:1 / ؟, التوحيد: 507 / 54.الخصال: 5١9‏ / 4. وسائل التيعة :١6‏ 
5 كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس. الياب 01, الحديث ١‏ و 5. 

؟ -نهج البلاغة. صبحي الصالح: .7١‏ الخطبة 7؟. 

“' - وسائل الشيعة 7: 87. كتاب الصلاة. أبواب القراءة. الباب /59؟. الحديث .١‏ 


الأثر العقلى برفع منشثه ممكن. 

ومع صحّة الدعوئ كذلك لايمكن رفع اليد عن إطلاق الدليل. وقد ذكرنا 
في محلّه: أن لعنوان الترك ثبوتا إضافيا. فراجع الأصول'". مع أنْ الرفع متعلّق 
بشوان .ها أكزة وما اط انهم الشاوين الوحودية: 

ولا فرق في التقيّة الاضطراريّة بين كون النقيّة عن أمراء العامة 
وقضاتهم :أو عن الكقاد أوجن سلاطين الشيعة ؛ لإطلاق.حديث الرفع وما يأتتي 
من الأدلة. 

ثانيها: حديث «لا تُعاد الصلاة...»0). فائّه يدل على الصحّة فيما عذا 
الخَمْس. فإنّ قوله: «لا تُعاد...» كناية عن صحّتها في هذه الحالة : ولو بقبول 
الناقصة مكان التامّة. 

هذا بناء علئ شموله للخلل العمدي وعدم انصرافه عنه. وسياتي'" 
الكلام فيه. 

تالنها روانات النقعة !2 كفحيحية الفضلاء ! قالواء سما آنا عفر 
يقول: «التقيّة فى كلّ شىء يُضط إليسه ابن آدم. فقد أحلّه الله'*. فهي بعمومها 
تدلّ على الصحّة في جميع موارد الاضطرار ؛ سواء كان من قِبَل حكام العامة 


.05-861١:7 الهداية‎ راونأ_-١‎ 

.١ الهامش‎ .١6 تقدّم تخريجه في الصفحة‎ - ١ 

'-يأتى فى الصفحة +7 54. 

#تتوشائل القع توي رم اركتان الأمروانيوء اناك .*٠‏ أكثر أحاديبت 
الابوات: 

ه-المحاسن: 509 5087 الكافي 1: 7٠١‏ /18. وسائل الشيعة 11: .1١4‏ كتاب الأمر 
والنهي. الباب 0؟, الحديث ”. 


وقضاتهم أو غيرهم. وسواء كان في الأركان أو طيخا تعن عفظ حيلف الغنالاة 
على الباقي. 

وقد يتوهم: أنّ قوله: «فقد أحلّه اللّه» قرينة علئ تخصيص الشيء في 
الصدر بالأمر التكليفي!". 

وفيه: أنّ الحلّ والحرمة والجواز واللاجواز وأشباهها. لم توضع لغة 
للأحكام التكليفيّة. بل هي موضوعة لمعنّى يساوق: التكنليف تازة والوضع 
أخرئ, ففي كلّ مورد تعلّقت بالعنوان النفسي الذي لايتوقّع منه الصحّة 
زالقناة .ولا السبيب: إلى أمن يكون تاوق للتكليف: كما لو حملت تحرب 
المُسكر والماء. بخلاف ما لو تعلّقت بمثل البيع أو الصلاة. كقوله: «يحرم البيع 
الزبوي» و«الضلاة ف وير هالا تؤكل الحمم» أو قال ظحل آلله ابيع" وجاز 
البيع الكذائي. و«تحرم الصلاة في المغصوب». فإنّه مساوق للوضع حسب 
اختلاف الموارد. 

فلو اضطّرٌ إلى غرق لتنا فد احله الله :ويتنازى: التكلنت: وز اضطر 
إن للقي قير وز تكله يو لين" لضفه نعل دير شنة غير با لسن فقن الملا للد 
وتارق:15ه لضو :وان المع نويه رأخله الله ف +علميم البواره 
يعن واحد يككات عي الموازةتكلينا ووكهاء 

هذا. مع أنّ الحمل علئ خصوص التكليف يوجب الحمل على الفرد النادر 
جدًا. فإنّ الابتلاء بالتفيّة في مخالفة التكليف -كشرب القُفَاعَ مثلاً كان نادراً 
في عصر الصادقين ظلِي . بخلاف الابتلاء بالمخالفة تقيّة في الوضعيّات 
كالمعاملات والعبادات. فإنّه كان كثيراً جدّاً. فلاينبغي الإشكال في بطلان هذه 
١‏ دأنظر ستفسيك الغرؤة الوق 1:5 2-1 
؟ -البقرة (1): 7/6 . 


ال يت 

كما لاينبغي الإشكال في عمومه لكلّ خلل ؛ زيادة كان أو تقيصة. ركنا 
كان أو غيره. مع حفظ عنوان الصلاة على الباقي. 

وتوهّم : عدم العموم للنقيصة؛ لأنّْها لم تكن محرّمة ولا محكومة بحكم 
وضع حتّئ تحلّل عند الاضطرار. ومن هنا لابدٌ من تخصيص الحديث بالزيادة 

فاسد ؛ وذلك لأنّ من الواضح أن العقل والعرف -تبعاً لاعتبار الشارع الجزء 
والشرط في الصلاة يحكمان ببطلانها بتركهما. وأنّه لايجوز الترك المبطل, 
فحكم الشرع هار حنين: الذليل دنا الث لزاغطرانا مباح لا مانع منه. وقد 
أل الله تفي نع عدم بطلاتها من مذة انقيضة وقياين البورة يحديه رقم 
الاضطرار مع الفارق. كما يظهر بالتأمّل. 

ومثل الصحيحة -بل أوضح منها دلالة في شمول الوضع- موّقة 
سماعة!'". عن أبي عبداللممئِةٍ قال: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضره إذا هو أكره 
الاش لبقو وكال مواد فق مقا جد اللد ال وقد احله لحن اعضلة 
إليه»!. ا 

بناء علئ أنّ ما في الذيل بمنزلة الكبرئ الكلَيّة. المتيقّن انطباقها على 
اعدو لدق تصن العكم اوعس واعكي ال كوائية سكطا مسد كد 


اكرواعا فى اللرادر رماعو سحام ةاوه افيه ور سراق حقنة دقن نما كالح 
النجاشي وواقفي كما قاله الشيخ الطوسي. 
أنظر رجال النجاشي: 1917 / 017, رجال الطوسي: 30١‏ / 1. 

١‏ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسئ: 770 .١171‏ وسائل الشيعة 75: 8؟1. كتاب الأيمان. 
الياب :.١١‏ الحديث18. 


الإمام يا في وقت آخرء وقد جمع سماعة بينهما. بعيد مخالف للأمانة في 
الحديث. بعد احتمال وقوع الاشتباه معه في الدلالة. 

وهنا وواناتت دلت على الصحّة في موارد التقيّة من العامّة؛ ولو من غير 
اضطرار في الارتكاب. كمونّقة ممْعدة بن صَدّقة!''. وفيها: «فكل شيء يعمل 
المؤمن بينهم لمكان التقيّة؛ ممًا لايؤدي إلى الفساد فى الدين. فإنّه جائز»!". 

وقد مر أن الجواز ونحوه ليس بمعنى الجواز التكليف !"ا : .٠‏ .. 

وصحيحة أبي الصباح. وفيها: «ما صنعتم من شيء, أو حلفتم عليه من 
يمين فى تقيّةء فأنتم منه فى سععة»!) دلت على التوسعة في الاإتيان بالمأمور 
به علئ طريقتهم. وهي تعمّ التكليف والوضع... إلئ غير ذلك مما تدلٌ على 
صحة المأتيّ به علئ طريقتهه!". 


١‏ داؤواها الكليتي .عن على بن إبراهيمء عن ظارون بن نسلم: غن مسعدة ين ندقة. 
والرواية مونّقة بمسعدة بن صدقة. فإنٌ الشيخ الطوسي عدّه من العامّة والكشّي عدّه من 
البترية. ويظهر من مجموع رواياته وعمل الطائفة بما رواه أنه ثقة. 
أنظر رجال الطوسي: .5١ / ١١‏ رجال الكشي: 540 / *ال, تنقيح المقال *: 5١1‏ / 
اللا 

7 الكافي 11755801 وسائل التحيتة 155135 كتانب الأم'واشيى:البات:ة 1 
الحديث١.‏ 

.١8 تقدّم في الصفحة‎  " 

4 -الكافي 7 4437 / 16ء تهذيب الأحكام 8: 587 / ؟07١٠.‏ وسائل الشيعة #؟: 1؟5, 
كتاب الأيمان, الباب ؟١,‏ الحديث ؟. 

© وسائل الشيعة 8: ه0١‏ 4؛. كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة. الباب 01. الحديث 7. 
و17 7١1,كتاب‏ الأمر والنهي. الباب 56., الحديث 1. و555. الباب 19. الحديث .5١‏ 


راجع التقيّة. ضمن الرسائل العشرة. الإمام الخمينيتي : 18. 


بل في كثير من الأخبار الحثٌ على الصلاة معهم. والاقتداء بهم في صلاتهم 
والاعتداد بها. كصحيحة حمّاد بن عثمان. عن أبي عبداللممقُةِ أنه قال: «من 
صلّئ معهم في الصف الأوّل كان كمن صلَّئ خلف رسول اللَّهمَيكيةِ في الصف 
الأول»7". 

وصحيحة ابن سنان عنه. وفيها: «وصلّوا معهم فى مساجدهم»!". 

وصحيحة علي بن جعفر. عن أخي هط قال: «صلّى حسن وحسين ينها 
خلف مروان, ونحن نصلّى معهم»!". ورواية إسحاق بن عمّار وفيها «فادخل 
معهم في الركعة واعتدٌ بها فإنّها من أفضل ركعاتك». إلى غير ذلك ممًا هو ظاهر 
فى الصحّة!'. 

مع أنّ الصلاة معهم كانت في العصر الأوّل إلى وتحانة الفحيينة سنا يها 
للأنئَةطبيكة وأصحابهم. ولم يمكن لهم التخلّف عن جماعاتهم. ومع ذلك كانوا 
يعتدون بها. كما أنهم كانوا يَحِجون معهم طوال اكتراهع عاض يبيل وكتان اشير 
الحجّ في الوقوفين بيد الأمراء. ولم يرد أَنّهم طبه أو أصحابهم تخلّفوا عنهم في 
ذلك. أو ذهبوا سرًا إلى الموقفين, كما يفعله جُهّال الشيعة. فلا شبهة في صحّة 
كلّ ما يؤتئ به تقيّة, ومن أراد الوقوف علئ أكثر من ذلك فليراجع رسالتنا في 


١-الفقيه 156٠0 :١‏ / 57١1.أمالي‏ الصدوق: - 70 / .١5‏ وسائل الشيعة 8: 149. كتاب 
الصلاة. أبواب صلاة الجماعة. الباب 08. الحديث .١‏ 

؟-المحاسن: .0١ / ١8‏ وسائل الشيعة 8: .5١١‏ كتاب الصلاة, أبواب صلاة الجماعة. 
الباب ث6. الحديث 8. 

"' - مسائل علي بن جعفر: .١7/7 / ١414‏ وسائل الشيعة .50١:8‏ كتاب الصلاة. أبواب 
صلاة الجماعة. الباب 6. الحديث 5. 

غ ‏ راجع وسائل الشيعة 8: 119؟, كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة, الباب 6. 


التقية'". 

ومنها: ما وقع عن علم والتفات إكراهاً. كما لو أكرهه مكره على الاتيار 
5 : ا ٌش 1 5 .نيان 
بالزياد أو بالقواطع والموانع . ويدلٌ على الصحّة هنا -ما لم يخرج المأتيّ به عن 
فك الففاذة: عليه تعديت لز 5 : 0 


ا : 
النفكه. خب آل 8 1 
مدني ساكل اعد اانا ا ا 


ا ا ٠‏ فح 
شم بخربحاة فى الصفحه 237 لها متنا 





فصل 
في الخلل عن جهل 


وهو إمّا عن الجهل بالحكم. أو بالموضوع ؛ عن تقصير. أو قصور. كما في 
تخلف الاجتهاد والتقليد الصحيحين ؛ زيادة كان 5 نقيصة. ركنا 5 غيره. 


دلالة حديث الرفع علئ صحّة الصلاة 


ويدلٌ على الصحّة في الجميع _مع الغضّ عن المعارض الذي نتعرّدض 
له" حديث الرفع ببيان قدّمناه: من أنّ ضم دليل الرفع إلئ دليل وجوب الصلاة, 
ينتج كون المأموربه ماعدا المرفوع. وعليه فالإتيان به موجب للصحّة عقلا"". 

وقد يستشكل في شموله للشبهة الحكميّة: بلزوم المحال؛ ضرورة 0 
اختصاص الحكم بالعالم به دور صريح!". 


١-يأتى‏ فى الصفحة 44. 
؟ -نقدّم فى الصفحة .١1١‏ 
“" -الصلاة (تفريرات المحقق النائينى) الكاظمى ؟: 189., مستمسك العروة الوثقى /ا: .584١‏ 


وفيه: أن الوجه المصحّح للدعوئ: إن كان رفع الآثار أو عدمها في جميع 
التسعة. فلايرد إشكال؛ لأنّ الحكم باتي. والمرفوع اثاره. فلايلزم اختتصاص 
الحكو با لعالم بعة: 

وإن كان المرفوع فيما يمكن رفعه_كالشبهة الحكمية نفس الحكم 
حقيقة. وني ما لايمكن فيه ذلك رفع العنوان ادّعاء بلحاظ آثاره؛ لابمعنى 
استعمال ا للفظ فئ المعنى الحقيقي والمجازي؛ لما قرّرنا في محلّه: من أن 
الاستعمال حتّئ في المجازات فضلاً عن الاستعاراته نما كردت السيتي 
الحقيقي(. مع أنّ الاستعمال في أكثر من معنّى جائز'". فلاينبغي الإشكال فيه 
ابيا 

بل التصويب بالمعنى الذي ادّعى قوم من مخالفينال". معقول لايلزم منه 
الدور -كما قيل- لإمكان كون الحكم الجدّي أو الفعلي تابعاً لاجتهاد المجتهد 
في الأحكام الإنشائيّة. فما في الكتاب والسُّنَة هي الأحكام الإنشائيّة مطلقا. 
ويقنضي الأصل العقلائي الحمل على الجدّ إلا إذا دل الدليل على التخصيص 
لقنن رحج فلة نام هناف امن أن كوخ بدك الله الوافن «تانما لأمعهاد 
المجتهد في الأدلّة الظاهريّة, فلايلزم الدور. 

وفى | لمقام كم أن تكون الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة الإنشائيّة. 
مشتركة بين العالم والجاهل. ومع تعلق العلم بالإنشائيات منها تصير جدّيّة أو 


- مناهج اا لوصول ,1١ 7-6١5 :١‏ تهذيب الأصول :١‏ 11 16. 
؟ - راجع مناهج الوصول 18١ :١‏ تهذيب الأصول :١‏ 44. 
"' - شرح العضدي على مختصر ابن ن الحاجب: 11١‏ ولااة ٠‏ فواذ تح الرحموت د الك 


.79/1:31 .كفانة الأصه!.: مله . أنظر نهابة الدراية‎ ١ 


فعليّة . فلا إشكال عقلىّ في المقام. وإثبات الإجماع'١'‏ في المقام محل تأمّل. بعد 
احتال: ايتاذ فى التعظ إلى الأمر العقلى الذي سيد جه كير سن 
المحقّقين!". ولو ثبت إجماع علئ بطلان التصويب. فإنّما هو في التصويب الذي 
قال به غيرنا. لا في مثل ما ذكرناه في المقام . 

ثم إن مقتضئ إطلاق حديث الرفع : الأخذ به في جميع موارد الجهل. لكن 
لاينبغي الإشكال في انصرافه عن الجاهل المقصّر ؛ سواء علم إجمالاً باشتمال 
الشريعة أو الصلاة علئ أحكام تكليفيّة ووضعيّة وأهمل. أم لا. 

أمَا على الأوّل : فلعدم صدق «لايعلم» عليه ؛ لفرض علمه ولو إجمالا 
بالتكليف. ومع عدم شمول حديث الرفع له. يجب عليه الاتيان بالواقع ولو بنحو 
الاحتياط. 

وأمَا على الثاني : فلآنَ الظاهر ولو بالقرائن الخارجيّة وبضميمة سائر 
الاوك لماخ ذه في الحديث. أن الرفع إرفاق بمن ابتُّليَّ بأحد المقاروي 0 
باختيار منه وبغير عذر. فمن أوقع نفسه في الاضطرار إلئ أكل الميتة. لم تُرفع 
عنه الحرمة وإن وجب عليه حفظ نفسه بارتكاب المحرّم ؛ من دون أن يكون 
الاضطرار إليه عذرا له. فيستحقّ العقوبة بارتكابه. ومن علم أَنّه لو ذهب إلى 
مكان كذا أكره علئ شرب الخمر. فذهب اختياراًء فابئلي بشربها عن إكراه. فلا 
إشكال في أنّه معاقب عليه. فالجاهل غير المعذور عقلاً. الجريء على المولئ. 
لايستحقّ الإرفاق. ولم يرفع الحكم عنه. وكيف كان فالرواية منصرفة عن المقصّر . 


١-مصباح‏ الفقيه. الصلاة: 87٠0‏ / السطر .١١‏ كفاية الأصول: 083. الصلاة. المحقّق 
الحائري: /3377, يأتي في الصفحة ١9‏ 

١‏ فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 7: 40. الصلاة. المحمّق الحائري: 
١؟.‏ نهاية الدراية 3:3ل9ا©. 


وأمًا القاصر فتشمله الرواية؛ من غير فرق بين المجتهد المتخلّف اجنهاد: 
عن الواقع . والمقلّد المتخلّف تقليده الصحيح عن الواقع . وبين العامّى القاصر. 
وتحكيها غلن الأولنة الأولكه بصي" الشجه كو الباس امام السامورجمتة 
وصحّت صلاته , فلا إعادة في الوقت. فضلاً عن القضاء . 

فا لتفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية معللا بلزوم الدور. غير 
وعينة لداعرقت. كنا أن الأجماع غير تابيث. 

ثم إنه علئ ما ذكرناه -من إمكان الزيادة في الصلاة وامكان كونها مبطلة 
ولزوم الأخذ بظاهر روايات البطلان بالزيادة لا إشكال في رفعها بالحديث. 

وأمَا علئ مبنى القوم من عدم معقوليّة البطلان بالزيادة: ولزوم الإرجاخ 
الى اشتراط العده!": 

فقد تال بان الترك والعدم غير امعنولين لص لأن م حديت زف ولابيكل 
رفع العدم والترك'"ا. 

وفيه: أنه بعد البناء علئ إمكان اشتراط العدم. فلاينبغي الإشكال في 
الفموك: لأ شرطشة عدم الزيادة -المئكوك فيها في التبهة الحكمية_ 
وغول تايل ترك ار هيه الرياذة ليه وان كرون يكنا وجوه سارف عمق 
الفرض. بل لهما تبوت إضافي . والمفروض أنّْ الرفع ادّعاتي لا حقيقى. وعليه فلا 
إشكال فيه. 

ثم على الفرضين -أي الرفع الحقيقي والادّعاني- فكما لاتجب الإعادة 
والقضاء. لابجب الاستئناف لو علم بالواقمة في أثناء الفعل. فلو زاد في صلاته 
اواك ءا أو فرظا وعلم فى الأسناج مك عتلانه ولأتكب الامتاف ويل 
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لايجوز قطعها. بل لو كان محل الإتيان باقياً-أي علم بترك الجزء قبل دخوله في 
اكيت ايحت الموه» لان حال العهل كان موفوعا و العراننراعاء الال 
حال العلم. بل علئ فرض الرفع الحقيقي. يُعَدٌ الإتيان به وبما بعده زيادة في 
النكضوية: على غيزة أنضا واد حكما: 

والتفصيل ذ في الفرق بين مؤدّى الأمارات والأصول, وبيان ما هو مقتضى 
القاعدة من الإجزاء في الثاني دون الأول أمؤكو ل الال 

هذا بحسب مقتضى الحديث مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة. 


دلالة حديث لاتعاد على صحّة الصلاة 

وتدلٌ أيضاً على الصحّة مطلقاً إلا ما استئني -مع الغضّ عن سائر الأدلّة- 
صحيحةٌ زرارة المرويّة في الفقيه عن أبي جعفر عي . قال: «لاتعاد الصلاة إلا من 
ا ا اا وا 0 
والتشهّد سُنَةء ولاتنقض السُّنَةُ الفريضة»!" ٠‏ وقد رويت في غيره!" بلا ذكر 
ري ل تر ا ل ا 

في الرواية ‏ سيّما بمثل ذلك مقطوع البطلان. ولاتعارض أصل عدمها أصالة 
عد العم كنا انين 

والظاهر من قوله: «لا تُعاد» _مع الغضّ عن الذيل هو الإرشاد إلى عدم 
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البطلان في غير الخمس. كما يظهر بالرجوع إلى العرف في مثل ذلك. وإلئ 
أشباهه ونظائره في الأخنان: وبملاحظة ما في الذيل يكون كالصريح في ذلك. 
فإنٌّ التعليل: بأنّ عدم الإعادة لأجل عدم نقض السَُّنَةِ الفريضة . كالنصّ فى أنّ عدم 
الاعادة لعدم الإيطال. فالحكم به للإرشاد إلى الصحّة. واحتمال كونه حكماً 
نؤلوكا في فاك افرط 


حول تقريب عدم شمول «لاتعاد» للجهل 


فلا يُعتنئ بالتقريب الذي أوردوه لعدم شمول الحديث للجهل: من أنّ الظاهر 
من قوله: «لا تُعاد» نفي الإعادة في موردٍ لولا الحديث كانت الإعادة بعنوانها 
متعلّقة للأمر. وهذا ليس إلا في صورة السهو والنسيان. اللذين لا يُعقل معهما بقاء 
الأمر الأوّل والتكليف بالإتيان بالمأمور به. فلا محالة يكون الأمر المولوي 
بوجوب الإعادة ممحّضاً فيهما. وأمّا في صورة العمد والجهل فيكون الحكم بها 
عَقَلثاء والأس بهنا ازشادا اله حكدية. 

وبما ذكرناه من ا لتقريب يظهر النظر في كلام بعض محمّفي العصر عله ؛ من 
إتعاب نفسه لبيان صدق عتوان الإعادة على الوجود الثاني ولو وقع عن جهل أو 
عمدا"؛ إذ لم يكن المدّعئ عدم صدق عنوان الإعادة فى صورتي العمد والجهل. 
بل كانت الدعوئ عدم تعلّق الأمر المولوي بها. مع وضوح الحكم بها عقلاً. 

وكيف كان يرد عليه ما قدمناء:من كؤثه إرشادا إلى البطلان وغدسة: 


هذا مضافا إلئ أن الفرق بين الجهل والسهو لايرجع إلى محصّل ؛ ضرورة أن 
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توجّه الخطاب إلى الجاهل ‏ سيّما المركب منه غير معقول. كالتوجّه إلى 
الناسي والساهي. والإجماع على اشتراك الجاهل والعالم -علئ فرض صحّته 
لايدفع الاشكال العقلي. والتكليف _بالمعنى الذي لا إشكال فيه عقلا- يشترك 
فيه الناسي والجاهل على السواء. كما أَنّهما مشتركان في مورد الامتناع. 

بل قد ذكرنا فى محلّه : بطلان أساس الاشكال والردً'"؛ فإنّهما مبتنيان على 
انحلال الخطابات العامة كل واحد منها إلئ خطابات عديدة عدد المكلفين. 
روكيد لوم بالكاضين» لاز مه تعن باد القطات قو كل علي بيد مكنا 
لايمكن توجّه خطاب خاصٌ إلى الناسى _لعدم حصول مباديه_كذلك لايمكن 
خطابه في ضمن الخطاب العامٌ المنحلٌ إلى الخطابات ؛ لعدم تخضوال ما دركة. 

إذ فيه مضافاً إلئ أن لازمه عدم تكليف العاجز والنائم والجاهل وغيرهم 
من ذوي الأعذار. بل والعاصي المعلوم عدم رجوعه عن العصيان. فإنْ مبادئ 
توجيه الخطاب إليه بخصوصه مفقودة ؛ لعدم إمكان الجدٌ فى بعث من لاينبعث 
قطعا. ومن المقطوع به عدم التزامهم بذلك. أنّ قياس الخطابات العامّة بالخطاب 
الخاصٌ مع الفارق. فإنّه في الخطاب العامٌ لابنّ من حصول مباديه. لا مبادئ 
اللعطلاي الا 

فاذا علم الآمر بأنّ العماعية المتوجه إليهم الخطاب فيهم جمع كثير 
ينبعثون عن أمره. وينزجرون عن نهيه. وأنّ فيهم من يخضع لأحكامه ولو إلى 
حين. صمّ منه الخطاب العامٌ. ولايلاحظ فيه حال الأشخاص بخصوصهم ؛ 
ألا ترى الخطيب يوجّه خطابه إلى الناس الحاضرين من غير تقييد ولاتوجيه 
إلئ بعض دون بعض, واحتمال كون بعضهم أَصمّ لايعتنئ به. بل العلم به لايوجب 
تقفييد الخطاب. بل انحلال الخطاب أو الحكم حال صدوره- بالنسبة إلى 
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المكلّفين قاطبة؛ من الموجودين فعلاً ومن سيوجد في الأعصار اللاحقة. ممًا 
يدفعه العقل؛ ضرورة عدم إمكان خطاب المعدوم أو تعلّق حكم به. والالتزام 
بانحلاله تدريجاً وفي كلّ عصر حال وجود المكلفين. لايرجع إلئ محصّل . 

والحق أَنّ التشريع -في الشرع الأطهر وفي غيره من المجالس العرفية- 
ليس إلا جعل الحكم على العناوين والموضوعات ؛ ليعمل به كلّ من اطلع عليه 
في الحاضر والغابر. 

فالران الكريع تل خلن زسؤل اللد ملي وأبلشة إن بَمَعْن أهل انه 
وهو حجّة قاطعة علينا وعلئ كل مكلّف اطّلع عليه ؛ من غير أن يكون الخطاب 
كل ار خطابات قنرق عت نيل نراعاة أحوال كل مكلت وهو واس 

فلا فرق بين العالم والجاهل والساهي وغيرهم بالنسبة إلى التكاليف 
الإلهيّة الْأَوَلِيّة. بعد تقييد المطلقات وتخصيص العمومات بما ورد في الكتاب 
اسه كحديث الرفع و«لاتعاد» وغيرهما. 

فالقول بسقوط الخطاب عن الساهي والناسي خلاف التحقيق. فيسقط ما 
يترتب عليه ممّا ورد في كلام المحقّفين من المتأخَّرين. 

وماقيل : من أنّ تعذّر جزء من المركب المأمور به. يوجب سقوط أمره 
وتعلّق أمر آخر بالناقص ؛ فيما لو أراد الآمر تحقّقه عند تعدّر التاءً''". مبنيئ على 
مبانٍ فاسدة. قد أشرنا إليه قبلاً!". وحققناه في غير المقام'". 

هذا مضافاً إلى أَنْ العناوين المأخوذة في موضوع الخطابات والأحكام؛ 
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سواء كانت من قبيل العمومات. كقوله: ؤإيَا ها الْذِيْنَ امَنُوا4'". والطبائع 
والمطلقات. كقوله: لمن آمن4١''‏ ونحوه. لايعقل أن تكون حاكية عن الطوارئ 
العارضة على المكلّفين ؛ من العلم والنسيان والقدرة والعجز وغيرها؛ ضرورة أنْ 
اللفظ الموضوح لمعنى . لايعقل أن يحكي عن غيره في مقام الدلالة إلا مع صارف 
وقرينة. فقوله _مثلاً-: «المؤمن يفي بنذره» لايحكي إلا عن الطبيعة. دون 
لواحقها الخارجيّة أو العقليّة. وكذا الحال في قوله: «يا أيّها المؤمنون». فانٌ 
دلآلنه على الأفرات يسنت الا بمعتى الدلالة على التضاذيق الذائيه الطبيفة 
المؤمن ؛ أي الأفراد بما هم مؤمنون. لا على الأوصاف والطوارئ الأخر؛ إذ 
لاتحكي الطبيعة إلا عمّن هو مصداق ذاتيّ لعنوانها. ولاتكون الات التكثير 
كالجمع المُحلَّئ ولفظ «كلٌ». إلا دالة علئ تكثير نفس العنوان. ولايعقل دلالتها 
على الخصوصيّات الفرديّة,. فعموم الخطاب ليس في المثال إلا للمؤمنين. 

فإذا ورد مئله في الكتاب العزيز. يشمل كل مؤمن في كل عصر. حال 
وجودهم. ولكن ليس حجّة عليهم إلا بعد علمهم بالحكم. فقبل تبليغ 
الرسول ,لتك . لم يكن حجّة علئ أحد إلا علئ نفسه الكريمة. وبعد التبليغ 
ضح كه عل الننانسن ووو العاي ‏ رعتديا كن انين حير عقنة لمي 
وبعد وجود المكلفين في الأعصار المتآخّرة لم يكن حجّة عليهم الا بعد 
كوو 


فالجاهل والعاله والنالتى والتدكر ولاس والقادن كلوه طواء فى كنوت 
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الحكم عليهم . وشمول العنوان لهم. واشتراك الأحكام بينهم؛ وإن افترقوا في 


تماميّة الحجّة عليهم. فذوو الأعذار مشتركون مع غيرهم في الحكم وشمول 
العنوان لهم ؛ وإن اختلفوا عن غيرهم فى ثبوت الحجّة عليهم. 


حول اختصاص «لاتعاد» بالسهو والنسيان فى الموضوع 


وممّا تقدّم بظهر ا لنظر في كلام شيخنا الأستاذ"'! -أعلى الله مقامه في 
كتاب الصلاة. 

ومجحكلهة؟ دعر 7اتضزاف» الديت الى الخلل الحاصل: بالشهو والتسيان 
في الموضوع ؛ بدعوئ أنّ ظاهره الصحّة الواقعيّة. وأنّ الناقص مصداق واقعيّ 
للعأمورءينف» كما يشتهد ينها ورد فى اتتناة العنيد كت ركع .مق أنه تمت 
صلاته»'"'. فالناسي مخصوص بخطاب متعلّق بالناقص. ولا مائع من خطاب 
الناسي. وصلاة الذاكر والناسي كصلاة الحاضر والمسافر. فما أتئ به تمام 
المانورينه. 

كنا ان الظاض حقه ١ن‏ الشكوبالسكه والتماشة الما هواقيما لو تدك بعد 
الفراغ من الصلاة. أو بعد المُضْت عن إمكان تدارك المنسيّ. كما لو تذكر بعد 
دخولد في الركن. فالعامد الملتفت والشاكٌ في الجزنيّة أو الشرطيّة ونحوهما 
خارجان عن مصبّه. وكذا غيرهما من يصح له الدخول لجهله المركب أو 
للأصول العقلانية. فإنه أيضا خارج عن مصب الحديث ؛ لما أشرنا اليه من 
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الدلالة علئ كون المأتيّ به تمام المأمور به( ؛إذ علئ هذا يلزم من شموله له 
التصويب المحال أو المجمع علئ بطلانه. فغير الناسي والساهي في الموضوع إما 
خارج عن مصبّ الرواية, أو خارج بدليل عقلي أو شرعّ. 

وجنه النظر : _مضافاً إل ما تقدّم من عدم بطلان التصويب عقلاً. حتّئ ما 
قال به المخالف للحقّ. وعدم ثبوت الإجماع علئ بطلان التصويب بالمعنى الذي 
ذكرناه”"- هو أنّْ الحديث ظاهرا' -كالصريح- في أنّ المأتيّ به ليس تمام 
المأمور به؛ لأنّ التعليل الذي ورد فيه: ب«أنّ السّنَة لاتنقض الفريضة» دالٌ 
عل أ الفصداق الذئ أن به النكلق واجدا للحسن وفافدا للقراء» والتهد 
-مثلاًإِنّما لم يبطل لأنّ المفقود سنّة. وهي لاتنقض الفريضة. فكونه سُنَة أي 
مفروضاً من قِبَل السُّنّة لا الكتاب_كان مفروغاً عنه بحسب مفاده. فلو كان 
الساهي مكلفاً بخصوص الناقص فقط. ولم يكن الجزء المنسي جزءاً في حقّه. لم 
يصدق عليه أنه سُنّة لاتنقض الفريضة, فعدم نقضها متفرّع علئ فرض كون 
الجزء سّنَّة. لا علئ عدم كونه جزءاً. وهو ظاهر كالصريح في جزئيّة المنسي 
أل العا 

إل لاهو توه ائداه الضلةة لاعن شبن» ااغر القيين أبضا وال 
في الصلاة لكن لاتعاد بتركه, لا أنه غير جزء لهاء فعدم الإعادة بنفي الموضوع 
خلاف الظاهر. فلاينبغي الإشكال في عموم الرواية لكلّ خلل بأيّ سبب. 

بل لولا انصراف الدليل. وبُعد الالتزام بصحّة الصلاة مع الشرك العمدني. 
والدخول في الصلاة مريدا لترك القراءة وسائر الأذكار الواجبة وغيرها مما عدا 
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الكسنة لكا لتر لول العافد اها وشم أذ الطاس عي الحعليل ذا 
الفريضة لها بناء واتقان لاينهدم بالسّنّة : والتقييد بحال دون حال لعلّه مخالف 
للظهور في أنّ السُّنَة بما هي لاتنقضها. وحديث مخالفة جعل الجزتيّة مع 
الصحّة حال العمد'". قد فرغنا عن بطلانه. 

وكيف كان. لو رفعنا اليد عنه بالنسبة إلى العامد العالم. فلا وجه لرفع 
اليد عنه بالنسبة إلى الشاكٌ الملتفت. المتمسّك بالبراءة العقليّة والنقليّة 
للدخول في الصلاة . فضلاً عن الساهي عن الحكم. والجاهل المركب. ومن له 
أمارة علئ عدم الجزئيّة أو الشرطيّة. فانكشف البطلان بعد الصلاة أو بعد مُضيّ 
محل التدارك. والإجماع المدّعئ في المقام غير ثابت بعد تخلّل الاجتهاد فيه. 
كما لايخفئ. 
«أنّ الله تبارك وتعالئ فرض الركوع والسجود. والقراءة سُنّة. فمن ترك القراءة 
متعكدا أعاد الصلاة: ومن شى قلا عو ء غلبي "ققد بارواية «لاتعاد». فان 
قوله فيها: «القراءة سُنَة» بمنزلة التعليل. فكآنه قال: لاتعاد الصلاة بترك 
ا انع كح و روفي يون نكن 

كما عله تشهد بذلك المقابلة ب 00007 انون والسهوي في الرواية. 
فاته ران كي درا ج الإخلال الجهلي -خصوصا الجهل بالحكم ة في الإخلال 


١‏ _فوائد الأصول (تقريراء ل النائيني) الكاظمئ 5: 505. دررالفوائد.المحقق 
الحائري: 43514. 
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اللحدي نت إذا كان 'أثر ترص بوجوب اليه بيغرت غوا العمذه لاز اليكدلك 
مقهور ومسلوب عنه القدرة على الترك ولو بحكم العقل علئ وجوب الطاعة'' 

وانك خعراياة هذا أشي كاداي دلي السقامةة لادان ١‏ 
التقييد بالنسبة إلى القراءة. كما أنّ دعوئ عدم صدق العمد مع وجود الأمر 
الشرعي بالمُضيّ -بدعوئ أنّ المكلف مقهور عندنذٍ ومسلوب القدرة_فيها ما فيها. 

فالأولئ في ا لتقريب أن يقال: إنّ قوله: «فمن ترك القراءة متعمّداً» متفرّعا 
علئ قوله: «القراءة سُنّة» يدل علئ أنّ في ترك القراءة لكونها سَنَة التفصيل بين 
العمد والنسيان. فيسري الحكم إلى مطلق السّنَة. 

وتدلّ على ا لمقصود أيضاً رواية «دعاتم الإسلام» عن جعفر بن محمد طاتل: 
ا قال: «القراءة فى الصلاة سُنَة. وليست من فرائض الصلاة. فمن نسي 
القراءة فليست عليه إعادة, ومن تركها متعمّداً لم تجزئه صلاته؛ لأنّه لايجزي 
تعمّد ترك السّئّة, وأدنئ ما يجب في الصلاة تكبيرة الاحرام والركوع والسجود: 
من غير أأن: تكد 3 لخ مكاحت عليه من شروه الغلا ومن ترك القراء: 
متعمّداً أعاد الصلاة. ومن نسي فلا شيء عليه»'". 

هذاغاية ما يقال في تقريب التقييد ؛ واختصاص عدم الاعادة با لسهو. 

لكو مزه علتمم أذ تكلى التكد عزفا وجو التمفاة م اناك راتكه 
أيضا - هو إتيان الشيء ء أو تركه مع القصد !! لناشئ عن العلم بعنوان الفعل والعمل. 
فمن قئل مؤمنا زاعما أنّه كافر مهدور الدم. لايصدق في حقّه أنه قتل مؤمنا 


انانوانة اللأفكار :7 وان 3ه 
5 -_-دعانم الإساللام :١‏ 151-0٠.مستدرك‏ الوسائل 5: 06 كتاب الصلاة. أبواب الفراءة 


ف الصلاة الباب 55 :الخدت 


1,920 0000000000 0 


عند وان مدق الود عتما فا والأمطي عليه كولس خفال اط وق 
ل مؤْناً نتعشدا مَجَزاره جوت .٠'!‏ 

ل وحو العا :ان ول اسه شو 
الاسلام»'"' و«من أقطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه كفّارة»'" الى غير 
داكا لوطي لتر رت لا واكم لدم باط افد قدو فين فيح 

أن القراءة ليت جزء الصلاة فتركها. لايكون متعتدا في ترك القراءة في الصلاة: 
ا ا أو حجّة عليه : من الأصل العقلي أو 
التمرقي :عارك التستدى بح لزه مع العلع بالحكي والموضو م زراك له كد 
متعمّدا في ترك ما هو المفروض في صلاته. 

وعلئ هذا فمفهوم قوله: «إن كان متعمّداً» هو «إن لم يكن كذلك» الشامل 
للتاسى والناهي ل 1 لي ل 
بل :والمتعتد التازك لعذو شرع أو علقلة كشالو أكره او اضتطن الى 
لخ ات ابس عكر ا 0 

وآكا تق هن الماع بالدك” فى العمل الناسة من أنه نامحد 


-9 
0 


المفهوم. فلن الجاهل بحكم القراءة؛ وأنّها جزء الصلاة في زمان الصدور. ومن 


-النساء (غ):؟ 
-الكافى 588:7 7 .1١‏ وسائل الشيعة 5: .4١‏ كتاب الصلاة. أبواب أعداد الفرالض.. 
الباب ١١٠.الحديث‏ 6. 

.11:٠١ وسائل السبعة‎ .5١١ 733:7 الاستبصار‎ .1١١ / 509 :4 تهذيب الأحكام‎  '*” 
١ كتاب الصوم. أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 8. الحديث‎ 
كتاب الجهاد. أبواب جهاد النقم‎ .55١ :١6 وسائل الشيعة‎ . 8 / 8٠١ -المحاسن:‎ 
الباب45. الحديت ؟‎ 


المخاطبين بتلك الروايات. كان في غاية القلّة. فضلاً عن العلم بالخلاف. وأمًا 
السيان فأمر يُبتلئ به عاسّة الناس نوعاً. فذكر مصداق من المفهوم فى مثله 
عاو 

والدليل علق كترة الابعلاء به دوخ غيرة: الزوايات الكثير: تحسدًا: الوارد: 
في باب التكبير والقراءة والركوع والسجود وذكرهما وغير ذلك. فإِنّها سؤالاً 
وجوابا- علئ كثرتها لم تتعوّض غير النسيان إلا نادراً. كالروايتين الواردتين في 
الجهر والإخفات١"‏ والقصر والإتمام'". وما الروايات الواردة في القراءة فكلّها 
متعرّضة للنسيان. وفي بعضها تصريح: بأنّ المراد بالتعمّد الترك عن علم بالحكم 
والموضوع. كقولهطيُةٍ في رواية قرب الإسناد: «أن يفعل ذلك متعمّداً 
ل 

وإن شئت قلت : بعد ظهور التعمّد في الشيء في كونه عن علم ولو في 
العونت] لأنة يه | عر سه كرون رتل 1ن للمحياة توالا نوسن 
صرفه عن ظاهره. بعد وجود نكتة ظاهرة في التخصيص بالذكر. 

مضافا إلئ أنه مع الغض عمًا دُكر. وتسليم المقدّمات, لاتدلّ الروايات إلا 
علئ حكم القراءة التي يمكن أن تكون لها خصوصيّة, فإنّه لا صلاة إلا بها. كما 


١-الفقيد .,٠١٠١9/ 5١1:١‏ تهذيب الأحكام ١17:1‏ / لالاه. وسائل الشيعة 81:3. 
كناب الصلاة. أبواب القراءة فى الصلاة. الباب 57. الحديث ١‏ و 5. 

؟-الفقيد ,١151١7 / 508:١‏ تهذيب الأحكام .04١ / 5١7‏ وسائل الشيعة 0805:8. 
كتاب الصلاة, أبواب صلاة المسافر. الباب7١.‏ الحديث 4. 

“قرب الاإسناد: 8/198 الاء وسائل الشيعة 1: ١‏ كتاب الصلاة. أبواب القراءة في 
الصلاة. الباب 15. الحديث 4. 


فى الحديث!". 
وما ذكرناه من التقريب للتسرية إلئ غيرها!"'. إشعار لم يصل إلئ حدٌ 
الدلالة ؛ حتّئ يمكن معه رفع اليد عن الظاهر الذي هو الحجّة. ورواية «دعائم 
الإسلام»!" وان كانت ظاهرة بل صريحة_ فى العموم. لكنها لا يُعتمد عليها. 
وممّا تقدّم ظهر حال الخلل عن نسيان أو سهو. فإنّ دليل الرفع حاكم 
لمق كنا انه معمول تنديف ولة ثعاة سل تحعولنة لنسيان الموضوع 


فصل : فى شمول حديث «لاتعاد» للزيادة 


هل كبز الكديكالزنافة ار يعطق بالقيصفة؟ 

قد يقال: إن أكثر ما في المستئنئ حيث كان ممّا لايقبل الزيادة. فهو موجب 
لانصراف الدليل الى النقتيصة حتئ في المستثنئ منه. فلا تعردؤدض في الحديث 
للزيادة رأسااعا. 

وفبهمالايخفئ من الوهن ؛.ضرورة أن مجرّد عدم كون بعض المصاديق 
اا اد لك الو سمي لامر ا و 


وقد يقال: إن الستددئ مقوع , والمقذ وا شه عل ناك رقي ع وسو اكد 


١‏ -الكافى *: 53١1/‏ 7 18. نهذيب الأحكام 43:7١1و/87١‏ / تالاه و 077. وسائل السيعة 
1: لا. كتتاب الصلاة. أبواب القراءة فى الصلاة. الباب .١‏ الحديث .١‏ 
١‏ سدم فى الصفحة 560. 


.560 نقدّم فى الصفحة‎  '" 
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وجودي. والعدم ليس بشيء. فيختصٌ بنقص ما اعثبر وجوده. أو ينصرف إليه'". 

وفيه: -مضافا إلى أنّ العدم لو فرض اعتباره في التشريع . يكون له ثبوت 
اعتبارئّ ووجود تشريعّ_أنّه قد تقدّم: أنّ الزيادة بعنوانها موجبة للزوم الإعادة, 
وأنّ الزيادة ناقضة جعلاً. مع أن الظاهر عرفاً من مثل قولهطلية : «من زاد في 
صلاته فعليه الإعادة»!". أنّ الزيادة بنفسها موجبة لذلك. وإرجاع ذلك إلى 
اشتراط العدم'" -كما قالوا إِنّما هو أمر عقليّ يغفل عنه العرف الذي هو المعيار 
في أمثال ذلك مع أنّ المقدّر المناسب للحديث -خصوصا بملاحظة التعليل في 
الذيل أنه «لا يُعاد بإخلال». فيعمّ كلّ ما يُُخْلَّ بالصحّة. 

نعم هنا وجه لدخول زيادة الركوع والسجود في المستثنئ منه. وعدم 
البطلان بزيادة الركن: وهو التعليل بأنّ السّنَّة لاتنقض الفريضة. فإنّ الفريضة 
هو الخمسة. وأمًا الاشتراط بعدم زيادة الركوع والنحوة او كون زياذتهنا 
مبطلة . فلايدلٌ عليهما إلا المّنَّة. كقوله: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة». 
ادك حي العليل :أن علو عد تعس بو لزيد لوقي اتك القت 

وتؤيّده الروايات الدالة علئ أنّه لو أتمّ الركوع والسجود فقد تمّت 
صلاته''. وقوله ع2 : «وأدنئ ما يجب فى الصلاة: نكبيرة الاحرام. والركوع. 


5 أظ] أويق الوسائل: 88 7التطرة ,درن القوائد: المسقق السائر ع 2914 

؟ -الكافي *: 5086 / 6. تهذيب الأحكام ؟: ١94‏ / 14ل الاستبصار 511:١‏ / 1519., 
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"' - نقدّم في الصفحة .11.١١‏ 
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والسجود. من غير أن يتعمّد ترك شىء مما يجب عليه من حدود الصلاة»!". 

فإن قلت: إنّ قوله: «السَّنَة لاتنقض الفريضة»!" بمنزلة التعليل لما 
نو وال شع ها تداس الكت وا ايه رسول اللْمَليْكق . فهو 
دالٌ علئ أنّ كلّ ما أوجبه النبى يَلاضَقٍ لاينقض توفي للش ون فلو أنّ ما 
أوجبه النب يك هي الأجزاء والشرائط المأخوذة في الصلاة. وأمًا الموانع 
والقواطع والزيادة فيها فهى خارجة عنه. وحينئذٍ إن قلنا بأنّ العلّة تعمّم 
وتخصّصء تكون الرواية دالّة على اختصاص عدم النقض بالواجبات والفرائض 
النبويّة, وأمّا غيرها فناقض. وإن لم نقل بالتخصيص فلا أقلّ من سكوتها عنها. 
فل فل السي ره إل" اللتسية ركذا الست 

قلخي إن الققة اف الرواية والفزيشنة فى قله فرعن الله الكو 
والسجود»'" ليستا بمعنى الواجبات المعروفة عندنا؛ أي الواجبات التي يستحقٌ 
المكلّف العقاب علئ تركها ؛ ضرورة عدم تعلق الوجوب المولوي إلا بنفس طبيعة 
الصلاة؛ من غير تعلّق أمر مولويّ بالأجزاء والشرائط, ولا بوت وجوب لها 
استقلالاً ولاتبعاً, ولا انحلال وجوبها أو أمرها إلئ وجوبات وأوامر. ولا بسط 
الوجوب النفسي إلى الأجزاء والشرائط ؛ بحيث تصير واجبات تعبّديّة نفسيّة 
مولويّة. فإنَ لازمه اشتمال الصلاة -وكلٌ مركب واجب- علئ تكاليف عديدة. 
فيعاقب بترك الصلاة عقابات عديدة عدد الأجزاء والشرائط. وهو ضروريّ 
البطلان. 


0 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

؟ ‏ تقدّم فى الصفحة /؟. 
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وما يتكرّر في الألسن من الوجوب الضمني'". لابرجع إلى محصّل. إلا أن 
برآذ ات العلاة راحيحة بالذات ويسيت الوسوتت الى" الأ عد اننا لعورسن وا لمات 
وال فأمن الشارع بالصلاة -وكل مركت أن واحد متعلّق بطبيعة واحدة. تفنئ فيها 
الأحداء والعرائط عق تعلقه بياء وان كانت سوط شين متهي الاجيراء 
واعتبارها في المركّب. فليس الملحوظ حال تعلّق الأمر بالطبيعة إلا نفسها. لا 
الأجزاء. ففي قوله: لأَقِم ألصّلاة76" لايلاحظ إلا طبيعتها. وعند اللحاظ 
الثانوي يرى اشتمالها عليها. فترك الجزء ليس مخالفة لأمر المولئ. ولايكون 
التكلت سانا عليه يل لتقا عل تزك الطزيضة والمركي: الذي بيكوة يتزك 
الحوء أو الوط 

ِل المراه بالفريعسة ذف علك الزوايا نه نيو ما زه الله وقدرة وعنسسه 
وحدده في كتابه. ويستفاد اعتباره منه. كقوله تعالئ: 9قَوَلَ وَجْهَكَ سَطْرَ 
آلْمَسْجِدٍ آلحرام4'" وقوله تعالئ: 9إذا قُمتُمْ إِلَى أَلصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» “ا 
وقوله تعالئ: لَأَقِم آلصَّلاة4!* وقوله تعالئ: 9وَأَرْكَعُوا مَعْ آلدَاكعين» "١‏ 
وم نه شار «تاسكترا "قن ا مها لب خرف لمكي 


المغرواك كيل امك ا قذرة وفدفه وتخعذةه االلت كنا يعمل فى كتاب الاإرث. 


١-أجود‏ التقريرات 1: 193. نهاية الأفكار : 1لا؟, نهاية الأصول: 37617 133. 
١‏ - هود 1١4 :)1١(‏ الاسراء :)١1/(‏ 8/. لقمان (81): /77. 

"' -البقرة (؟): غ14١‏ . 
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6 هدم نخريجها انفا. 

5 -البفرة (5): 13 


/ا-النجم 390 هة): 15 


ويقال للإرث: إنّه فرض اللّه. وكقوله تعالئ: إن آَنَّذِي فَرَضّ عَلَيِكَ 
آلْقُدْآنَ4 7 أي قوّره وحدّده. وقوله تعالئ: دِلَأنَخِدَنٌ من عِبادِكَ نَصِيباً 
مد وشا أي مظنا مضيدوذا , 

وا ننه وام يتوت ولمة وسوك الاج وستايية بوط 
وشريعته. فالمراد من الحديث أنّ ما قرْره وشرّعه رسول الله لاينقض 
الفريضة,. والمراد بالفريضبة في الرواية -مع الغضٌ عن سائر الروايات- هي 
الصلاة. فتكون الفريضة بمعناها المعروف عندنا. فكأنّه قال: لا تُعاد الصلاة ؛ 
لأنّها لاتنقض بالّنّة. وقد مرّ: أنّ ما في بعض الروايات: «قَرَضٌ الله الركوع 
والسجود»'" ليس بمعنئ أوجبهما. والأمر بهما إرشاديّ لايطلق عليه الفرض, 
ولأضل تمافنه القر مشي , 

وكيف كان . لاينبغي الإشكال في أنّ السّنّة في الرواية ليست بالمعنى 
المطلح: ولأ ينستى الواجت من قتل لبن ولك . تل بسع مااسقها ومروعية 
وامنك بالشنة يان الأحاديث وهو أعمٌ من الشروط والأجزاء والموانع 
والقواطع. كالزيادة فيها. فإطلاق المستثنئ منه. المنطبق على الجميع . المؤيّد 
بالتعليل في الذيل. محكم. 

وعلئ فرض التنزّل عن ذلك. فلاينبغي الإشكال في إلغاء الخصوصيّة 
عرفا. بل يفهم من سياق الرواية: أنّ الصلاة -التي من الفريضة لاينقضها شي- 
مطلقاً إلا الخمس؛ من غير فرق بين الواجبات وغيرها, كالموانع والقواطع . وأمًا 
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المستئنئ فمختصٌ بنقص الخمسة التي هي من فرض اللّه. والزيادة في الركوع 
والمعروةاغلدرق السش نه 

كما لاينبغي الإشكال في أنّ جميع ما يعتبر في الركوع والسجود ؛ من الذكر 
والاستفرار. بل ووضع ما عدا الجبهة على الأرض: مما علم أنّه من السُّنَّة, 
داخل في المستثنئ منه ولاتنقض الصلاة بها. 

فما في بعض كلمات الأعلام : من أنّه لايستفاد ما ذكر من الرواية؛ 
لاحتمال كون المراد بالسجود والركوع ما قرّره الشارع في الصلاة". 

غير وجيه ؛ لما عرفت من وضوح استفادته من التعليل الذي كالصريح 
في ذلك. 

إن الظاهر من حديث «لا تعاد...» كما أشرنا التساكان هوا الشحة 
المعتبرة في الصلاة -مع فرض أنّها سُنَّة فيها لاتنقض الفريضة. فجزئيّتها 
للصلاة أو شرطيّتها مفروغ عنها بحسب التشريع. لكن مع ذلك حكم بعدم الإعادة 
بنقصها أو زيادتها. وحديث الرفع -بناء على الرفع الحقيقي فيما يمكن رفعه. 
كالجهل بالحكم ونسيانه_منافٍ له. ويرفع التنافي بينهما بالحمل على الحقيقة 
الادّعائيّة. كما في أكثر الفقرات, بل لعلّه الظاهر منه. فإنّ الحمل على الحقيقي 
في بعض. والادّعائي في غيره. وإن أمكن. لكنّه خلاف الظاهر والسياق. 

ا 2 الأكراواة كان اجدواء' لكنتينا فس واه 
خضت الادّعاء :لفقد الأثر المتر ثب عليها: 

ولعلّ حديث «لاتعاد» ناظر إلى حديث الرفع. وأنّه مع رفع الجزء والشرط 
والمانع ولو ادّعاء يرفع موضوع الإعادة. وفي الحقيقة المبنئ والأصل في صحّة 
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الصلاة مع العلل جو عديت لأف وقدل على الصحة ايضا يعض يووايات آخر 
تاق الإتقنارة الها 


دلالة موثّقة أبى بصير على بطلان الصلاة 


وفي مقابل تلك الروايات ما دلت على البطلان, كموتّقة أبي بصير'". قال: 
قال أبو عبدا لله اثلا : «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة»!". والظاهر شمولها 
لكلّ زيادة أتي بها بقصد كونها منها؛ ركعة كانت أو جزءا أو فعلاً. كالتكفير 
والتأمين. 

واقول بالأعسيامن بخضوضن الركفة» لاد يها قوية الفملاةء وأكنا 
الأجزاء فلاتكون صلاة. والظاهر من قوله: «من زاد فى صلاته» جعلها زائدة 
عمّا هو المقرّر. ولم يصدق ذلك إلا بزيادة صلاة إلئ طلاطه: وأوّل مراتب الصدق 
الركفة ول اقل ين اكبال :ذلف ومع لاتذل على البطلاة بدنادة داعا 

كله أنّ الروايات الواردة في الزيادة جُلّها واردة في زيادة الركعة. حتّئ 
صحيحة زرارة وبكير الآتية!. عن أبي جعفر ليلا علئ نقل الكليني حسب 


0١ يأتي في الصفحة‎ ١ 

١‏ - رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن علي بن مهزيار. عن فضالة بن ايوب. عن أبان بن 
عنهان عو أني بصيرء والرواية موئّقة بأبان بن عثمان لأجل كلام في مذهبه. 
أنظر رجال النجاشي: ١7‏ / 8. رجال الكشي: 5786 / 08/. معجم رجال الحدبث :١‏ 
/ا١‏ / /3. 
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بنط ان ةا والسته 1 

هم للد 0 ا وبين قوله: «وزاد فى صلاته»؛ 
إذ لو صمّ احتمال ما ذكر في القبارة الآرلية عليه اشكال:قيبه أيضا- فلاشكٌ 9 
احتماله في الثانية ضعيف. وعلئ خلاف المتفاهم. فإن الصلاة شراكت وحدانيٌ 
لها حدود. فإذا زاد فيها شيئاً بعنوان الصلاة فقد زاد فيها. أفلاترئ أنْ قوله: «زاد 
فى صلاته سجدة» فيه مسامحة, ويكون علئ خلاف الظاهر ؟ ! فلا إشكال في 
الصدق العرفي ؛ من غير فرق بين الركعة وجزئها. ولا بين ما هو من سنخ الصلاة 
وغيره. كالتكفير:والتامين اذا أتكبته يقضد اتهمنها: 

والقياس بقوله: «زاد الله في عمرك»!"" 
آخر غير الامنداد الزماني في العمرء قريدة علئ أن. الزائد والمزيد عليه سبغ 
وأخد؛ بخلاق الصلاة المركبة عن 'مقولات ستعدّدة واجزاء كذلكف:. 

نعم . لايصدق العنوان إلا إذا قصد بالزائد كونه منها أو زيادة فيها. فلايصدق 
إذا امع يمايلا قصضدعماء فخلا عن فون الخلذف» من عجن شرق نيت الاذكدار 
واالاركان وا لا فسا ول من ما هو ل كه وس در 

والقولّ بالفرق بين مثل الركوع والسجود وغيرهما كا لتكفير؛ بصدق 
الزيادة مع عدم القصد في الأوّل دون الثاني. فإنّ من أتئ بركوعين ولو بلا قصد 
الصلاة يصدق أنّه زاد في صلاته. إلا إذا قصد الخلاف. مثل الاتيان بعنوان آخر 
كالشعوة لل بق 
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غيرٌ وجيه ؛ للفرق بين قوله: «زاد فى صلاته» وبين قوله: «أتئ به فى 
حالها» والركوع الثاني مع عدم التضو حت ازتكازا كنا لن دكين عدن الشذاةة 
رأسا وإن أتئ به في حالها بناءَ علئ عدم الخروج من الصلاة مع الذهول. لم يعد 
زيادة فيها. 

وتوهّم: أنّ الإتيان بما هو سنخها يجعله جزءاً قهراً. بل حتْئ مع قصد 
الخلاف. كإضافة غرفة في البيت الذي كان محدودا بحدّ خاصٌ'". 

فاسد ؛إذ قياس المركبات الاعتباريّة بالأعيان الخارجيّة مع الفارق. فإنّ 
الاعتباريّات متقرّمة بالقصد. فكما أن التركيب والتقويم قبل التشريع لايتحقّق إلا 
باعتبار الشيء جزءاً. كذلك لايصير شيء زيادة في المركب الاعتباري إلا بالقصد. 

والاستشهادا"ا لصدق الزيادة ولو مع قصد الخلاف, بما ورد في سجدة 
العزيمة [من] أنّها زيادة في المكتوبة!" في غير محلّه؛ لاحتمال أن تكون 
السجدة التابعة للسورة التي هي جزء القبلاة علق راف" اللتعووة عستو نينا 
ويقصد به الجزئيّة. ولو منع ذلك فلابد من حمل الرواية على التعبّد ؛ وآنّها زيادة 
حكماً لا واقعاً. ولايصمّ التعدّي إلئ غيرها. 

كما أنّا لقول: بأنّ ما هو خارج عن سنخ الصلاة لايصير زيادة ولو بالقصد. 
كما لو ألذئ حصاة في لبن لايصير ذلك زيادة فينه وإن قصد به ذلك. 

فاشد :فا ذلك “قياش الأمبر الاعشارى السقوم بالقهيه ينال سان 
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الخارجيّة. التى ليس للقصد فيها مدخل. 

الموتفه شيل الرياوة اللعد كةو طتوها بباشش لزيا لشريية 
كما تُوهّم١"'.‏ فإِنٌ التشريع بالمعنى الذي ذكروه ممتنع ؛ لامتناع إدخال ما ليس في 
الشرع فيه ولو بناء وقصداً؛ لامتناع تعلّق القصد بما هو خارج عن القدرة مع العلم 
بالأطراف , نعم التشريع بمعنى الافتراء لا مانع منه عقلا. 

بل بمعنى الزيادة عمدا على المامور به في الماتيّ به. فإن الإتيان بركوع 
| لحطف أو كيفيّة في المأتئّ به بعنوان الزيادة علئ ما أمر به اللّه. يُعنٌ زيادة في 
صلاته. فإنّ من علم أنّ الشارع لم يجعل في الصلاة إلا ركوعاً واحداً في كلّ 
ركعة. ولكن اعتقد أنّ الزيادة على المأمور به لاتضرّ. يصمّ منه قصد الاتيان 
بالزائد بعنوان الزيادة في الماتيّ بهءلا في المامور به بما هو كذلك. فالجرزء 
الح يتدفنية تك جنا زائدا على المامووربة اق ليك اند عو رياهقة الضلاة 
فإنّها كما تصدق على المصداق الناقص بركعة أو ركوع تصدق على الزائد أيضا. 

ومن المحتمل أنّ الرواية وردت لأجل ردع المكلّف عن التعدّي عن حدود 
الصلاة. فان الزيادة لمّا لم تكن بحسب القاعدة مضرّة بالصلاة. فربّما ياتى 
المكلف بالزيادات بداعي زيادة الأجر والثواب. وحيث إِنّ في ذلك مظتّة للهرج 
فأمر بالاعادة لحفظ حدودها. وأنّ الزيادة ناقضة لها. 

وهذا احتمال غير بعيد. لكنّه مخالف لإطلاقها. وعليه فلامعارضة بينهما. 


حول تعارض «من زاد» مع «لاتعاد» 
وكيف كان::فالرواينة :شاملة لكل زيادة: فحيشز إن قلناء بأن زلا ثعاة» 
لايشمل الزيادة -كما قال به شيخنا الأجل!"- فلا معارضة بينهما. وإن قلنا 
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با لنعميم تكون النسبة بينهما العموم من وجه. فبناء علئ عدم شمول «لاتعاد» 
لغير السهو يقع التعارض بينهما فيه وإن قلنا بشموله لكلّ خلل إلا العمدي منه 
يقع التعارض في غير موارد العمد. 

فقد بقال في مقام العلاج بحكومة «لاتعاد» علئ أدلّة اعتبار الأجزاء 
والشرائط والموانع. ومنها هذه المونّقة!". 

وفيه منع. فإنٌ التقديم بالحكومة منوط بلسان الدليل. مع موافقة العرف 
علئ ذلك. كحكومة دليل نفي الحرج على الأدلّة الأَرّليّة. وفي المقام حيث كان 
الإثبات والنفي واردين علئ موضوع واحد؛ من غير تعرّضٍ لأحدهما لموضوع 
اذك نولا تحير لسن ول السنلستة لله او مكلو الأفيتو عناوم انود انهاه 
الصلاة»''' كقوله: «عليه الاعادة»7" واردا علئ عنوان الاعادة. فلايكون فيه 
00 

هذا إذا قلنا بأنّ عنوانها متعلّق للحكم. وكذا إن قلنا بأن الكلام فيهما مبني 
على الكناية عن البطلان وعدمه. والميزان هو المكئئ عنه. فيكون مفاد 
«لاتعاد» عدم بطلان الصلاة بالخلل. ومفاد المونّقة بطلانها. فلا وجه لتقديم 
إحداهما على الأخرئ. ولايكون التقديم عرفيًاً. كما هو واضح. 

وأمّاما في ذيل الرواية: من «أنّ السّنَة لاتنقض الفريضة». فإن قلنا بآنْ 
قوله: «من زاد فعليه الإعادة» كناية عن نقض الزيادة للصلاة. والميزان هو 
المكئئ عنه. لا المفهوم الكنائي ؛ لعدم تعلّق الإرادة به. فلا حكومة في البين 
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ا فان الدليلين واردان علئ موضوع واحد. وهو النقض وعدمه. 

وأمًا إن قلنا: إنّ الاعتبار بلفظ الرواية فيمكن القول بالحكومة:؛ لأنْ 
الحكم بالإعادة مترئّب علئ نقض الزيادة. وقوله: «السّنّة لاتنقض الفريضة» 
يرفع العلّة وأساس الحكم. 

لكن الظاهر ترجيح الاحتمال الأوّل؛ لأنّ الإعادة غير منظورة بوجه. فإنٌ 
من الظاهر أنّ الزيادة ليست سبباً لرفم التكليف الأوّل بالصلاة وإثبات تكليف 
جديد لوجوب الإعادة. والعرف يفهم من أمثال ذلك المعنى الكنائي ؛ وأنّ إيجاب 
الأاةة "علو مخ راد كيتوأن معن ال البكت عض 

وأما أظهرية «الاتعاد» من الموثفة؛ لاششناله على الاساء الدال على 
الحصر والتعليل الموجبين لقوّة الظهور. فغير بعيدة. لكن كونه بحيث يقدّم في 
مقام التعارض في محيط العرف علئ معارضه. محل تأمّل. 

ويمكن حمل «من زاد فعليه الإعادة» على الرجحان المطلق أعمٌ من 
الاستحباب؛ حملا للظاهر على النصٌ. فإ دليل «لاتعاد» نص في عدم لزوم 
الاعادة. والموثقة ظاهرة في لزومها. وهذا مبنىّ علئ عدم كون «فعليه الإعادة» 
كناية عن البطلان. وعلئ عدم مانعيّة عدم الفتوئ باستحباب الإعادة عن الحمل 
المذكور. ولكن في هذا الجمع أيضا إشكال. 

وكيف كان سواء قلنا بأئه لا جمع عرقي بينهنا. أو قلنا بوجود مناط 
الحكومة في «لاتعاد» صدرا أو ذيلا. أو بأظهريّنه دلالة من المولّقة. لابلّ من 
اعمال التعارض بينهما. بعد لزوم تخصيص الاكثر المستهجن . 

الآان قال تكن احرنا اكد" ايان السس امن البو له بالعفقد للدوياة: 


ليس مستهجنا : لعدم ندرة التعمّد غير المضرٌ بنظر المكلف:؛ لولا ورود النهي عن 
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انناف أو الأمر بالإعادة. كما في المونّقة, فإنّ الندرة إِنْما هي بملاحظة ورود 
ذلك. ولولاه لم تكن نادرة. خصوصاً في محيط المتعيّدين الملتزمين للعبادة 
واكازهاء واما تدزة سقو اد يادة بعد مل حظة الأمريا لأعا وافلا تركب ايعان 

ولو أغمضنا عن ذلك. أو زيفناه. ولم يصمّ حمل الموئّقة علئ زيادة 
الركعة للإشكال فيه كما من( ووصلت النوبة إلى المعارضة. فالترجيح 
لحديث «لاتعاد» ؛ للشهرة علئ عدم إبطال الزيادة السهويّة. التي هي الفرد الشائع 
لمضمون الرواية. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ المشهور لم يعملوا بمضمون المونّقة مطلقا: أمًا في 
الزيادة السهويّة في غير الأركان. وبعض الموارد الني دلّت الأدلّة الخاصّة على 
الإبطال. فواضح . وأمّا في الأركان فلذة ا لحو ستديت بلتفافرانا في 
الزيادة جهلاً بالحكم فلاستنادهم إلئ أمر عقليّ. كالدور والتصويب والإجماع. 
والفتهرة الفرائي إثاامرحجة كنا قالواا" او سير : الحكهة من غيرها. 

ومع الغضٌ عنه يمكن أن يقال: إنّ عدم عمل المشهور بالموتّقة في 
المورد الرائج من الزيادة يكشف عن قرينة دالّة على اختصاص الموثّقة بالعامد 
اويا ل قفات: 

ولو أغمضنا عن ذلك فالترجيح أيضاً لحديث «لاتعاد»؛ لموافقته للسّثَّةَ 
البوثة و حديت الزهم العا لسع التوارو علاة أو غيزهاء ينا علي يمول 
أدلّة العلاج للعامّينِ من وجه -كما هو الحقّ- وكون الكتاب والسُِّنّة مرجّحين: 
حت مع كول التسبنة بينهما ويية أحد المتعارضين أو كليهما. عموما من وجسه 


.46 تقدم فى الصفحة‎ ١ 
فوائد‎ ."4 - 7١ /السطر‎ 10١ بدائع الأفكار. المحقّق الرشتي:‎ ,8١4 فرائد الأصول ؟:‎  ؟‎ 
.44 -1481 الأصول (نقريرات المحمّق النائينى) الكاظمى ؛:‎ 


-كما لايبعد وعلئ فرض عدم اندراجهما في أدلّة العلاج وسقوطهما بالتعارض. 


فمقتضى القاعدة عدم إبطال الزيادة. 


حول تعارض «من زاد» مع رواية سفيان 
وممّا تعارض المونّقة!" روايةٌ سفيان بن السمّط لولا ضعفها وإرسالها؛ 
لقولهطلية فيها: «تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة تدخل عليك أو نقصان»!". 


اللازم منه صحّة الصلاة في جميع موارد الخلل السهوي؛ ضرورة عدم لزوم 


النسبة بينهما عموماً مطلقاً؛ لأنّ المفروض لزوم التخصيص المستهجن. ومعه 
يعارض العام الخاص . 

وتوهم: أن ينويعا حموما عل وبح لأن الزواعة يعي فصان درن 
الموتقة. 

فاسد ؛ لأنّ العموم من وجه أو المطلق. إِنّما يلاحظ بين العنوانين الشاملين 
َالْعَمَوء أو الإطلاق للمصاديق, كالعالم والفاسق:وكلٌ عالم وكل فاسقء وأمًا إذا 
صرّح في الدليل بالأفراد أو بالأصناف. فلا. فإذا قال: «أكرم كلّ عالم عادل وكلّ 
عالم فاسق»: وورة: «لاتكرم العالم الفاسق» فليس بين الدليلين العموم المطلق» 
بل لايعارض «لاتكرم» لقوله: «أكرم العالم العادل». وتعارض الجملة الثانية 
بالتباين. 
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والسنَ فيه أنّ كلا من الجملتين مستقلّة لها حكم. وتلاحظ اللنسبة بين 
كل من الجملتين مع غيرها. فيقع التعارض بالتباين في المقام بين الحديثين. 

وقد يقال: إنّ دليل سجدتي السهو ليس في مقام تكفّل حكمين: أحدهما 
نفي الاإعادة من جهة الزيادة. وثانيهما وجوب سجدتي السهوء بل هو ممحّخض 
لحكم الزيادة السهويّة فى فرض إحراز صحّة الصلاة وعدم مانعية الزيادة من 
الخارج. مع بكر تومن يان أن أي مورد تصمٌ فيه الصلاة. ولاتكون الزيادة 
مايقو 

وفيه ما لايخفئ. فإنّ الدليل وإن لم يتكفّل إلا بحكم الزيادة السهويّة, 
لكن العموم يقنضي أن يكون سجود السهو لكلّ زيادة وكلّ نقيصة. فيشمل 
الأركان وغيرها. ولازمه عدم البطلان بها فى جميع الموارد. ودعوئ فرض 
الصحّة في موضوعه بلا شاهد. 

وإن شنت قلت : إِنّ قوله: «لكلٌ زياد سجدتا السهو» لو ألقي إلى العرف 
الخالي ذهنه عن الشبهات. لم يشكٌ في أَنّ السجدة تاكة لكل خلل: ولامضه 
الزيادة مطلقا بصحّة الصلاة. بعد العلم بأنّ سجود السهو ليس في الصلاة 
الباطلة. بل كونه في مقام البيان. يدلّ بإطلاقه علئ أن ليس في الزيادة والنقص 
الاسحجوة انهو 

وقد يستشكل في رواية سفيان: بأنّ أجزاء الصلاة: إِمَا أركان. وإمّا غيرها 
من القران والذكر والدعاء. ولا فرق في البطلان بالزيادة أو النقصان في الأوّل بين 
العمد والسهو. ومعه لا مورد لسجود السهو. وفي الثاني لا تتصوّر الزيادة بعدما 
أثزبها قن الصلاة: بل مقتضيى بعض الروايات": أن كل ما ذكزت الله ووسولته 
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فهو من الصلاة. فأين الزيادة التي لو وقعت عمدا أبطلت الصلاة. ولو وقعت يوا 
اوم البو 

وأعوععةه: بائم سكن أن كو الحاكين الريا اس المونلية ينا 
اعّبر عدمه؛ من قبيل البكاء. والقهقهة, والوثبة. والتكلّم بغير الذكر والقران. 
فيكون معنى المرسلة . أنّ في ترك كلّ ما اعّبر وجوده في الصلاة. أو فعل ما اعتبر 
عدمه فيها سهواً. سجدتي السهوا". 

ولايخفى ما في الإشكال والجواب: أمَا ما في الأوّل: فلأنّه وراء ما ذكر 
أمور تبطل بها الصلاة مع العمد. حسب موّقة ص بصير'" إذا وقعت بعنوان 
الصلاة أو الزيادة فيها. كا لتكفير والتأمين وزيادة القيام والجلوس . كمن قام أثناء 
اعون لان اام" النزاءه يحنواةالاناذة فنها ان عقيف افتعالة شبن بعر ا 
الصلاة. بل لعلّ زيادة فاتحة الكتاب أو بعضها بعنوان الزيادة في الصلاة. موجبة 
تنه وركعاق :ذلك الرواب لمان النهامن انكل باتك كريك ا للمتروسة دانير 
فو الصتاتم اهمال أن نكوة الدراه بها وتخلياا؟ ان نع قرا عراب أء يها 


ناد ار نان زرمول!! للكتقة مرا الل الرد عدا رجن مناه بن و وا 
ولابنافي ذلك البطلان لو أتئ بها بعنوان الزيادة فيها. تأمّل. 

وأمًا ما في الثاني : فلانْ ما اعتبر عدمه في الصلاة لابكون وجوده _مع عدم 
قصد كونه من الصلاة أو زيادة فيها من الزيادة. بل يرجع الئ نقصان الصلاة بفقد 
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الحديبتب 2 


القيد. وهذاهو الموجب للبطلان. لا الزيادة. ولا هي مع النقصان. والحمل علئ 
مطاف الجا عا اعت عنمه لكوك وما للهفاة كلاب اناهن 


خصوصاً مع المقابلة بينهما في الرواية. 


حول تعارض «من زاد» مع حديث الرفع 


وما بعارض موتّفة أبي بصير'"" حديتٌ الرفع!". حتّئ علئ تقدير وجود 
حاط الشكوسة هن أجل :اندلرانها التقتيد السستيحن على المفروضن: 

فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ حديث الرفع حديث واحد معارض للموثّقة. يأتي فيه 
ماما" في معارضتها لحديث «لاتعاد»” إلا في بعض ما يختصٌ به. 

وإ قتا ءا ته لامك له عدن التفراك ا تفل مووود وشكما” 
كالروايات المتعدّدة. بل لعل رسول لمكي جمع الموارد المختلفة التي رفعها 
اللذعق اسراف كلام وتكية كمار ينا ادف بسر الزوليات 61 

فيكون كل فقرة منه حاكمة علئ إطلاق الرواية فيما يقابل تلك الفقرة. 
فيكون حاله كالمخصّصات المنفصلة الواردة على العام الموجبة للاستهجان 
إذا خصّص بكلّها. فيقع التعارض العرضي بين المخصّصات ؛ للعلم إجمالاً ببطلان 
بعضها. ومع عدم جريان مرجّحات باب التعارض في مثل المقام. أو كون نسبتها 
إلئ جميع الفقرات على السواء. تسقط عن الحجّيّة. ولكن العام أو المطلق -كما 
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في المقام يسقط عن الحجّية أيضاً؛ للعلم بورود مخصّص عليه إجمالاً. مع 
فرض عدم وجود القدر المتيقّن الموجب للانحلال. فيرجع إلئ مقنضى القاعدة من 
عدم البطلان بالزيادة : 


معارضة حديث الرفع مع «لاتعاد» 


ومن هنا يظهر الكلام فى معارضة حديث الرفع مع المستثنئ في حديث 
«لاتعاد». فإنّه بناء علئ ما ذكرنا: من إطلاقه صدراً وذيلاً بالنسبة إلئ مطلق 
الخلل غير الخلل الحاصل بالعمد والعلم وبناء علئ ملاحظة كل عنوان فيه 
وأكى عدينن الزفع شتعاذتكنا هو التوادى للتحتيق ب تكون النسة نين كل عتوان 
من عناوين المستثنىئ في حديث «لاتعاد». وبين ما يقابله من عناوين حديث 
الرفع. العمومٌ من وجه. فإِنَ مقتضى المستثنئ لزوم الإعادة في ترك الركوع 
-مثلاً- بأيّ سبب كان. ومقتضئ فقرة رفع النسيان -مثلاً- من حديث الرفع . عدم 
الإعادة إذا كان عن نسيان. فيعم حديث رفع النسيان الركوع وغيره ويختصص 
بالنسيان. ويعمٌ حديث «لاتعاد» الخلل النسياني وغيره. ويختصٌ بالركوع -مثلاً- 
فيما إذا لوحظ عنوان الركوع في المستثنئ. فيقع التعارض بينهما بالعموم من 
وحار هكدا لعال فى سار الطاوين ين كن نهم 

وحيث كان تحكيم حديث الرقع على المستثنئ في جميع الفقرات متعذّرا؛ 
للزوم التخصيص المستهجن أو المستغرق ؛ إذا قلنا بخروج الخلل عن علم من مفاد 
«لاتعاد» صدرا وذيلاً. فيقع التعارض بين فقرات حديث الرفع. ومع عدم الترجيح 
يسقط عن الحجَّيّة. كما يسقط حديث «لاتعاد» عنها. بعد العلم اللإجمالي بورود 
تخصيص عليه وعدم قدر متيقّن في البين. فلابدٌ من العمل علئ طبق القاعدة من 
بطلان الصلاة مع نقص الجزء الركني. وصحّتها مع زيادته؛ بناء علئ شمول 


المستنئ للزيادة أيضا.ء وإلا فالأمر أوضح. 

وربما يتوهّم : أنّ حديث «لاتعاد» ليس في مقام البيان بالنسبة إلى 
المستثنئ. ولا أقلّ من عدم إحراز ذلك. وإنّما المحرز قطعا كونه في مقام بيان 
السنتئ سه لا يبا مع لحاط ذيلةمق:«أن القراءة شت :..» إلى احرف 
فسقط القول بالمعارضة والقول بالعموم من وجه'". 

وفيه: أنّ الظاهر كونه في مقام بيان قاعدة كلَيّة في طرفي الإعادة 
وعدمها. بل الظاهر أنّ قوله: «إنّ السئّة لاتنقض الفريضة» -_بعد استثناء 
الخمسة التى هى الفرائض الالهيّة المستفادة من الكتاب- لبيان أن الميزان فى 
شالق ئرق ري وان ل رام نباف لا هال 1 
الخمسة. وفي عدم نقضها هو الخلل الواقع فيها من قِبَل غير الفريضة ؛ بمعنئ أَنْ 
الفريقة تافظية الفريطكةةوانا الكتنة فلآ فالموان في القع عن ال كته 
بذاتها مطلقا؛ من غير دخالة حالات المكلّف في ذلك. كما هو الأمر في المُّنّة. 
وهذا هو معنى الإطلاق. فلاينبغي الاشكال في إطلاقه صدرا وذيلاً. 

ويؤيّد ذلك : أنه لو دخل الإهمال في المستشتئ .قلا محالة سرئ الى 
المستثنئ منه؛ :لاا معدا جارج مسكون العا كا عل توا لمستثنئ منله. 
والداخل غير معلوم ٠‏ فيكون هو مهملا أو مجملاً وهو ينافي كونه في مقام البيان 
بالتجبة إلى السسي ميد اقم عل قرخي الاقتال لامع الستف اعد 
ولا بالذيل.فلابدمن العمل بالقواغد: ومقضافا البطلان فى اللقيضّة: والطقة 
فى الزيادة. 

ويمكن أن يقال فى أشباه ذلك بالمعارضة بين فقرات الروايتين . بعد عدم 
إمكان إعمال التخصيص أو الحكومة؛ لورود فقرات الحاكم أو المخصّص -في 
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عرض واحد- على المحكوم أو العام. فيؤخذ بالمرجّح لو كان. وإلا فلاب من 
القول بالسقوط أو بالتخيير في الأخذ بإحداهما. وفي المقام يقدّم «لاتعاد» 
لوجود المرجّح. وهو الشهرة المحقّقة بالبطلان مع نقص الخمسة :؛ لو لم تقل بأنّ 
الاتجماع النتعن أو الشهرة غير مسثرين: لاحتمال كون كل متها مستنداً إلى 
القراعد أو إلئ قوله: «لاتعاد» وغيره. 

ثم إنّ ذلك كلّه فيما إذا قلنا بشمول حديث الرفع للتروك. كما قرّرنا 
وجهه'". وأمًا مع عدم الشمول -كما احتملناء'" أوّلآً؛ لكون الترك لا رفع له. 
وأثه لآ آثر له شرعاء بل الأترك وهو البطلان ولزوم الإعادة -عقليّ ‏ فلايعارض 
حديث «لاتعاد». ويكون إذن مستند البطلان كرك قري القسي ين عحدية 
«لاتعاد» . 

هذا علئ ما هوا لتحقيق : من عدم اندراج زيادة الركن في مستثنئ «لاتعاد». 
بل في المستثنئ منه. كما مر”". وأمًا مع اندراجها في المستثنئ فيقع التعارض 
بينهما في الزيادة. ويتضح الكلام فيه بما مدا . 


معارضة صحيحة زرارة وبكير مع حديث الرفع و«لاتعاد» 


وممّا ذكرنا يظهر الكلام فيهما مع صحيحة زرارة وبكير ابني أعين عن أبي 
جعفر طلا قال: «إذا استيقن أنّه قد زاد فى الصلاة المكتوبة لم يعتدٌّ بها. 
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واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقينا»') فإنّه يجري فيها ما جرئ فى 


موثّقة أبي بصير ”ا مع حديث الرفع'"ا وحديث «لاتعاد»!. 


نعم لا شبهة في عدم شمول هذه الصحيحة للزيادة العمديّة والإكراهيّة 
والاضطراريّة وما صدر عن تقيّة. ويحتمل اختصاصها بالسهو. أو به وبالنسيان. 
أو عمومها للجهل بقسميه أيضاً. كما تأتي الإشارة إليه!*). 

وعلئ أيّ حال تكون النسبة بينها وبين ما تقدّم هي العموم من وجه؛ لأن 
حديث الرفع في كلّ فقرة منه يختصٌ بعنوانها الخاصٌ. ويعمٌ النقيصة والزيادة. 
وهذه الصحيحة تعمّ أكثر العناوين والحالات. وتختصٌ بالزيادة. وحديث 
«لاتعاد» ينفي الإعادة عند الإخلال بخصوص غير الخمس. ويعمّ اللقيصة 
والزيادة. وهذه الصحيحة تثبت الإعادة عند الاخلال بأيّ جزء أو شرط. مع 
امام الماة: تخال العارض عل التسيحه رين كل ل عديك افيه 
وحديث «لاتعاد» في مادّة الاجتماع _-بعد فرض عدم جريان الحكومة وعدم 
صحّة التقديم بالشهرة_ما تقدّم في مونّقة أبي بصير". 
هذا كلّه مع كون المتن ما تقدّم ذكره. كما هو كذلك في «الوافي»!") 
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ورا العقول»7") وفي النسخة التي عندنا من «الكافي»!"ا وفي ماعن 
«التهذيب»! و«الاستبصاري» !ا نقلاً عن «الكافى». كآكا علئ ما فى «الوسائل»(0) 
من زيادة كلمة «ركعة» بعد قوله: «في الصلاة المكتوبة» فلااموضوع 
للمعارضة. 


معارضة الصحيحة مع رواية سفيان 

وأما معارضتها مع رواية سفيان بن السمط'": 

فقد يقال : إِنّْها بالتباين؛ لاختصاصهما بالزيادة وعمومهما للأركان وغيرها. 
ومع ذلك تُقدّم رواية سفيان. فإنّه بعد تخصيصها بما عدا الأركان -بمقتضئ ما دل 
علئ وجوب الإعادة في زيادة الركن_- يتعيّن تقديمها علئ صحيحة زرارة 
بالنسبة إلى زيادة غير الركن؛ إذ لولاه لزم لغويّة قوله: «تسجد سجدتي السهو 
لكل زيادة» لبقائه حينئذٍ بلا مورد. 

بل تقديمها عليها مقتضئ تقديم الأظهر على الظاهر ؛ لأنه لا شبهة في أن 
قوله: «تسجد سجدتي السهو» أظهر في الدلالة على الصحّة في زيادة غير 


.5 // 7٠١:١6 لوقعلاةأارم-١‎ 

الكافي 7: 15014 / 5. 

:'- نهذيب الأحكام 7: 1914 /75ل. 

.1١1758 / 793:1١ -الاستيصار‎ 5 

5 وسائل الشيعة 8: ,17١‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الباب 19., 
الحديث .١‏ تقدّم تخريجها في الصفحة 718. الهامتش 8: وتقدّم أيضأ في الصفحة 10. 
الهامئن .١‏ 


١‏ تقدّم تخريجها في الصفحة ,.0١‏ الهامش ؟. 


الركن من دلالته عليها في زيادة الركن؛ لمكان أولويّة الصحّة في غير الركن 
منها في الركن. كما أنّ قوله: «إذا استيقن» أظهر في الدلالة على البطلان في 
زيادة الركن من دلالته على البطلان في غير الركن. فلابدٌ من حمل الظاهر في كل 
منهما علئ ما يكون الآخر أظهر فيه فيحمل قوله: «إذا استيقن» علئ خصوص 
زيادة الركن وقوله: «تسجد سجدتي السهو» علئ زيادة غير الركن'". انتهئ 

وفيه مواقع للنظر: 

منها: أنّ النسبة بينهما هي العموم المطلق. فإنّ الصحيحة تعمٌ السهو 
والنسيان للحكم والموضوع والجهل كذلك. والرواية لاتشمل إلا السهو. وهو إن 
أريد به ما يقابل النسيان _كما هو مقتضى الجمود على التعبير- فينحصر مفاد 
الرواية بذلك. ويخرج سائر العناوين. وإن أريد به ما يعجّ النسيان. انحصر مفادها 
بالسهو والنسيان. وخرج الجهل بقسميه عنه. 

وأمّا الصحيحة فتعمٌ ما عدا الترك العمدي من سائر العوارض. 

واحتمال اختصاصها بخصوص السهو. مدفوع: بأنّ الظاهر المتفاهم عرقاً 
منها أنّ الزيادة بما هي زيادة. موجبة للإعادة من غير دخالة السهو وغيره. 
فمناسبة الحكم والموضوع تؤكّد التعميم. وعليه كان تقديم الرواية عليها للجمع 
العرفي بينهما ؛ من باب تقديم الخاصٌ على العام. ومقتضاه خروج السهو أو هو مع 
النسيان عن الصحيحة, واختصاصها بالجهل بقسميه. أو به وبالنسيان كذلك. 

ومتهاء أن لزوغ اللّعوئةدعلق فرضع ‏ لايكون من الشرج جات :ولي 
الجمع بلحاظه عرفيّاً كما تقدّم. 

ومنها: أَنّه مع ورود التخصيص في الأركان قبل لحاظ المعارضة ‏ كما هو 


١-نهاية‏ الأفكار ": 8غ4. 


ظاهر كلامه- تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق, فلا وجه للتشبّث 
باللتوكة: كنا ته لى رص الخصيص يعد العاراض لا موضوع لدعواء. 

وشهاء أن دغوئ :الأظهزيية فى بعضن النقاد فى كل متهما نسوضة :أن 
الظهورات عر يوط بولالات الألقاظ #طرداتها عاذ وه وهيتكات! تنبل 
الستكيلةغلى الندرذاك» وان الآمؤز الحارحجة :د الارلوية النذكوو فهير 
دخيلة فيها. نعم قد يكون قيام القرينة موجباً لصرف الظاهر. أو جعل الظاهر في 
القيتة الزقيعة ميلح البقاء لسن من هذا اليل ويل الأرلوية المدكورة 
سان لها بالللهورات اللعوينة. 

وهذه الدعوئ نظيرة دعوئ: أن قلّة الأفراد توجب الأظهريّة في العموم 
مقابل كثرة الأفراد. مع أنّ كثرة الأفراد وقلّتها خارجتان عن مفاد الأدلّة ؛ وغير 
تريوطيوبالويانات افر و واللتويية. شوله رراكرم كدل م لسن أطور 
دلالة بالنسبة إلى العدول ؛ بدعوئ أنَّهِم أولئ بالإكرام من غيرهم . كما لا فرق في 
دلالة المفردات والهيئات بين كثرة الأفراد وقلّتها. وهو واضح. فالأولئ في 
الجمع ما ذكرتاه. 

هذا. مع ضعف رواية سفيان وإرسالها. فلا مجال لهذه التفصيلات. وانّما 
تعوّضنا لذلك لنرئب الفائدة عليه في سائر الأبواب. 

هذا كله مقتضى الجمع أو الترجيح في العمومات الواردة في المقام. 
كحديث الرفع و«لاتعاد» ومقابلاتهما. 

فتحصّل من المجموع: بطلان الصلاة بالخلل في الخمسة نقصا لا زيادة, 
وصحتها بالخلل في غيرها مطلقا. 

بقى الكلام في موارد الخروج عن المستثنئ منه والموطية تتمنها از 
نخصّصا من الشروط والأجزاء. 
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مسالة 
في الخلل في النيّة 


بيان ماهيّة النيّه 


من الشروط النيّة : وقد ادع الإجماع علئ بطلان الصلاة بالإخلال بها!, 
ولابدٌ في تصويره من بيان ماهية النية. 

فقد نقل!" الخلاف بين متقدّمي الأصحاب والمتأخّرين في أنّ النيّة هل 
هن الاخطابالال!" أو لقصو الازارة؟ 

ولأبعق ]5 أقاة ذللك عت ناهر ممق 51١‏ المتكين يكن أمنحانا 


١‏ - نذكرة الفقهاء : 44 .٠٠١‏ مسالك الأفهام :١‏ 1971. مفتاح الكرامة 5: 5١9‏ /السطر 
-18. الصلاة. المحقّق الحائري: 1717. 
مفتاح الكرامة ؟: .,55١ 35١9‏ الطهارة. ضمن تراث الشيخ الأعظم 5: 160. مصباح 
الفقيه. الطهارة: 48 /السطر .5١1‏ 
-المبسوط ,٠١١ :١‏ تذكرة الفقهاء *: ,٠١7/‏ قواعد الأحكام 5١ :١‏ /الطر ؟1. ذكرى 
الشيعة: لالا١‏ /السطر .٠١‏ مفاتيح الشرائع :١‏ لاغ. 
- منتهى المطلب :١‏ 04 / السطر .١5‏ إيضاح الفوائد .٠١١ :١‏ 


المتقدّمين ذهبوا إلئ أمر واضح الفساد. وهو أنّ الإخطار بالبال قائم مقام القصد 
في وجود الفعل الاختياري في خصوص العبادات. فهي مع كونها من الأفعال 
الاختياريّة المحتاجة في الوجود إلى المقدّمات -من التصوّر والتصديق 
والاشتياق أحياناً والإرادة- دي من القاعدة النقليية: لمكان عبادينها ‏ إذامن 
الواضح أنّ الخطور من سِنّْخْ التصوّر. ولايعقل كونه علّة لتحريك الأعضاء 
والأعصاب لإيجاد الفعل. 

ولهذا التجأ بعضهم إلئ حمل كلامهم: علئ أنّ الخطور بالبال من مقدّمات 
حصول الارادة والنيّة؛ أي إِنّه هو التصوّر المتقدّم على الإرادة(". 

وهو حمل في غاية البُعد. بل فاسد جدّاً؛ إذ يرجع إلئ أنّ مرادهم: أنّ 
الشارع الأقدس اعتبر التصوّر الموقوف عليه الفعل من شرائط صحّة العبادة. 
وهو كما ترى. 

والذي يمكن أن يقال: إن مرادهم اعتبار أمر زائد على النصوّر والتصديق 
والقصد والإرادة. التي تشترك فيها جميع الأفعال الاختياريّة. وهو إضمار النيّة؛ 
بأن يُضمر في نفسه أنه يصلّي صلاة كذائيّة. 

وقد ورد في باب نيّة الإحرام روايات اله على الشخيير بين القول 
والإضمار في النيّة اكصعيدةة سادرم ماعل ألو قيراان قال: :قلبت لنهإنى 
أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ , فكيف أقول: قال تقول : «اللهم ّي أريد أن أتميّع 
بالعمرة إلى الحجج علق كتابك وسِئّة تبيّك:وإن غنت اضمرت الذي تريد»!", 


١-الطهارة.‏ ضمن نات الشيخ الأعظم : ٠‏ مصباح الفقيه, الطهارة: م54 /السطرا؟. 
؟-الكافى 567:4 / *.الفقيه .41١/5-7:1‏ تهذيب الأحكام 0: 9لا / .51١‏ 
الاستبصار :١‏ 1737 / 001, وسائل الشيعة 15: ؟54. كتاب الحجّ. أبواب الإحرام. 


وفي بعض الروايات قال: «أصحاب الإضمار أحب إلىّ»7". 

وقد عورف على التلفّظ بالنيّة بين العوامً فى الصلاة والإضمار بها. بل 
حَثى لدئ يعض الخواض أيضاً: .وهو أمن زائد على القصد الذئ:هو من ,مقدّمات 
وجود الفعل. ومن الشؤون الفعليّة للنفس. 

ولعل نظرهم في اعتبار الإخطار والإضمار إلى مثل تلك الروايات. مع 
القطع بعدم الفرق بين عبادة وعبادة, أو أن نظرهم إلئ مثل. ما ورد: من أنه «لا 
عمل إل بالنيئّة»!"؛ حملاً لها على الإضمار المذكور: إمّا لتلك الروايات. أو لأنّ 
الأخذ بظاهره من حاجة العمل إلى القصد- يرجع إلئ توضيح الواضحات الذي 
يُنزّه عنه كلامهم ؛ بداهة أنّ عدم تحقّق الفعل إلا بالقصد من الواضحات. فلابدٌ 
من حملها علئ إضمار النيّة علئ نحو ما ذُكر في الروايات المتقدّمة. 

وكيف كان. لو كان ذلك حقَّاً لكان تصوير الخلل في النة واضحاً؛ لإمكان 
إيجاد الفعل جهلاً أو نسياناً بلا إضمار النيّة. أو التكلّم بها. أو مع تكرار الإضمار 
لو كان ذلك خللا. 

وَأَعَا على القو ل الآخر وهو أن الك ة عتارة عن الارادة الممفيايية ار 
الإجماليّة والارتكازيّة'!" فلابدٌ في تصوير الخلل في النيّة من بيان ما هو 
التحقيق في مبدئيّنها للفعل الخارجي. والأولئ تشريحها أوّلاَ في المركّبات 
الخارجيّة. كالبيت والسيّارة ونحوهما؛ كي ينضح الأمر في المركّبات 


١-الكافي‏ 4: 5517 / 8. تهذيب الأحكام 0: 81 / 187. الاستبصار ؟: ١9/5‏ / 639, 
وسائل الشيعة :١5‏ 544. كتاب الحجّ. أبواب الإحرام. الباب ,١7‏ الحديث 0 و 1. 
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اهار وات مدنت القناداك اناج ا 


"' - مصباح الفقيه. الطهارة: 6اللسطر 7و ال 


الاعتباريّة كالصلاة. 


تهول: إذا كان جاه فصر عل سكل ورنيه خاف سيلقا لخاد اتاد قا 
بن جلك قلف له 2111 الكذاسه اجا قمر الكداق داهدا لزجره دياع 
الخارجيّة أو الداخليّة ؛ لأنّكلّ مقرّمة منها_بما أنها فعل خاص اختيارئ ‏ لابدٌ 
في وجودها من حصول المقدّمات المختصّة بها. فمع حصول تلك المقدّمات 
لامحالة تتعلّق بهذا الفعل الخاصٌ إرادةٌ. ولايعقل تعلّق إرادة أخرئى بدفي 
عرض واحد. كما هو واضح. 

قالآزاذة التصملفة بالكل ضير >ذاعية إلك تعلق :ازادة مسهلة الحو ا 
الفرط الذى كوقف وجود الكل عليه لمعت تولد إرادة من إراد: أو علينها لها: 
فإنّ ذلك غير معقول. بل بمعنئ أَنّ الفاعل لمّا أراد أن يوجد بناء. ورأئ أن هذا 
البناء يتوقف وجوده علئ تسطيح الأرض دولا وفيت لمات المحتاح اليها 
في البناء. يصير تصوّر ذلك والتصديق بالصلاح والاشتياق أحيانا. موجبة لتعلق 
إرادة مستقلّة بالجزء. وكلّ جزء أو شرط يتوقف عليه الكل يتعلّق القصد به 
علئ نعت الكثرة لا محالة. 

والفوق عن الأكوام والفووط :و الهدناك الا سن بوجي الكمر اذ 
الاشتياق إليه وقصده نفسيّان. فهو مشتاق إليه ومقصود بذاته. وأمًا المقّمات 
مطلقا -داخليّة وخارجيّة ‏ فهي مقصودة بالنبع لا بذاتها. بل لأجل حصول الغير. 
فهنا إرادة ذاتيّة متعلّقة بالكل والطبيعة. وإرادات متكثرة حسب تكثّر الأفعال 
والمقدّمات متعلّقة بها لأجل الغير ؛ أي الكلّ. 

وما قد يقال: مخ أن إزاذة المقدبة نامسة من إزادة دي المقدمنة ‏ وهدى 
كه وأا نايا ام ممابيابعة موه دن مح ار : ش 


.581 :١ -فوائد الأصول (تقريرات المحمّق النائيني) الكاظمي‎ ١ 


كما أنَّ ما يقال: من أَنَّ الإرادة في أَوَّل الشروع في العمل تفصيليّة. وهي 
باقية بنحو الإجمال والارتكاز إلئ آخر العمل(" فيه خلط. فإنّ الإرادة بسيطة, 
أمرها دائر بين الوجود والعدم, لا التفصيل والإجمال. نعم قد تكون معلومة 
مورودة للالتفات والتوجّه. وقد تكون مغفولاً عنها غير مورودة لهما. وإلا فهي 
موجودة في كلّ فعل اختياريّ. كيف. وهي علّة لتحريك العضلات إلى الأفعال؛ 
من غير فرق بير مورد الالتفات وعدمه. ومن غير إمكان عروض التفصيل 
والإجمال عليها؛ لا في أَوّل العمل. ولا في 52 نعم في اذل« العمل كوه 
الإرادة والعمل ملتقّتاً إليهما غالباً. بخلاف أثنائه. فإِنّه قد يغفل عنهما في أثناء 
الفكل تغفلكة ماد 

فتحصّل مما مرّ: أنّ الإرادة المتعلّقة بالطبيعة في مثل الصلاة غير الارادات 
المعلفة بالأجزاء المحد كه اله إبحادها. فحيتد إن انبعت التكتلف عن ارادة 
الطبيعة المأمور بها إلئ إيجاد الأجزاء بالمعنئ المعقول في الانبعاث. لا بمعنئ 
كون إرادة الطبيعة بنفسها محركة إلى الأجزاء. بل بمعنئ أنّ المكلّف_بعد علمه 
با لتكليف المتعلّق بالطبيعة. وتصديقه بوجود المصلحة في الفعل؛ ولزوم إيجاده 
المستتبع لتعلّق إرادته به. وبعد علمه بتوقّف وجوده علئ ذلك الجزء , كا لتكبير 
علا والتسوق بالتاترد تصلق ازاذكه باتجاةه فاذا أوسده كلك السادي حاد 
حدم للمامون يع ستواء التقت حال الأرعلة إلى الأزاية اسلف الطسيهة ار 
الارادة المتعلّقة بالأجزاء, أم لا. 

وَأمًا ]ذا ذهل عن الطيعة والأمر التعلق بها مولا ناما حيلم تكن 


.١1؟4 مصباح الفقيه. الطهارة: 44 - 49. الصلاة. المحقّق الحائري:‎ ١ 


07 مو وج عو ب دع اس ا تدده داه عرد الخلل فى العلاة 
إزادة الجوه متمحة غن إزادتها.رصازت إزادة العرء اما قله غير ثائفة أر 
تابعة لمبادئّ أخر. لم يصِئ جزءاً للطبيعة المأمور بهاء بل يقع باطلاً. فما هو 
المعتبر في العبادة. كون إرادة الأجزاء منبعثة بنحو ما مرّ عن إرادة المأمور به. 

وعلئ هذا . فيتصوّر الخلل في النيّة بمعنى القصد ؛ من غير أن يكون الفعل 
الاختياري فاقداً للمبدأ؛ أي الإرادة. 

فيُدفع الإشكال الذي يمكن أن يرد علئ ذلك الشرط ؛ على فرض كون 
النيّة هي الإرادة : بأنّ إرادة الفعل لايعقل الإخلال بها في الفعل الاختياري... ؛ إذ 
لاتقل وعوده الانهاء 

وجه الدفع: أن الإرادة وإن كانت موجودة في جميع الأجزاء الموجودة 
اشوارا :لكي ناهر الفشير كونها اسمن إزاذة الفامور دابا لجو التي دنا 
آنفاً لا بالمعنى المتوهّم من إيجاد إرادة لإرادة أخرئ. 

فملا ما ذكرناه لو أوجد أجراء الصلاة من التكبيرة إلى اليم للد سال : 
لكن لا بباعفيّة الإرادة المتعلّقة بالطبيعة,. اللازم منه عدم إيجاد تلك الأجزاء 
ادا للعلا وفك ناطله غير مقط اتكلفة ولو ال بهذا القصد في 
الأجزاء الركنية فكذلك؛ لأنّ ققد الركن موجب للبطلان. وإن أخلّ بذاك القصد 
في غير الأجزاء الركنيّة. لم يوجب إلا بطلان ذلك الجزء. فإن أمكن تداركه 
وجبرانه وجب. وإلا صحّت صلاته لقاعدة «لاتعاد»(" . 

ومن ذلك يظهر: أن بطلان الصلاة بفقد النيّة ؛ بالمعنى المذكور في جميع 
الأجزاء. أو في الجزء الدٌّكني. وعدم البطلان بفقده في غير ما ذكر. ليس تخصيصاً 


.١6 تقدّم تخريجها فى الصفحة‎ ١ 


في دليل «لاتعاد» ؛ لا في عقد المستئنئ منه. ولا في عقد المستثنئ. 

ولو قلنا: بأنّ النئّة عبارة عن الخطور بالبال. علئ ما تقدّم من احتمال 
استفادة ذلك من الروايات الواردة في النيّة في إحرام العمرة'". أو من قوله: 
«لاعمل إلا بنيّة»!' و«إِنّما الأعمال بالنيّات»!" بالتقريب المتقدّه!؟'. فلايوجب 
الإخلال غير العمدي بها في أصل الصلاة أو في أركانها -فضلاً عن غيرها 
بطلانها ؛ وذلك لحديث الرفع* وقاعدة «لاتعاد»؛ لأنّ ما هو الركن الموجب 
للاعادة هو الخمسة. وأمًا النيّّة بهذا المعنئ فلا. ولايوجب بطلان الركن حتّئ 
تبطل به الصلاة. 

إلا أن يقال: إنّ اعتبار النيّة مستفاد من الكتاب. مثل قوله تعالئ: ظوَمَا 
موا إلا ليَعْبدُوا آله مُخْلِصِينَ آ لَهُ لدي ينَ76) فخرجت عن السُّنّة التي لاتنقض 
الفريضة. ودخلت في الفريضة الناقضة. 

لكنّه فاسد: 

أمَا أوَلاً: فلأنَ الآية الكريمة وما شابهتها'". بصدد بيان الإخلاص في 
النبيّة. بعدما كانت معتبرة في الصلاة وأجزائها عقلاً؛ لتقدُم نفس الصلاة وأجزائها 


نقدّم في الصفحة 11. 

؟ - تنقدّم في الصفحة 17, الهامش ؟. 

 '*‏ تهذيب الأحكام 1١8 / 85:١‏ و187:1/ 015. وسائل الشيعة .48:١‏ كتاب 
الطهارة. أبواب مقدّمة العبادات. الباب 0 الحديث لاو 

؛ ‏ تقدّم في الصفحة .1١‏ 

نقدّم تخريجها في الصفحة .١١‏ 

5_البيّنة (8ؤا): 6. 

باد تجو لفاغد الله تطلضا له الذيةه الزمر )+ 


#اسوفو ان تلك لا اعبار سرع 

زأقاكنيا : حلا نه لديل عن اكز دريس دترهها اللاي كعيس 
ناقضة للفريضة ,. فإنّ ما دلَّ عليه حديث «لاتعاد» هو حصر الناقض بالخمس, 
وذيله لايدلّ إلا علئ قاعدة أخرئ: هي «عدم نقض السَُّنَهُ الفريضة». وأمًا نقض 
كل فريضة ولو غير الخمسة فلا دلالة [فيه عليها]. 

وتوهّم: دلالة مقابلة السئّة للفريضة -أو إشعارها علئ أنّ جميع ما 
يعتبر في الصلاة: إمّا سّنّة غير ناقضة:, أو فريضة ناقضة. 

يدفع :بأنّ الدلالة ممنوعة, والإشعار لايفيد. مع أنّ التوسعة بالتعليل في 
مثل الحديث. خارجة عن الطريقة العقلائيّة في المحاورات. فانٌ حصر 
الناقض في الخمسة, ثمّ تعقيبه في كلام واحد: بأنَّ كلّ فريضة من الخمسة 
وعنوها تاتفنة العلا عد حافظا وخارساصع المشاررات الحركة فك فد 
قال: «لاينقض الصلاة إلا الخمسة. وينقضها كلّ شيء يستفاد من الكتاب». وهو 
كنا بنع ليذ تقول ماهوا لمم عودرا ءافو سكشكدين الكناب اراي 
السنّة داخل في المستثنئ منه. إلا أن يدل دليل على الخروج. 

هذا مضافاً إلئ بطلان المبنئ. وهو لزوم إخطار النيّة بالبال. أو إظهارها في 
اللفظ _بنحو الواجب التخيسيري لمنع استفادته من تلك الروايات. كما يظهر 
بالتأمّل فيها. مع أنّ الحمل على الاستحباب متعيّن ؛ لعدم القول ظاهراً بالوجوب 
اشير 

وأمًا مثل قولهدطقِةٍ : «لا عمل إلا بالنيّة»". فالظاهر منها هو القصد 


.5 تقدّم تخريجه في الصفحة 19. الهامشس‎ ١ 


بالشز الدع نم3 .ةا 8 الخطوو لا تداايسن كته مانا ال لالة بهضن 
الروايات _الواردة في هذا السياق- علئ أَنّ المراد الغايات المحرّكة إلى العمل , 
كتر ل علاق : :اتنا الأغمال بالئثات: وإنما لكل امزئ ما تتوئ :فسن كنانث 
مور إن اللةوزبتر له دوعر إن :ا للد ومو انفد وف عابت عجره الك 
دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»!". وقريب منها ما عن 
أمالي الشيخ”'". هذا كلّه في أصل النيّة. 


ضمائم النيّة 

وأمًا الكلام في الضمائم: فنقول: إِنّها إِمَا مباحة أو محرّمة,. والثانية إمّا 
وزناة او غوهاء وعلة امد بال فاقييية إن كانك تعره انور نون كان تاتير 
الضميمة مع داعي الصلاة إلى الانبعاث ؛ بحيث لو تفْرّد أحدهما عن الآخر لم يؤثّر 
في البعاث المكلّف. أم كان كل منهما مستقلاً في ذلك لو تفرد عن الآخر. فالظاهر 
بطلان المأنيّ به كذلك. فال عبيون الأجواء- ابعراة لمصلة حرفن عل 
الابعات الوا'ازادتها السيسدين الأزادة التعلفه بالغلةه والاراذة الشافعة 
من مجموع الداعيين. أو من جامعهما -لو قلنا بالجامع ‏ ليست إرادة لأجزاء 
الفزاذ: «اللتؤيكه من الارادة للك لصلدة الامو بها يل ارادة قاف سه 


.١ 18 نقدّم فى الصفحة‎ ١ 

؟ - معباح الشربعة: 01. عوالي اللآلي .8١ :١‏ ممستدرك الوسائل .4١ :١‏ كتاب الطهارة. 
أبواب مقدّمة العبادات. الباب 6. الحديث 6. 

"' -آامالى التلوسى: .1١48‏ وسائل الشيعة :١‏ 418. كتاب الطهارة. ابواب مقدّمة العبادات. 


الباب ه.الحديت .٠٠١‏ 


مجموع الداعيين أو من الجامع بينهماء فتبطل الصلاة فيما إذا أتئ بجميع الأجزاء 
كذلك. وييطل الجزء قيما لو أت نه كذلك:وبة تيطل الضلاة 'قيها إذا كان ركنا 
وأمّا الجزء غير الركن. فبطلانه بغير الرياء لايوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن عن 
عمدء وذلك بدليل «لاتعاد»7١)‏ 

وأمنا فى الرياء فالظاهر البطلان مطلقاً؛ لأنّ التحقيق: أنّ دخول الرياء في 
العمل -بأي نحو كان موجب لبطلان الكلّ. كما هو الظاهر من جملة من 
الروايات: كرواية علن , مالك نال ممع بابرا للع بقل قال الله 
عزوجل: «أنا خير شريك؛ من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله. إلا ما كان لى 
خالصاً»'"" ونحوها غيرها'". وفي حديث: «إِنّي أغنى الشركاء؛ فمن عمل عملاً 
ثم أشرك فيه غيريء فأنا منه بريء. وهو للذي أشرك بي دوني»!*!. وعن «عُدَّة 
الداعي» عن النبيّيَلْكَق قال: «إنّ الله تعالئ لايقبل عملاً فيه مثقال ذرّة من 
رياء»!” مما يظهر منها: أنّ إدخال الرياء في عمل يوجب بطلانه. فمن صأئ 
وأذكل الززياء فى ركو ع دباعملا آوافي قرادته أو فى شئء شن السحنيات الى 
فوا ققد أغرلة فى الا عه غير الله وأمكل قن كمال دنه ين الزياء فيطل 


١-تقدّم‏ تخريجه في الصفحة .١6‏ 

؟-المحاسن: 56١‏ / 570. الكافي ؟: 550 / 3. وسائل الشيعة .1١ :١‏ كتاب الطهارة, 
أبواب مقدّمة العبادات. الباب 8, الحديث 9. 

*“-المحاسن: ؟67؟/ .1١‏ وسائل الشيعة :١‏ ١ل.‏ كتاب الطهارة. أبواب مقدّمة العبادات. 
الباب ؟١١:الحديث‏ ل, 

؛ ‏ عدّة الداعي : /7١؟,.‏ بحار الأنوار 79: 5 .7٠‏ 

4 عدّة الداعي: ,.1١4‏ مستدرك الوسائل ,.1١١١ :١‏ كتاب الطهارة, أبواب مقدّمة العبادات. 
الباب ؟١١.‏ الحديث١.‏ 


ملع وام ل اللشركفه ويسله لخر كد 

ومن الواضح أَنّ أدلّة حرمة الرياء آبية عن التقييد والتخصيص ؛ سواء 
كان المقيّد والمخصّص بلسان «لا تُعاد» أم كان بلسان الرفع. بل الظاهر انصراف 
الدليلين عن الرياء. بعد قولهطةَ في جملة من الروايات: «كلّ رياء شرك»!", 
ونظير ذلك ما ذُكر في روايات أخر'". فالخروج عن الدليلين في مورد الرياء 
بالانصراف والتخصّص. لا بالتقييد والتخصيص. 


١-الكافي‏ ؟: *5 /ري”, علل الشرائع: / ؛. وسائل الشيعة :١‏ ٠١لاو‏ الاء. كتاب 
الطهارة. أبواب مقدّمة العبادات, الباب ١١‏ الحديث ؟ وغ. 
؟-الكافى 593:7 / 4. ثواب الأعمال: .١ / 08١‏ وسائل الشيعة :١‏ ال, كتاب الطهارة, 


أبواب مقدّمة العبادات, الياب ؟1١.‏ الحديث 1. 


مسال 
في الخلل في القبلة 
بيان ماهيّة القبلة 


ومن الشروط القبلة : ومقتضئ ذكرها فى مستثنئ حديث «لاتعاد» بطلان 
الصلاة بالإخلال بها. ولا بأس يبيان ماهيّتها: 

اختلفت كلمات” الأضصعاف فيه ضح حطلة من القدناء ا" والنا دار ا 
أن القبلة عين الكعبة لمن تمكّن من العلم بهاء وجهتها لغيره. 

وعن جماعة: أنّها الكعبة لمن كان في المسجد. والمسجد لمن كان في 
الحرم. والحرم لمن خرج عنه'!". 


,١58 جمل العلم والعمل. ضمن رسائل الشريف المرتضئ 7: 19. الكافي في الفقه:‎ ١ 
.,5١4:١ السرائر‎ 

؟ -المعتبر 7: 18, قواعد الأحكام :١‏ 57, مختلف الشيعة 5: 79, الدروس الشرعيّة 
١‏ 2جامع المقاصد 48:1. الحدائق الناضرة 7: 5097 77/86. جواهر الكلام 7: 
رين 

"' -النهاية: 175-531, الخلاف :١‏ 510. الميسوط 11:١‏ 8". المراسم: .٠١0‏ الوسيلة 
إلئ نيل الفضيلة: 86. شرائع الإسلام :١‏ 66. 


وق قلقت لواهن الأخيان ايشا 

وقبل الورود في دلالة الكتاب والأخبار. لابدٌ من التنبيه علئ أمر: 

وهو أنه :لا اشتكال وله حلاف بين عامة المسلمين بل من التعروف: لدئ 
جميع أهل الملل والأديان: أنّ قبلة المسلمين واحدة 0 
روك الله« الحراء بعك لوعن إن السلي أعر مزرهلة وامراينة سسكا : 
وكوّن الكقينة وها فليم رين فس انر ب لعي “وكنانتت 
الشيادة: رددأة االكعية قبلتى» تعروفة معلوية كالشهادة بنبائر العقاتد الحفة: 
وغل ذلك لودل ظافر دل هل عاذت ذلك لايك من جاويليه أو لترسة: اذا 
عرفت ذلف: 


القبلة هي عين الكعبة للقريب والبعيد 


فنقول: ممّا ورد في القبلة قوله تعالئ: قد تّرئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي آلسَّماءِ 
َلُوَلينَكَ 5+ قبِلَدَ َرْضَاهَا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ آلْمَسْجِدٍ آلخرام وَحَيْتُ ما كنُمْ فَوَلُوا 
وجوه قري ا . وقوله تعالئ: «ومِنْ حَيْتٌ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ 
5 لْحَرَام وَحَيْتٌ لفاكت فووا ووفك شطرة» (". وقند :ثولت الأايجة 
الشريفة في المدينة المنوّرة. بعد ما كانت القبلة إلئ ذلك الحين بيت المقدس 

ويظهر منها أمران: 

أحدهما: أَنّ القبلة لجميع المسلمين واحدة. لاكثرة فيها. 

وثانيهما: أنّ الخارج عن الحرم مكلّف بالتوجّه إلى المسجد الحرام لاغير . 


١_البقرة‏ (؟):44١.‏ 
” -البقرة (؟ 


فالأخبار الدالة علي أن الكعبة قبلة لأهل المسجد: والسجد قبلة لأهل 
الحرم. والحرم قبلة لجميع الناس'''. مخالفة للاآية من وجهين: 
00 عرت اخقم 00 ا 


دس لومس 


وقد أمره الله أن 3 مدن اله 1 . قتلك الأخبار م مؤوّلة أو 
مطروخيةه وإن أفتخ بها كفير بن الأصسحاف؟"اتبيل ادع العتيام تلن 
مضمونها(". فإنّ ذلك القول اجتهاد منهم. ولا اعتبار بالإجماع إذا تخلله 
الاجتهاد. وقد خالفهم كثير من الأصحاب !“أ 

وأمًا ما تضمّنت الآبة الكريمة من التوجّه إلى المسجد الحرام. فليم 
فيه دلالة صريحة علئ أنه قبلة؛ لاحتمال كون التوجّه إليه عين التوجّه 
إلى الكعبة :بحيت لايمكن التفكيك بيتهما لمن كان خارجا عن مكة, لانينا اذا 
كان فى الجديسة. 

وهذا الاحتمال هو المتعيّن بعد كون الكعبة بالضرورة قبلة للمسلمين. 
وبعد ورود الروايات الكثيرة علئ تحويل وجهه إلى الكعبة. بل تلك الروايات 
بمنزلة التفسير للاية الكريمة وبيان المراد منها: 

نلق فجي لعب عن أبن نيوا الات الال ا مر 


١-الفقيه‏ ١:/ا97/ ,84١‏ علل الشرائع: 4١6‏ / ؟. تهذيب الأحكام 11:5 / ١١9‏ 
و .١4٠‏ وسائل الشيعة 507:4. كتاب الصلاة. أبواب القبلة» الباب * 

؟ ‏ تقدّم في الصفحة /ال. الهامش ". 

خ“_الخلاف 596:١‏ أنظر جواهر الكلام 7: 

؟ - نقدّم في الصفحة /ال. الهامش ١‏ و 5. 


اللّْممَلفْكَة يصلّي إلئ بيت المقدس؟ قال: «نعم». فقلت: أكان يجعل الكعبة 
خلف ظهره!؟ فقال: «أَمّا إذاكان بمكّة فلاء وأمًا إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتّئ 
حُوّل إلى الكعبة»٠"‏ وقريب منها روايات [أخرئ]. وفي بعضها: «فلمًا صلّى من 
الظهر ركعتين جاء جبرئيل, فقال له: قد نَرَى تلب وَجْهِكَ...1»26" إلئ آخرء. 
نم أخذ بيد النبي يَكَقة فحوّل وجهه إلى الكعبة»!". 

فمن راجع روايات الباب لايبقئ له ريب في أنّ التحوّل إلى المسجد 
الحرام. لم يكن إلا للتحوّل إلى الكعبة التي هي القبلة. والتوجّه إليهعين 
التوجّه إليها لمن خرج عن مكّة,. كما يشهد به الوجدان. 

وق اروائة عبدا للد ين ريغا طن المنادى عط رم سيط التدفال: 
«إنّ لله عرّوجِلٌ حرمات ثلاثاً ليس مثلهنٌ شيء: كتابه. وهو حكمته ونوره, 
وبيته الذي جعله قبلة للناس, لايقبل من أحد توجّهاً إلى غيره. وعترة 
نبيكم»!). وعن «الخصال» بالسند المتّصل إلى ابن عبّاس نحوها!". 


١-الكافى‏ 5: 583 / ؟1١.‏ وسائل الشيعة 598:4. كتاب الصلاة. أبواب القبلة. الباب ؟. 
الحديث غ. 

؟ -البقرة (؟ا: .١54‏ 

'-الفقيه 78:١‏ / 6847. وسائل الشيعة 4: .,*.١‏ كتاب الصلاة, أبواب القبلة. الباب 7. 
الحديثت7؟7١.‏ 

معاني الأخبار: .١ / ١١17‏ وسائل الشيعة ؛: ١..؟.‏ كتاب الصلاة, أيواب القبلة. 
الباب ؟. الحديث .٠١‏ 

6 رواها الصدوق . عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن محمّد بن عبدا لحميد. عن ابن أبي 
نجران. عن عاصم بن حميد. عن أبي حمزة الثمالي. عن عكرمة عن ابن عباس. 
راجع الخصال: .١14 / ١47‏ وسائل الشيعة 4: 5.٠١‏ كتاب الصلاة. أبواب القبلة. 
الباب ؟. الحديث .٠١‏ 


وعن البرقي في «المحاسن» بسنده إلى بشير. في حديث سليمان مولى 
طربال. قال: ذكرتٌ هذه الأهواء عند أبي عبداللَسئةٍ . قال: «لا واللّه ما هم على 
قلىء كا جاد.يه رسول الله إلا استتبال الكفية فقظ 81 
/ نم إنه بناء علئ هذا الاحتمال لابدٌ أن :تحمل الآية الكريهة؛ .أي قوله 
تعالئ : وَحَيْثُ ما كنت فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة4!' _بناء علئ عمومها حتّئ لمن 
كان في مكة- علئ من كان في مكانٍ كان التوجّه فيه إلى المسجد عين التوجّه 
إلى الكعبة ؛ بقرينة شأن نزول الآبية, والضرورة المتقدّمة. والأخبار المشار 
إليها. مع إمكان أن يقال: إِنّ قوله ا إذا كنت 
خارجا عن مكة. وقوله تعالئ: طوَحَيْتُ ما كنْدُن6!) أي بعد خروجكم عن 
وهنا احتمالان ١خ‏ خران في الآية لا حاجة معهما إلى الحمل المتقدّم ذكره: 
وهما كون المسجد الحرام كام فو القع نا كانت المعيتي اهارا 
ادّعائيًا. أو في الكلمة -علئ ما قالوا في المجاز - فيكون المراد التوجّه إلى 
الكعبة. 
وكيف كان. فلابدٌ لأجل تلك القرائن من حمل الروايات المخالفة 
-كمرسلة الفقيه والتهذيب. عن أبي عبدا للق : «إنَ الله تبارك وتعالئ جعل 


١‏ - رواها البرقي. عن أبيسه؛ عن النضر. عن الحلبي؛ عن بشير. 
و ل / 84. جامع أحاديث الشيعة 0: 5٠١‏ كتاب الصلاة, أبواب القبلة. 
الباب١.‏ الحديث١٠.‏ 

" -البقرة (5): غ44١1.‏ 

:“'_البقرة (؟): ١6١‏ 

١6١ 5_البقرة(5):‎ 


الكعبة قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم. والحرم قبلة لأهل 
الدنيا0!" رتسو هازواية بكر دغل ما حملنا الآبننه عله دمن أن الأميز 
بالتوجّه إلى المسجد ليس لأجل كونه قبلة. بل لأجل كونه توجّهاً إليها؛ بأن 
حاه ان حذل السيحة والكن قبع لسن اللخرى الاتتعيال اسوك ليشن 
لأجل أنفسهما. بل لكونهما مشتملين على الكعبة ؛ وكون استقبالهما هو استقبال 
الكعبة, وأَنّ المراد من أهل المسجد هو أهل مكّة,. وإلآ فلا أهل للمسجد. فأهل 
المسجد -أي أهل مكة- لابدٌ لهم من استقبال الكعبة. والخارج عنها أي أهل 
الحرم لا محيص لهم في استقبال الكعبة عن استقبال المسجد؛ لعدم إمكان 
التفكيك بين استقباله واستقبالها. والمراد من أهل الحرم أهله ومن والاه. وسائر 
الناس لا محيص لهم عن استقبال الحرم ؛ لعدم التفكيك. 

ولك كان يكس المدكور بعيداً في الروايات المخالفة, فلابدٌ من ردّ علمها 
إلئ أهلها؛ لأنّ ظاهر الآية أو صريحها: أنّ الناس بأجمعهم في أيّ مكان كانواء 
يحب عليهم اسقال التمجد العرام: فه نض علق خلاف التفميل المتدكون. 
فهذا القول مريّف. 

وأمًاا لقول الآخر: وهو أَنّ الكعبة قبلة يجب التوجّه إليها لمن يقدر 
عليه. وإلئ سَمْتها لغيره'". فليس بذلك البعد. لكنّه أيضاأً مخالف للآية بعد 
ملاحظة ما ورد عنهمطهك في بيان المراد منها. كقولهءءَية في صحيحة 


١‏ -الفقيه .84١ / 019/17:١‏ تهذيب الأحكام ؟: 14 / 154. وسائل الشيعة ؛: 4 5٠‏ كتاب 
الصلاة. أبواب القبلة,. الباب 7, الحديث ١‏ و”. 

١‏ - تهذيب الأحكام 7: 18 / .١14١‏ وسائل الشيعة 4: .5١4‏ كتاب الصلاة, أبواب القبلة, 
الباب ". الحديث ؟. 

" - تقدّم في الصفحة /الاء الهامتى ١و‏ 5. 


الحلبي : «حتّئ حُوَّل إلى الكعبة»!", وفي رواية «الفقيه»: «فَحَوَّلُ وجهه إلى 
الكعبة»!" وغيرهما الذي بذلك المضمون. مثل قولهءليةٍ في رواية بشير: «لا 
واللّه ما هم على شيء ممّا جاء به رسول اللّهيَيَيْة إلا استقبال الكعبة 
فقط»!". بل الظاهر من قوله تعالئ: لقَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدِ»4! أن لا 
موضوعيّة للشطر. كما هو المتعارف في مثل ذاك التعبير. فلايستفاد منها ومن 
مثلها إلا استقبال المسجد. وقد عرفت أنّ استقبال المسجد إِنّما هو لاستقبال البيت 
الشريف. فجميع الناس مامورون اتغال الكينه حسفي كاوا: 

ومن هنا رما يستشكل: بِأنّ مضي كوه الأرض اختلاف الأقطار في 
الأفق. والمصلّي حيث يتوجّه إلئ أفقه -لا إلى الآفاق الأخر ‏ فلايعقل أن يكون 
مستقبلاً للكعبة المعظّمة, بل ولا لسَئتها وجهتها. إلا بنحو التوسّع ؛ لأنّ الجهة 
في كلّ أفق هو الطرف الذي يخرج الخطّ المستقيم إليه من مقام الشخص. ومّن 
في جانب آخر. أو قطعة أخرئ من الأرض لايكون موافقا في الجهة معه. بل 
ايسدق دك توضا هما ]ذا كان البلل "نابا تعدا كماالو اكاو ريه وبين مكنة 
المشرّفة تسعون درجة,. فتكون البلدان في طرفي قطر الأرض. فلا تُعقل في 
كل عن ا حو فك ول جيني 

ويمكن أن يجاب بوجه بعد مقدّمة: وهي أنّ موضوعات الأحكام إثما 
تؤخذ من العرف إذا لم تكن قرينة علئ خلافه. وفي المقام وأمثاله -ممّا أمر 
فيه باستقبال الكعبة والتوججه إلى القبلة. الني هي الكعبة بالضرورة- قامت 


.١ الهامش‎ .8١ نقدّم في الصفحة‎ ١ 
." الهامش‎ .8١ تقدّم في الصفحة‎ ١ 
.١ الهامش‎ .8١ تقدّم في الصفحة‎ - '“ 
.16١ -البقرة (5؟):‎ 4 


القرينة علئ عدم إرادة المعنى العرفي, فإنّ استقبال الشيء ينظر العرف هو جعل 
الشيء في قباله. وهذا لايصدق مع حائل في البين مثل جدار ونحوه. فمن كان 
في بيت من اليلد لايكون عرفاً في قبال شخص آخر في بيت آخر. فلا محالة 
اأنرايهذا الس ف شل فرنه عبان لوعي انق كوكرا وكرمة 
شَطْرَة14". بل المراد هو التسامت الحقيقي بين المصلّي والكعبة؛ بأن تكون 
الخطوط الخارجة عن مقاديم بدنه واصلة إليها آو شاملة لها ولو من وراء 
الأرض وإن لم يطّلع المصلّي عليه وعلئ سرّه. 

ثم إنّ سر كوؤن الشسيء البعيد -ولو كان كبيراً عظيما كا لجبل مثلا- بجميعه 
في قبال الناظر, مع كونه صغيراً بالنسبة إليه جدًاً: هو أنّ العينين واقعتان في 
سطح محدّب. والعدسة الواسطة في الرؤية 2 على سطح محدّب 
قريب من الكروي. ونفس العدسة أيضا لها تحديب. ولهذا يخرج الشعاع 
الواسطة في الرؤية علئ شكل مخروطيّ. رأسه عند الناظر. وقاعدته منطبعة 
غلىالعي المتطور الةروكليا انتن لظ هبارت القاعدة أعتر سمةة 

ولواكانت الرؤينة ياشكا ضور المزتى فى عن الناظر لكان الامير 
كذلك أابضا تقريبا. فإنّ النور الآني من قبل المرئيئ. يكون كمخروط قاعدته عنده 


وؤاسية عند الناظر . وهذا سر اتساع ميدان الرؤية. وكلما كان المرني تعيد! اتكودن 
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الاتسام 
لخ إنّ الأجسام كلّما بعدت عن عين الناظر ثرئ أصغر : وذلك لاتساح 
زاوية الرؤية وضيقها. فكلّما كانت الزاوية أضيق يكون الشيء أصغر في 
الرؤبة. وكلّما اتسع انفراجها صار أكبر فيها. 
1 اهنا انرا فر وجل أن سفانيو يدن" الاقيان حلفت على فحن فيا 


تحديب من الجبهة إلى القدم. ولهذا كانت الخطوط الخارجة عن أجزاء المقاديم 
غير جوازيتة كامنة خارجة مو عين اليس فلو كان ادن مورانيا 
كالشمس. كان النور الخارج منه قريباً مما خرج منها. ويزداد بسط نوره 
وانّساعه كلّما ازداد الامتداد. ولهذا يختلف التقابل بينه وبين الأجسام حقيقة 
ودقّة باختلاف البعد والقرب. لا لخطأ الباصرة كما قيل- لأنّ الخطوط 
الخارجة من مقدّم صدر الإنسان لاتكون متوازية. بل تكون كخطي المثاّث كلّما 
ازدادا امتدادا ازدادا انساعاً. فإذا امتدّت إلئ فرسخين تنطبق علئ جبل عظيم . وكان 
دلفانقالا العدر حقيفه: الأرى :ان الشم الكروي السيفر مشادي حففه 
كيد حي وام سمح رار اليه جداء كدائر :مقرل الها بز 
داق ة التووكيع فوفيا ارزيعا هاء عات : 

إذا عرفت ذلك نقول : إذا كانت الكعبة المعظّمة بعيدة عن المصلّي بمقدار 
ربع كرة الأرض أو أقلّ. فلا محالة تصل الخطوط الخارجة عن مقاديم بدنه إلى 
الكعبة. أو تحيط بمكّة. بل بشبه الجزيرة العريئّة. فإنّ الخطوط التي تخرج 
نف النضهة والصدووساتن المقاديني: لانكون تتؤازية كما مق فلم كان العديتك 
فق كل من :غرطن مقاديم البدن وطولها كنا هو المشاهد تون الخطوظ الطوليية 
الخاويفة نتيا عي سواوية كا : وكلما ازدادت تعدا الأحناء ازدانت الناعا 
واحاطة. فتكون جملة منها نافذة فرضا في الأرض الحاجبة بينه وبين الجسم 
الآخر . وهو الكعبة في المقام. وتصل إلئ نفس الكعبة وتحتها وفوقها الى ما شاء 
اللّه. وقد عرفت أنْ هذا هو التقابل الحقيقي العقلي الذي عرفه الشارخ الأعظم 
وان شل نه المصلى: 

وأمابا لنسبة إلى من كان بعيدا أزيد ممّا ذكر . فلنفرض كون المصلي بعيدا 


عن كه بماقة وتنانة ورسية: وكاو دافن علي اموقف لو [آخروج] خط 


تم امن ١م‏ رأسة:وانتد إن الطرق الالخر فين الأرس توصل إلى النيث 
الحرام. ففي مثله لابدٌّ في تصوير مقابلته للبيت المعظّم من ذكر أمرين: 

أحدهما: أنّ الكعبة بحسب النصّ والفتوئ'" والاعتبار القطعي ‏ يمتدٌ 
من موضعها إلى السماء وإلئ تخوم الأرض, وقد نقل!" عدم الخلاف في ذلك. 
واوروراحة عبد للدي معاة عن إن قدا قله امال شال كيل كان 
صليت فوق جبل أبي قبيس العصر. فهل يُجزي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال: «نعم, 
نه قبلة من موضعها إلى السماء»!"'. وعن «الفقيه» قال الصادقلية : «أساس 
البيت من الأرض السابعة السفلئ إلى الأرض السابعة العليا»!“'. بل الاعتبار 
الجزمي يوافق ذلك. بعد عموم وجوب الاستقبال لكافة الناس أينما كانوا. بل هو 
لازم قوله تعالئ: لوَحَيْثُ ما كنتُمْ قَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة04*. المراد منه شطر 
الكعبة كمام(). 

انهم ان كل بناء بُني علئ سطح الأرض إذا كانت جدرانه مستقيمة, لا 
محالتة يكون كل جار نه معاذيا لنركز الأرضن #والا خرج عن الاسفاسة: 


.50١ /الالا. جواهر الكلام /ا:‎ :١ الحدائق الناضرة‎ .١١؟‎ :١ -مفاتيح الشرائع‎ ١ 

.177-0771١ : -مدارك الأحكام‎ ١ 

 '"‏ تهذيب الأحكام 787:7 / 1598. وسائل الشيعة 4: 589. كتاب الصلاة. أبواب 
القبلة. الباب 18. الحديث .١‏ 

؛-الفقيه ١1١:15‏ / 190. وسائل الشيعة 4: 558 كتاب الصلاة, أبواب القبلة, 
الباب8١.‏ الحديث7. 

ه_البقرة (؟): .١81‏ 

1 تقدّم في الصفحة .8١‏ 


ولاق :ذلك طدء التواراء العوعة ين الحدارية العقابلية: ركليا افبذا ارمفاعا 
تح حي رن الت لزنا رض الكزافهنا إن لسار كر اتا يي 
5 من اتساع شرق الأرض وغربها بما لايقدّر. 

ولما كان المتفاهم من قولهطةَ : «إنّ الكعبة قبلة من موضعها إلى 
القما ]1 كلذ بح عوزانها كأكه ديد متفقها إلا غناق الناء له ويا 
يكون الشعاع الفرضي الخارج من تخوم الأرض إلى الكعبة وإلى عنان السماء. 
كش روط اكه ري الأرضي قاض شقان للسناف ركنة ال باساء ا لماي 
محالة تكون الخطوط الخارجة عن مقاديم المصلّي طولاً. مسامتة لنصف البناء 
5 اران سول يوا لمعاف لاتسوا لمشريظو هيما م ذا أمظ 
فالخطوط الخارجة عن مقاديم البدن طولاً يصل كثير منها إلى الكعبة الممتدّة 
إلئ عنان السماء. فيكون استقبال المصلّى لها حقيقيّاً وإن غفل عنه العامّة. 

بل الظاهر وقوع الاستقبال والاستدبار للكعبة المكمة. في جميع بقاع 
الأرض أشاكان اسن شن ملم إن فال لبت كام يفاد له سهدي 
ينا حك التاكل :فيما مث 

ولعلّ هذا سد قوله تعالئ: 9 فَأَبْتما توَلُوا فَكَم وَجْهُ آللّه4!" حيث طق في 
الأخبار على القبلة. كقوله طبلا فىامكابة محكدابين 'الحتطين إلى عببذ 
صالحطية . فكتب: «يعيدها ما لم يَقُنْهُ الوقت؛ أو لم يعلم أن الله تعالئ يقول 
وقوله الحق: « فَأَْنَمَا ُوَلُوا ققد وَجْهُآللّو»'" تأمّل. 


تقدّم تر يجيه انفا. 
-البقرة (؟): .1١١6‏ 
' تهذيب الأحكام 44:7 / ,17١‏ الاستبصار .٠١917/ / 791 :١‏ وسائل الشيعة ,5١1:4‏ 
كتاب الصلاة. أبواب القبلة, الباب ١١.ء‏ الحديث 4. 


ثم اعلم أنّ الشارع الأقدس, أسقط حكم الاستقبال والاستدبار الحقيقئين 
قينا إذا خا لنا حك الفرف»:«وأتيت حكمهما'علن طق 'نظرهع .“قا كان انتقبالا 
بنظر العرف -الملازم لكونه استقبالاً حقيقة بلا شائبة تسامح- رتب عليه 
عكحة: رما لأيكون كذلك أسقط عد الفك بالاسهبال ولو كان اتفال 

وما ذكرناه عكس ما ذكره القوم: من أنّ التؤجّه إلى الجهة يكون في 
اعتبار العرف- نحو توجّه إلى البيت وإن لم يكن كذلك واقعا"". فإِنٌ لازم ما 
ذكرناه: أنّ التوجّه إلى الجهة توجّه حقيقيّ إلى البيت وإن غفل عنه العامة؛ 
الاتزيئ أنه لو علم العرف بأنّ بينهم وبين الكعبة سئَّين درجة., وأنّها واقعة في 
أفق آخر. وجهتها غير جهة أفقهم. أنكروا جدَاً كون صلاتهم إلى القبلة أو إلى 
جهتها. ولعلّ الخواصٌ أشْدّ إنكاراً منهم . مع أَنّ الاستقبال الحقيقي محقّق بلا ريب. 

نعم لريب لأحد في أنّ الصلاة. لابدٌ من إتيانها إلى الجهة الأقرب إلى 
مكمّة من سائر الجهات, والشارع الأقدس تبع في ذلك للعرف. عالما بأنّ هذه 
الجهة استقبال حقيقيَ لا مسامحيٌ. كما أَنّ التوجّه إلئ أبعد الجهات أيضاً كذلك. 
لكنّه أسقط هذه الجهات المخالفة لحكم العرف. 


الروايات الظاهرة في أن القبلة بين المشرق والمغرب 
حا ا بال ل 
بي الكلام في روايات ظاهرة في أنّ القبلة بين المشرق والمغرب. أفمها 


١‏ جواهر الكلام لا: 554. مصباح الفقيه. الصلاة: 89 / السطر .١5‏ الصلاة. المحقق 
الحائري: 7 


صحيحة زرارة عن أبي جعفرطلية . أنه قال: «لا صلاة إلا إلى القبلة». قال: 
فلك أنه عد الفلنة كال ا#قااون اليقرق والشوي قعل كسا نملك 
تلن الصا القنقف أوتق يرع عافن بغر الرقع ”قال فين سانيا 
بظاهرها دالّة علئ أنّ ما بين المشرق والمغرب حدٌ القبلة مطلقا؛ لجميع الناس 
في جميع الأحوال. فمن صلَّئْ إل غير ما بينهما بطلت صلاته. 

ولازم ذلك أمور: 

منها: لزوم الصلاة فيما بينهما مع العلم بأنّ الكعبة في جهة أخرئ. بل 
على الخلف. وعليه فتكون مخالفة لإجماع المسلمين. بل للضرورة ولجميع 
اللسرومن كانا وشنة: 

ومنها: لزوم اختلاف القبلة باختلاف البلدان. فإنْ ما بينهما في خط 
انك :ل يخدلت ال سير وأمّا في اناو لكان تقفار وفي بعض الآفاق 
يكون قوس النهار قصيراً جدّاً. فإنٌ النهار فبها ثلاث ساعات أو أقلّ. وفي بعضها 
طويلا جدًا. فإنّ النهار فيها أكثر من عشرين ساعة,. بل لعل فيما يكون النهار شهرا 
أو شهرين أو سنّة أشهر. تطلع الشمس من محل غربت منه. فلايكون بين 
المغرب والمشرق فصل . 

ومنها: لزوم اختلاف القبلة باختلاف الفصول في كثير من الآفاق. بل في 
جميعها وإن كان في خط الاستواء قليلاً. فإنّ الفصل بين المشرق والمغرب في أول 
السرطان. أكثر جدّاً مما بينهما في أوّل الجَدْي في مثل آفاقنا. بل اللازم تتغيبير 
القبلة في كل يوم بتغيير الغروب والطلوع. 


١-الفقيد /١8- :١‏ 808. وسائل الشيعة 4: .5١١‏ كتاب الصلاة. أبواب القبلة. الباب 3. 
الحديت؟. 


ومنها :لزوم كون ما بينهما قبلة لمن كان بلده في شرق مكّة المعظّمة أو 
غربها. 

ومنها : استلزام كون ما بينهما قبلة لاستدبار الكعبة ولو كانت في ما بينهما 
أبضاء كنا لو كان :قويى التهار طويلاً عدا وكان التهار اكتر من عسرين اساعتة: 
فإنّ الصلاة إلى الجهة المقابلة منها تقع باستدبارها... إلئ غير ذلك. 

والذي يمكن أن يقال: إِنّ المراد من هذه العبارة: أنّ مقدار ما بينهما قبلة. 
لفون ما ايفين نظن موود فى سنة الدريت أن رستول اللد اكه فتال 
لجبرئيل: وأيّ شيء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير إلئ فيء وعير»'"؛ أي أنّ هذا 
القدار رون لأانكين دلقوبق هو الظاهوين الضحيحتة! "لان زرارة سال عن 
مقدار حدّ القبلة. لا عن نفسها؛ ضرورة أنّ كون الكعبة قبلة من الضروريّات 
لايستل عنه: فقوله: «أين حدّ الكعبة ؟» سؤال عن المقدار مكاناً؛ أي إلى أي 
حدّ يكون مقدار التوجّه إلى القبلة. فقولهطَيِة : «بين المشرق...» إلئ آخره 
جواب عنهء ولابدٌ أن يحمل علئ بيان مقدار الحدّ الذي يكون التخلف عنه 
موجباً للبطلان. وا لحمل علئ بيان الماهيّة باطل, فيدفع بعض الإشكالات. 

ثم إنّ المراد من المشرق والمغرب : هو النقطة التي وقعت بين نقطتي 
الشمال والجنوب. كما هو المراد عند الإطلاق عرفا ؛ أي نقطتي المشرق والمغرب 
الاعتدالتين. ولهذا قيل في العرف: إذا كان الوجه إلى المشرق. يكون طرف 
اليسار شمالاً واليمين جنوباً. ولايلاحظ العرض العريض فيهما. كما لايكون ذلك 


١-الكافى‏ *: 2*7 / 5. وسائل الشيعة 8: .:٠١‏ كتاب الصلاة. أبواب صلاة المسافر. 
الباب ؟. الحديث7١.‏ 
؟ ‏ تقدّم فى الصفحة 89. الهامش .١‏ 


في الشمال والحننوبي فيكو العتراذ أن مقدان :ها بين السدوق والعقرف 
الاعتدالئين قبلة. 

فيندفع بعض الإشكالات الأخر حنّى الإشكال الأوّل؛ لأنّ لازم كونٍ مقدار 
ما بينهما حدّاً بطلانٌ الصلاة إذا وقعت في قوس غير القوس المواجه للمصلّي ؛ 
للزوم كون المقدار أكثر ممّا بينهما. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المراد من «ما بينهما» -في أفق محل السؤال- المدينةٌ 
المنوّرة ؛ بناء علئ كونه فيهاء فيكون [ما] بينهما فيها نصف قوس تقريباً في جميع 
الفصول. والاختلاف يسير فيها. وعلئ ذلك يكون الانحراف بمقدار ربع الدائرة ؛ 
لأنّ مكة المعظّمة في جنوب المدينة حقيقة تقريباً. ولو ألغيت الخصوصيّة 
بالنسبة إلى سائر الجهات والبلاد. لم يمكن إلغاؤها بالنسبة إلى لزوم كون 
مورت هد دعن ازيو انز الكو مكايا لضف الصو يقن 
بين المشرق والمغرب. أو بين الجنوب والشمال. وفي غيرهما يعتبر عدم 
الانحراف زائداً عن الربع . 

ويمكن أن يقال: إِنّ الجواب في نفس المقدار معيو ل علق اق انيسن 
فلافرق بين الوجه المتقدّم وهذا الوجه. مع أنّ الحمل علئ خصوص أفقها خلاف 
الظاهر . فالأوجه هو الوجه الأوّل. فبين اليمين واليسار هو الميزان الكلّي . 


حكم الإخلال بالاستقبال 

ثم إنّه لو أخلّ بالقبلة -بأن صلّئ مع الاجتهاد فيها. أو قيام بئّنة, أو لضيق 
الوقت ونحوهثمٌ انكشف أنّه صلّئ إلى غيرها. فإمًا أن يكون التبيّن في الوقت أو 
فى خارجه: :وغلئ أي جال: إن أن. يكون الاتحزاف فيما بين اليمين واليساز أو 


موعن انان اذا كرون مستديرا اوالا: 

متنظئ! | لقوااعن نك والحتوءات بطلان الضلذة ؛:بالإخلال بالقبلة: د 
غير فرق بين الصور المذكورة. كقوله تعالئ: لوَحَيْتُ حَيْث ما كلثم ةَ 2 
شَطْرَهُ» ل 0 
الأوامر في مثل ا ٠‏ وقولدطة : رلا 
تُعاد الصلاة إلا من خمسة»!" وقولهطكة : «لا صلاة إِلَّ إلى القبلية)" ولاريه 
وجوب الإتيان في الوقت بحسب الأدلّة الأوَليّة وشكو العف 

وأمّا حكم الصلاة بعد الوقت والقضاء فلايستفاد من شيء من تلك الأدلة ؛ 
2 لسائها هوابيان الضخة والساذ» ققولة 2ه :ولا تعاد» كناية عن الضكة 

في السيقة متةم.ويق الطلان فى المسعئ #شرورة عد كرون الاعانة 

عكرت يكم ا رن أو تحريمي ؛ لأنّه مع بطلان الصلاة. لاينقلب 
التكليف الإلهي المتعلّق بإقامة الصلاة إلئ تكليف جديد متعلّق بالإعادة. ولم 
سقط الحكم الأَوّل ولم يتجدّد حكم آخرء فما دام المكلّف لم يأتٍ بالصلاة 
01 مكلّفاً بالتكليف الأوّلي. وكذا الحال في أشباه ما ذكر مما أمر 
[فيه] بالإعادة. كقوله كا في صحيحة زرارة المتقدّمة!. حين سأله عمّن 
صلَئ لغير القبلة, فقال: «يعيد». 


.154 -البقرة (؟]):‎ ١ 

؟-الفقيه ١8١:١‏ / ا80.الخصال: 584 / 50؟. تهذيب الأحكام ؟: ؟047/165, وسائل 
الشيعة ,5١ :1١‏ كتاب الصلاة, أبواب الركوع, الباب .٠١‏ الحديث 0. 

عالتصع فك من قم رسال القينيه زر كم كان الشيلة رات اقلق الات 
الحديث .١‏ 

4 تقدّم في الصفحة 85. 


فالآية الكريمة والروايتان ونحوها لاتدلٌ علئ حكم الصلاة بعد الوقت. 
فتوهّم إطلاقها بالنسبة إلئ ما بعد الوقت في غير محلّه. فالروايات الآتية'"" 
المفصّلة بين الانكشاف في الوقت وخارجه. غير مخالفة للآبة وغيرها ممّا 
ذكر. وتوهّم الإطلاق ناشئ عن توهّم كونها متكقّلة بالحكم التكليفيء وأنّ 
الوضعي منتزع عنه. نعم لو دل إطلاق علئ وجوب القضاء كان مخالفا لها 
باللإطلاق والتقييد. والجمع بينهما معلوم. 

واكاور نامك وى لع فال مالك عدا الس بود ره د : 
علئ غير القبلة. ثم تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرئ ؟ قال: «يصلّيها 
قبل أن يصلّى هذه التى قد دخل وقتهاء إلا أن يخاف فوت التى دخل وقتها»'"" 
وقريب منها 52 ري عنها". بل الظاهر أنهنا رواية واحدة مع زيادة 
إحداهما بقيد. فمع ضعفها سنداً!*) لاتعارض الروايات المفصّلة إلا بالإطلاق 
واي 


١-يأتي‏ في الصفحة 51 

:0 جامع أحاديث الشيعة‎ ,٠١99 / 591 :١ الاستبصار‎ 10١ / 41:5 تهذيب الأحكام‎ - ١ 
.ل١؟؟ كتاب الصلاة, أبواب القبلة. الباب 8, الحديث‎ 1 

 '"‏ تهذيب الأحكام 46:5 / 119 الاستبصار .٠١98 / 591:١‏ جامع أحاديث الشيعة 
ه: 01. كتاب الصلاة. أبواب القبلة, الباب 8 الحديث .7١١‏ 

؛ ‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن الطاطري. عن محمد بن زياد. عن حمّاد بن عثمان. 
عن معمر بن يحيئ. والظاهر أن الروابة ضعيفة بعلي بن حسن الطاطري. فإنّ الشيخ قال 
في حقّه: كان واقفياً. شديد العناد في مذهبه. صعب العصبية فلى نكن :ينا لفشه متم 
الإمامية... وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. وقال 
النجاشي: كان فقيهاً. ثقة في حديئه. وكان من وجوه الواقفة. 


أنظر الفهرست: 97 / .58١‏ رجال النجاشى: 614؟ / /!16. 


بيان ذلك : أنه من الواضح أنه في صدر الإسلام -حتّئ عصر 
الساددتو كفنت كان بناء السسلحن عموها هل تفريق الصلوات وكان لكل صلذة 
وقت خاصٌ بها بحسب هذا التفريق, وقد وردت روايات كثيرة: علئ أنّ وقت 
صلاة الظهر بعد الزوال قدمان, ووقت العصر بعد ذلك قدمان'("'. أو أنْ وقت الظهر 
ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراع!" من وقت الظهرا". وقد سئل في 
بعض منها بنحو ا لإطلاق عن وقت الظهرين. فكان الجواب نحو ذلك. فلا إشكال 
في أن المعراوف في تلك الأزمعة أن الصلرات الحميس لها أوقاترولكل وفك 
قاض نذا : 

فلا بنبغي الإشكال في أنّ قوله في رواية معمّر: «وقد دخل وقت صلاة 
أخرئ»!“ أعة من دخول .وقت الشريكنة. أو دغول وقت.غيرهاء فيكؤن الجمع 
ببنها وبين الروايات المفصّلة بالإطلاق والتقييد. 

بل يجري ذلك في مرسلة «النهاية» قال: وقد رويت رواية: أنّه «إذاكان 
صلّئ إلى استدبار القبلة, ثم علم بعد خروج الوقت,. وجب عليه إعادة 
الفناذة !تيل لا اسهد أن تكوى تلك الترسلنه اعناره الو مكل روامة مع 

ولو أغمض عن ذلك. فلا إشكال في عدم صلاحيّة مثل تلك المرسلة 


١-الفقيد ١10:١‏ / 115. تهذيب الأحكام ؟: 568 / ٠١١‏ الاستبصار ١:-18؟/‏ 897, 
وسائل الشيمة 5: .١1١‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب 8. الحديث ١‏ و 5. 

١‏ -في المصدر: ذراعان. 

لاد التقيه 114-35-/0:7توسائل الشيمة 1456 كعات الضلاةاء أبوات:الشواقنيث: 
الباب8. الحديثت ”7و 4. 

؛ - تقدّم في الصفحة 337. الهامتى ؟. 

6 -النهاية: 14. جامع أحاديث الشيعة 0: 564. كتاب الصلاة. أيواب القبلة. الباب8. 
الحديت١١.‏ 


لمعارضة الروايات الكثيرة المعتمدة. وفيها الصحاح المفتئ بها قديماً وحديثاً 
التقطلنة ين لوقف وسارجية كالمروية عن إلى عبد لندنقة : بإذا صليت 
وأنت علئ غير القبلة, واستبان أنّك علئ غير القبلة وأنت في وقت. فأعد. فإن 
فاتك الوقت فلا تُعد»!". وعنه في الأعمئ إذا صلّئ لغير القبلة. فقال: «إن كان 
فى وقت فليُعد. وإن كان قد مضى الوقت فلايعيد»("... إلئ غير ذلك7". 

ْ فإن قلت: إِنْ مثل تلك الروايات معارضة لصحيحة زرارة. عن أبي 
جعفرطليةٌ قال: «لا صلاة إلا إلى القبلة». قال: قلت: أين حدّ القبلة ؟ قال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة كلّه». قال: قلت: فمن صلَّئ لغير القبلة. أو في يوم 
غيم في غير الوقت ؟ قال: «يعيد»!)؛ لأنّ النسبة بينها وبين تلك الروايات العموم 
من وجه. فإِنٌ المراد بغير القبلة في الصحيحة: هو غير مابين المشرق 
والمغرب؛ بقرينة قولهطقة : «بينهما قبلة كلّه». والأمر بالإعادة أده من 
الاتكشاف في الوقة وشارحته: وأكا الروانات المقشلة فيؤعد يها يظاض 
قوله: «علئ غير القبلة» «أعمّ» من الانحراف إلئ ما بين المشرقين. أو أزيد إلى 
الخلف. فيقع التعارض بينهما في خارج الوقت, والترجيح للصحيحة؛ لموافقة 
الكتاب. 


١-الكافي‏ : 184 / *. تهذيب الأحكام ؟: ا / 104, الاستبصار 2.٠١90 / 5195-١‏ 
وسائل الشيعة 4: 5١6‏ و7١5,‏ كتاب الصلاة, أبواب القبلة, الباب ١١‏ الحديث ١‏ و0. 

١‏ -الفقيه .٠١09 / 51٠0 :١‏ وسائل الشيعة .8١8:4‏ كتاب الصلاة. أبواب القبلة, 
الباب ١١‏ الحديث4. 

:'- وسائل الشيعة 4: .1١7‏ كتاب الصلاة, أبواب القبلة:» الباب .١١‏ الحديث ؟ و4 و1-و8. 

غ-الفقيه //١48٠- :١‏ 400. وسائل الشيعة 5: ؟١١؟,.‏ كتاب الصلاة, أبواب القبلة, الباب 8. 
الحديث؟. 


قلك: أولة: اتتدقد أشرنا آله أت فولمكة و زنعية وتصوة كعاب عدن 
البطلان. ولا حكم لعنوان الإعادة في الشرع١".‏ وفي الكنايات أكون لمكم 
إلا في مقام بيان الأمر الكناني. وما ما وقع كناية فلاينظر إليه. ولهذا يقال: إِنّ 
المناط في الصدق والكذب فيها هو مطابقة المكئ عنه للواقع. فقوله: «فلان 
كثير الرماد» المراد به الجود في مقام بيان جوده. لا كثرة رماده. فلو لم يكن له 
زماد وكان جواذاء كان المتكلم صادقا. 

ففق النقام: لكا كانت الاأعادة بعتو انها غير محكومنة بعك ب امهل رلا 
شرعاً. لم يكن مراده إلا المعنى الكنائي ؛ أي بطلان الصلاة ؛ لعدم إتيانها علئ ما 
هي عليه. فكأنه قال: «صلاته باطلة» ولا معنئ لإطلاق البطلان. فلاتنافي 
الرواناك2 قدتن هكد . 

وثانياً: إنّ قوله في الصحيحة وغيرها: «إِنّ ما بين المشرق والمغرب 
قبلة» حاكم على الأدلّة المأخوذة فيها الصلاة لغير القبلة. ومع وجود الدليل 
الاك فتك )| اميد ريق انها هين تكن الدزاة يشر ]كلت فوا عو مامه 
المشرق والفزرت الذى هق قبلة كله فكون الروايات الكسمزمة الحض دن 
الصحيحة بطلقاً. فتقيّد بها. فتكون النتيجة عدم وجوب الإعادة في خارج 
الوقت. ووجوبها في الوقت. 

وهل تلحق | لصلاة إلى نفس | لمشرق وا لمغرب -أي نفس اليمين والشمال- 
بالصلاة إلى ما بينهماء فتصحّ ولاتجب إعادتها في الوقت ولا في خارجه. أو 
تلخن بالعئلاة تدارا قشت ينين ؟ 

مقتضى الجمع بين الروايات هو الثاني. فإنْ ما دل علئ أن ما بين المشرق 
والمغرب قبلة كلّه. الخارج منه نفسهما. حاكم علئ قولهءلية : «لا صلاة إلا إلى 


.3١؟ شدّه فى الصفحة‎ ١ 
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القبلة»١١'‏ ونحوه!". فتخرج منه الصلاة إلئ ما بينهما فقط . ويبقى الباقي -ومنه 
الصلاة إليهما داخلاً في العمومات ومقتضى الأدلّة الدالّة على التفصيل بين الوقت 
وخارجه. هو لحوق المشرق والمغرب بالاستدبار. كما هو المشهور بينههم'". 

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ قولدطيّةٍ : «بين المشرق والمغرب قبلة» تعبير 
عاديّ عن قوله: «من الشرق إلى الغرب قبلة». كما يقال: «بين هذا البلد وذاك 
عشرون فرسخاً»؛ أي منه إليه كذا؛ ألاترئ أنّ ما ورد في السعي بين الصفا 
والمروة. لايراد به إل السعي بينهما. كما قد يعبّر عنه بقوله: «أن يطوّف 
بهما4!' الظاهر منه السعي منه إليه. وقد ورد في روايات: أنه يبدأ بالصفا'ث 
وقد ورد في باب الأذان والصقّين من الملائكة: كم مقدار كلّ صفٌ؟ فقال: «أقلّه 
ما بين المشرق إلى المغرب» في بعض الروايات''! و«ما بينهما» في بعض'"., 
فيعلم أَنّه لا فرق بين التعبيرين. 

وتشهد بذلك صحيحة معاوية بن عمّار. عن أبي عبدا للّه اكلا قال: قلت: 


الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ. فيرئ أنه قد انحرف عن القبلة يمينا 


.١ نقدّم فى الصفحة 85, الهامش‎ ١ 
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وشمالا؟ فقال له: دقد مضت ضلاته :وها بين المشرق والمغرب قبلة1".فات 
الاسافعنها اع من أن يكون يرا آى إلى هبة السسون والفهال» اللشترق 
والمغرب, فيستفاد من ذلك: أنّ المراد بقوله: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
أنها من المشرق إلى المغرب. كما هو المعهود من التعبير. 

وتشهد به أيضاً مولّقة عمّار بن موسئ!". عن أبي عبداللَمظةٍ : في رجل 
صلّى علئ غير القبلة. فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: «إن 
كان متوجّهاً نيما بين المشرق والمغرب. فلْيحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم, 
وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة. ثم يحوّل وجهه إلى القبلة, ثم 
يفتتح الصلاة»7". فإنّ الظاهر منها: أنّ دُبّر القبلة مقابل لما بين المشرق 
والمغرب. ومن الضروري أنّ التوجّه إلئ نفسهما ليس توجّهاً إلى دُبر القبلة. 
فيكون التوجّه إليهما داخلاً في قولهطليّةٍ : «فيما بين المشرق والمغرب». 

ونا لسلة: الظاعنى الخواتي أن الصسالة ذات فرهدن أخذهما الوه 
إلنْ ما بينهما: والعاتي التوجّنه إِلن ذُيْر القبلة.:ولا ثالت لهماء وعلينه فلاب من 


١-الفقيه ١95:١‏ /8437. تهذيب الأحكام 18:5 / /ا60١,‏ الاستبصار ,.1١986 / 591:١‏ 
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إدراج المورد في أُوّلهما والقول بعموم ما بينهما له. 

والقول: بأنّ دبر القبلة مصداق من مصاديق مفهوم الصدر. والميزان عموم 
المفهوم. وهو شامل للقسمين هما ذُبّر القبلة والمشرق والمغرب. نظير ما يقال: 
إن غسلت الثوب بالماء القليل فاغسله مرّتين. وإن غسلت بالجاري فمدة واحدة ؛ 
حيث إنّ اكد داخل في مفهوم الصدر. وإِنّما ذكر الجاري لكونه مصداقاً واضحاً 

نما يصع فيما لو فرض تثليث الأقسام. والظاهر في المقام أنْ المسألة 
ذات قسمين. ولم يدل دليل من الخارج علئ تثليث الأقسام. فالصلاة إلى المشرق 
والمغرب ملحق بالصلاة إلئ ما بينهما. هذا غاية ما يمكن أن يقال. 

لكنّ | لتحقيق فى المقام: هو ما عليه الأصحاب ؛ من الحاق الصلاة إلى 
المشرق والمغرب بالصلاة امتديار 0 فإن العرف يرى التوجّه إلى المشرقين 
غير التوجّه إلى ما بينهما. ومعه ينفسخ جميع ما تقدّم. 

وأَمّا الاستشهاد يموارد استعمال «ما بينهما». فمع إمكان المنع عن كونه 
مستعملاً في تلك الموارد في ما ادع فيه. إِنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة. ومن 
المعلوم أنّ الحقيقة العرفيّة تخالف الشمؤل لما ذكر. فالأقسام ثلاثة: ما بين 
المشرق والمغرب. وإليهما. وإلى الخلف. وعليه فلا شهادة لصحيحة معاوية'"" 
لما ذكر . فإنّ إطلاقها الشامل لنفس اليمين والشمال -علئ فرضه- يقد بقوله: 
«ما بين المشرق...» إلئ اخره. فإنّه بمنزلة التعليل الذي يوسّع ويضيّق. كما 


١‏ تقدّم تخريجها فى الصفحة 17.الهامش 5. الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) 
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لاشهادة لمونّقة عمّار''! بعد تثليث الأقسام؛ إذ يكون حالها حينئذٍ مثل ما تقدّم 
في أقسام الماء؛ من كون الشرطيّة الثانية متكفّلة ببيان مصداق من مصاديق 
المفهوم. 

فإن قلت: إنّ الشرطيّة في الموتّقة لا مفهوم لها. فإنّها نظير ما سيق لبيان 
تحقّق الموضوع. فإنّ مفهوم «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب»: هو إن 
لم يكن متوجّها. لا إن كان متوجّهاً إلى غير ذلك ؛ كي يكون قوله: «متوجّهاً إلى 
دبّر القبلة» من مصاديق المفهوم. ولا مفهوم للقيد أيضا؛ كي يقال: إنّ مفهوم «إن 
كان متوجهاً فيما بينهما» هو إن كان متوجهاً لا فيما بينهما. بل إلئ غير ذلك. 
وعليه فيلزم إهمال التوجّه إلى المشرقين مع كونه في مقام البيان. فلابدٌ من 
التزام دخوله في أحدهما. وحيث لايدخل في الثانية فلا محالة يكون داخلاً 
فى الأول + 

قلت : إِنْ كونها نظير الشرط المحقّق للموضوع ممنوع. فإنّ المفروض هو 
المصلّي المتوجّه إلئ جهة وهو في الصلاة. فتكون الشرطيّة في الفرض 
المذكور. كأنه قال: المصلّى المتوجّه في صلاته إلئ جهة, إن كان متوجّهأ إلى 
ما بين المشرق والمغرب فكذا. وإن لم يكن متوجّهاً إلى ما بينهما فكذا. ومن 
المعلوم أنّ بعد فرض التوجّه يكون المفهوم كون توجّهه إلئ غير ذلك. فالعرف 
يفهم في المورد: أنّ المفهوم إن كان توجّهه إلى غير ذلك فيشمل القسمين, 
والإيكال في فهم المفهوم إلى العرف. ومن المعلوم أنه في قوله: «إن كان 
متوجّهاً إليهما» بعد فرض تحقّق التوجّه. إن لم يكن كذلك. المراد منه كون 
التوجّه إلئ غير ذلك. فلا إشكال من هذه الجهة. فالأقوئ ما عليه المشهور من 
التفصيل. 


.7 تقدم فى الصفحة 48. الهامشى‎ ١ 


حكم استدبار القبلة 


وهل التوجّه إلئ دُبر القبلة داخل في التفصيل المذكور. أو موجب لبطلان 
الصلاة. فيجب إعادتها في الوقت وخارجه؟ 

ولعل أن انتدباز الله مقابل اسقا لها .فكيا أن الاتجراف: يجنا ويسارا 
-قبل الوصول إإن حدّ المشرق والمغرب- يوجب عدم الاستقبال. كذلك في طرف 
الاستدبار؛ فالأقسام أربعة: بين المشرق والمغرب. وإليهما. وبعدهما وإلئ حدّ 
الأبتد انعرفا والاستديان وعلمة: 

فقد يقال: إن الأدلّة المفصّلة منصرفة عن الاستدبار ولو عرفا؛ لأنّ وقوع 
الصلاة مستديّراً نادر لمن يجتهد في تحصيل الاستقبال. 

وفيه -مضافاً إلئ منع كونه نادر الوقوع. فإن القوافل الكثيرة في تلك 
الأكهار كانن! كير انا بع عليم التكرزق والري فى الكل اراق يوم عيم: 
فكانوا يصلّون بتخيّل كون النقطة الكذائية هي المشرق. فكانت صلاتهم تقع 
مستدبّرا بها. بل ربّما يتحقّق للحاضر الذي يعلم القبلة بواسطة الاشتباه. فدعوئ 
لوه لايح ققير متحوضنة | لالوواحه لاتر نين | لأ احكم الا دقان ك اتيز 
والقرينة الحافّة بالكلام. وإلا فمثل المطلقات لايحكي عن الأفراد؛ حتّئ تكون 
الندرة دخيلة في الانصراف. وهو في المقام ممنوع جدًا. 

فإن قلت : إنّ موتّقة عتّار الساباطي المتقدّمة'". مقتّدة للروايات الدالة 
علئ أن من صلّئ علئ غير القبلة فلا إعادة عليه بعد مضي الوقت'". فإنّها تدلّ 
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علئ بطلان الصلاة لو صلّئ علئ دُبّر القبلة. ولازمها العرفي القضاء خارج 
الوقت والقضاء في الخارج. والمونّقة وإن تعرّضت للأثناء وفي الوقت. لكن تدلّ 
علئ بطلانها مع الاستدبار في بعض الصلاة. ولازمه البطلان مع الاستدبار 1 
الجميع, ولازم البطلان القضاء في خارج الوقت. فيتقيّد بها سائر الروايات, 
فيحكم بالبطلان ولزوم القضاء في المستدبر دون غيره. كالمتوجّه إلى المشرق 
والمغرب وما فوقهما إلئ حدّ الاستدبار. 

قلت : قد م سابقاً أنّ تلك الروايات متعدضة للبطلان فقط . كقولهط : 
«لا صلاة إلا إلى القبلة»١'‏ وحديث «لاتعاد»!' ونحوهما المونّقة. فلاتعيدض 
فيها للإعادة خارج الوقت. بل وليس لازمها العرفي أو العقلي القضاء. نعم مع 
الحكم بالبطلان يندرج تحت أدلّة القضاء. فهي الدليل على القضاء. لاتلك 
الروايات. ومع فرض إطلاقها يتقيّد بالروايات المفصّلة بين الوقت وخارجه. 

فا لتحقيق: هو ما عليه جُلَّ من المحقّقين: من كون المسألة ذات فرضين: 
الانحراف إلئ بين المشرق والمغرب. وحكمه الصحّة وعدم القضاء والاعادة. 


وإلئ أزيد حتّئ يبلغ إلى الاستدبار. فيفصّل بين الوقت وخارجه!". 
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وهل الحكم المذكور يعم كلّ من صلَّئ علئ غير القبلة فتبيّنَ الانحراف. 
فالكلام يقع في الصورتين: 


حكم تبيّن الانحراف فيما بين اليمين والشمال 


الأولئ: من صلّئ وتبيّن الخلاف والانحراف فيما بين اليمين والشمال. ومن 
المعلوم أنّ مقتضئ صحيحة زرارة عن أبي جعفر ليلا قال قلت اروت ع القيلة ؟ 
قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة كله" الصحّة مطلقاً. خرج العامد 
العالم والمسامح غير المبالي انصرافاً أو صرفاً. وبقي الباقي. 

وليس هناك ما يعارض الصحيحة المذكورة إلا صحيحة الحلبي. عن أبي 
عبداللّملقِةِ : في الأعمى يوْءمَالقوم وهو علئ غير القبلة؟ قال:«يعيد. 
ولايعيدون. فإِنّهم قد تحرّوا»!". فإنّ مقتضى التعليل: أَنّ الحكم وجوداً وعدماً 
دائر مدار التحوّي والاجتهاد. فخرج سائر الفروض والموارد. 

وفي صلاحيّتها للتقييد إشكال: وهو أنه لا إشكال في أنّ قوله طلا في 
الصحيحة وغيرها: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ليس علئ نحو الحقيقة ؛ 
0 أنّ قبلة المسلمين هي الكعبة خاصّة. كما مر الكلام فيه مستقصّى!", 


١-الفقيه /١8٠:١‏ 8006. وسائل الشيعة 6: ١١؟.‏ كتاب الصلاة. أبواب القبلة, الياب 5. 
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فلابرٌ من حملها على الحقيقة الادّعائيّة. كما في الأشباه والنظائر. ولايصمٌ 
ادّعاء أنّ ما بيهما قبلة, إلا مع كونه مشتركاً مع الكعبة في جميع الصور 
المتصوّرة في الصلاة؛ بناء علئ كون الدعوئ مختصّة ببابها -كما لايبعد أو كون 
ما يترتّب عليه من الفروض البارزة عرفا وعقلاً؛ بحيث كان مما تصحّ فيه دعوئ 
أنه تمام الآثار. كا لشجاعة في الأسد. والرجوليّة في الرجل. أو كانت الأثار 
السعرقة عليه كن وبهيت كان الأثراالمقابل نادرا ملحقا بالمعدوم. فمصحّح 
الدعوئ أحد الأمور الثلاثة. ومع فقدانها لاتصمّ. 

وفي المقام لو اختصٌ أثر الكعبة أي صحّة الصلاة نحوها بغرض 
واحد. وهو فرض ا لتحرّي الذي يختصّ بمن يبصر. ويكون الأعمئ محروما منه؛ 
أي الأخذ بالأحرئ بعد الاجتهاد والتفخص عن الجهات. وكان سائر الفروض 
تكالقطم» والفرجة وانتحةه والكلنة. والانداه واتنهى. والكسيان» والجه: 
غير محكومة بهذا الحكم. كانت ا ا 
التحرّي ليس من الفروض الواضحة البارزة عرفا أو عقلا. ولااتكون 
الفروض قليلة ملحقة بالعدم. بل هي أمور كثيرة شائعة. كما لايخفئ. 

وليست القضيّة في المورد قضيّة الإطلاق والتقييد؛ حتّئ يقال: إن 
التخصيص المذكور لايوجب العو صدق الدعوئ ومصحّحها. 
وهو أمر غير باب الإطلاق والتقييد. مع أن التقييد المذكو ر أيضا محل إشكال مع 
تلك الكثرة. وعليه فلو لم يمكن توجيه صحيحة الحلبي''٠‏ بنحو عقلانيّ. فلابدٌ 


من اعمال المعارضة بينها وبين صحيحة زرارة'"ا ونحوها. 


١‏ - نقدم بخريحها قريبأ. 


؟ عدم بخر بجها فرييا. 


والذى يمكن أن يقال أمور : 

الأول: أن قوله: «وهو علئ غير القبلة» أعمّ مما بينهما وغيره إلى حدّ 
الاستدبار. وقوله: «بين المشرق والمغرب قبلة» حاكم عليه. فيختصٌ غير 
القبلة بما عدا ما بينهما. فيقع التعارض بين صحيحة الحلبي والروايات 
المفصّلة. وينتفي التعارض بينها وبين صحيحة زرارة. 

ودعوئ كون الحكم فى صحيحة الحلبي بعدم الإعادة علئ من تحرّئ, 
قرينة على الموضوع. فكان المفروض أَنّهِم صلّوا فيما بين المشرق والمغرب!". 

غير مسموعة,. فإنّ الظهور اللفظي لاينقلب بمجرّد كون الحكم بدليل آخر 
منفصل مخصوصا بمورد خاصٌ. 

الثاني: أن صحيحة الحلبي!" معارضة لصحيحة عبدالرحمن بن أبي 
عودالك اتسين اانا عن رول افون ست ار قاقر انان 
كان فى وقت فلْيُعد. وإن كان قد مضى الوقت قلا يُعد»'". والظاهر من قول 
«الفقيه»: «روي عن عبدالرحمن» هو الرواية عنه بالطريق الذي ذكره. وهو 
الصحيح. ونحوها مرسلة «الفقيه»'* الني هي ملحقة بالصحاح. ونوهّم كون 
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الإمامة دخيلة في الحكم فاسد جدّاً؛ ومقنضى الجمع بينهما حمل صحيحة 
العليئ علق الاستسيات: 

ولاينافي ذلك ما مر منّا مراراً: من أنّ المفهوم من الإعادة وعدمها. هو 
كونهنا كناية عن الضخة:والفساذ!"1.وذلك لأ ماهو كناية عن الفمناة هو 
الأمر الإلزامي, فلو كان الأمر استحبابيًاً فلا معنئ للكناية فيه. ومع اقتضاء 
الجمع الحمل على الاستحباب يتتفى موضوع الكناية. 

وعليه فيمكن الجمع بين الصحيحة والروايات المفصّلة'"'؛ بأن يقال: إن 
قول هئيه : «يعيد» إذا حمل على التكليفي. فيحمل قولدطيةِ : «لايعيدون» 
بالقرينة علئ نفي الإعادة تكليفاً أيضاً. وهذا بإطلاقه شامل للوقت وخارجه. 
والجمع بينها وبين الروايات المفصّلة ينتج نفيها في خارج الوقت. لافي داخله. 
وإنّما لم نقل به سابقاً؛ لأنّ نفي الإعادة إذا كان كناية عن الصحّة لا معنئ 
للإطلاق فيه. وأمًا مع الحمل علئ ظاهره بقرينة فلا مانع من الجمع المذكور. 

الثالث: أنّ صحيحة زرارة _بعدما تقدّه!" ' من المحذور في إعمال 
الإطلاق والتقييد فيها تكون أظهر في مفادها. بل كالصريح. فتقدّم علئ ظهور 
الأمر في صحيحة الحلبي في اللزوم. ويحمل على الاستحباب. 

مع أنّ التحقيق في هيئات الأوامر عدم الألنها وقعها عن الرستوب ار 
الاستحباب ,بل لأندل الا على البعث نعو المأموريدا»:كالإشارة التفهمة :ننم 
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مع عدم ورود قرينة على الترخيص. يحكم العقل بلزوم الخروج عن العهدة. 
فهيئة الأمر كالإشارة الصادرة عن المولئ. فحينئذٍ مثل الإطلاق المذكور يقدّم 
عليها. ويكون بمنزلة الترخيص. وتحمل على الاستحباب. 

الزائده أذ سحو مبارقة بن عانعن أبن عا تسق فال و قلت؛ 
الرجل يقوم من الصلاة. ثم ينظر بعدما فرغ . فيرئ أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً 
أو شمالاً؟ قال: «قد مضت صلاته. ومابين المشرق والمغرب قبلة)١"‏ ظاهرة 
في أَنّ وروده فيها كان لا باجتهاد ونظر. بل لغفلة ونحوهاء وإن أبيت فلا أقلّ من 
احتمال كونه عن اجتهاد أو غفلة أو خطأ ونحوها. ومع عدم الاستفصال تدلٌ على 
الصحّة في جميع الفروض والمحتملات. فعلى الأوّل الذي هو الأظهر. تكون 
معارضة لصحيحة الحلبي تعارّضٌ النصٌ والظاهر. فتقدّم عليها بالحمل على 
الاستحباب, وكذا على الثاني ؛ لبُعد حملها علئ خصوص فرض الاجتهاد. فتديّر. 

ومع الغضٌ عمًا سبق من الوجوه. فغاية ما تدلّ عليه صحيحة الحلبي: 
هو أنّ المصلّى في مورد كان مكلّفاً بالتحرّي والاجتهاد. لو تركه ولو قصوراً 
ظلق عتلاته: ويغب علية الإعادة. 

وأمًا استفادة الحكم للساهي والغافل ونحوهما. فمحلّ إشكال. بل منع. فلا 
محيضن عع الأخد باللاق محيكة هاوية: 

وكيف كان . فلاينبغي الإشكال في عدم صلاحيّة صحيحة الحلبي لتقييد 
صحيحة زرارة. فلا إشكال في هذه الصورة. 
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تبيّن الانحراف إلئ أكثر مما بين اليمين والشمال 

ومنه يعلم الجواب في الصورة الثانية -أئ ضورة الاتحراف إلئ أكثر مما 
بينهما- فإنّ الصحيحة علئ أكثر الوجوه لاتعارض الأخبار المفصّلة بين الوقت 
وخارجه. 

وأطاعتسيية يوبن خا لد قال :انلك لآنى حبذ للمطقة : الرتعل يكون 
في فَفْر من الأرض في يوم غيم. فيصلي لغير القبلة. ثمّ يصحئ. فيعلم أنّه صلّىئ 
لغير القبلة. كيف يصنع ؟ قال: «إن كان في وقت فليعد صلاته. وإن كان قد مضى 
الوقت فحسبه اجتهاده»٠"‏ فلاتدلٌ علئ أنّ الأمر مطلقاً دائر مدار الاجتهاد ؛ حتّىئ 
في مورد لم يكن المكلّف مأموراً به. كما لو صلّئ لغير القبلة خطأ أو غفلة 
وتحوهماء بل غاية ما تدلٌ عليه: أنّه في مثل الفرض الذي يكون مكلفا 
بالاجتهاد. حسبه اجتهاده. ولو لم يجتهد وصلّئ يطلت صلاته. 

وهذا مما لا إشكال فيه. بل الظاهر أنّ المكلّف لو صلّئْ في يوم غيم 
لعفل ار خلا أو قاطعا -أويكة القيلة كوق التفضل تمكنا فحعف: البطادق 
علئ نحو الإطلاق بالمتسامح في الاجتهاد مع تكليفه به. 

والشكم ا لاسكاس مدل لاجد لال د مهي يفون قطن قال 
سألت عبداً صا لحأ عن رجل صلَّى في يوم سحاب علئ غير القبلة. ثمّ طلعت 
الشمس وهو في وقت,. أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى علئ غير القبلة ؟ وإن كان 
قد تحرّى القبلة بجهده أَنُجزيه صلاته ؟ فقال: «يعيد ما كان في وقت. قإذا ذهب 
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الوقت فلا إعادة عليه»!". 

فإنّ الظاهر منها: أنّ مورد السؤال أمران: أحدهما وروده في الصلاة بلا 
اجتهاد وثانيهما الورود فيها مع الاجتهاد. فإنَ قوله: «وإن كان قد تحرّى...» إلى 
آخره جملة شرط مع الجزاء. والحمل على الوصليّة خلاف الظاهر. فتدلٌ علئ 
صحّة صلاته مع عدم الاجتهاد. وإطلاقه يشمل الدخول غفلة وخطأ أو قاطعا 
او مسامحة. خرج الدخول مسامحة انصرافا أو صرفا. وبقي الباقي. 

فتحصّل من جميع ما مرّ: وجوب الأخذ بإطلاق الأدلة في الصورتين. 
والخارج منها الدخول علماً وعمداً أو مسامحة وإهمالاً. 


حكم الجاهل بالحكم أو الناسي له 

وهل الجاهل بالحكم أو الناسي ملحق بالعامد. فتبطل صلاته. فيعيد في 
الوقت وخارجه. أو بالساهي ولاس سم فط داكا ب« الأر فك وجا ده 
المشرقين. ويفصّل في الزائد بين الوقت وخارجه. أو ملحق بالخاطئ في الصورة 
الأولئ. وتبطل في الثانية. فيعيد في الوقت وخارجه. أو تصمّ في الثانية أيضا. 
فلايعيد فى الوقت. ولا فى خارجه ! وجوه: 

وعد الأول #مضافا إلى الشكال النوي فو العتامن لحك بالالة ند 
أو الملتفت أنّ الأدلّة الخاصّة مختصّة بالخطاء ونحوه في الموضوع. فلاتعمّ 
الجهل بالحكم ونسيانه. ودليل «لاتعاد» حاكم على حديث الرفع. مضافا الى 
الإشكال في عمومه للشبهات الحكميّة. 
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ووجها لثانى : إطلاق صحيحة زرارة(" بالنسبة إلى الصورة الأول , فإِن 
تولدييد السؤال عى يق القالة: #مابين التشرق و البعرت فيل كلم مظان 
قويّ الإطلاق؛ لما عرفت من أنّه من الحقائق الادّعائيّة, وليس فيها دلالة أو 
إشعار باختصاصها بالموضوعات,. بل لعلّ المستفاد من ذيلها تأكيد إطلاق الصدر؛ 
حيث قال: قلت: فمن صلَئ لغير القبلة. أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: 
«فليعد». فإنٌ فرض الشبهة الموضوعيّة في الوقت يؤكّد تعميم مقابلها 
للحكميّة . وكيف كان. لاينبغي الإشكال في الإطلاق. كما لاينبغي الإشكال في 
حكومتها علئ أدلّة اعتبار القبلة. كقولء لكلا : «لاتعاد الصلاة»!' هذا حال 
حكدنا بين اللسوفين: 

وأمّا التفصيل في الانحراف الزائد فلإطلاق بعض روايات الباب. 
ممع عياجمو بو ابن عدا للد عن اضيا لضفه كال قال امد 
عبدا لمك : «إذا صلّيت وأنت علئ غير القبلة فاستبان لك أنّك صلّيت علئ 
غير القبلة وأنت فى وقت. فَأَعِدُ. فإن فاتك الوقت فلا تُعد»!". 

ووجدالثا لث: هو تسليم وجه الصورة الأولئ وإنكار الإطلاق لصحيحة 
عبد لرحمن. فإِنّ المنساق منها الخطاء ونحوه في الموضوع. لاسيّما مع ندرة 
الجهل بالحكم ونسيانه في عصر أَبِي عبدالللكةِ ؛ متاكان حكم القبلة ضرورياً 
0 

مضافاً إلى أنّ اختصاص سائر الروايات علئ كثرتها بالموضوع يشهد 
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باختصاص الصحيحة به. مع أنّ قوله: «استبان» كأنه مخصوص بالموضوع, 
لا الحكم الكلّي. وكيف كان., لايمكن إثبات الإطلاق لها. وعلئ هذا يكون 
العلل تعييي القر اعق متشكنا . 

ووجه الرابع : أمّا في الصورة الأولئ فما من(". 

وأمّا في الثانية فهو أنه بعد عدم ثبوت الإطلاق في الروايات الخاصّة لا 
مجال للتفصيل. ومقتضئ حديث الرفع الصحّة مطلقاً. وهو حاكم على الأدلة 
المثبتة للقبلة. كحديث «لاتعاد»!'). وصحيحة زرارة: «لا صلاة إلا إلى 
القبلة»" ونحوهما؛ لأنّ مقتضئ «لاتعاد» بطلان الصلاة بترك القبلة. فإنّ 
إيجاب الإعادة ونفيه كناية عن البطلان والصحّة. كما تقرّم!*'. ولسان حديث 
الرفع رفع ما لايعلم. وفي المقام رفع شرطيّة القبلة. وهو لسان الحكومة,. فكما 
أن قولهطية : «بين المشرق والمغرب قبلة» حاكم علئ أدلة شرطيّة القبلة 
توسعة, كذلك حديث الرفع رافع لموضوع ما ثبت البطلان لأجله بالتوسعة 
بنحو آخر. 

فما فى كلمات بعض الأعيان من حكومة حديث «لاتعاد» علئْ حديث 
اررق" غير وشيلب كدقرأه باخضاض «لاتعادة بالسوى فى نوراب 

نعم هنا إشكال آخر في تحكيم حديث الرفع عليه: وهو أن إخراج ما ثبت 
بفقرات حديث الرفع عن «لاتعاد». لازمه بقاؤه بلا مورد. أو في مورد نادر 
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الوه #حترورة أن ] امرك ريو :.والسييان والخطاء 0 
المرجع هو الكتاب الموافق لحديث «لاتعاد». ولازمه البطلان مطلقا 

والغرات عفة: 1ن الأدلة الحاجع الممكسنةيى الوقق اوفا 0 
مخصّصة لحديث الرفع ؛ لأنّها وردت في مورده. فعليه يكون الجهل بالموضوع 
والخطاء والنهو فيد ذاحلة فى والأتعاة» وفارهة عن حاكسه::واما الجهل 
بالحكم ونسيانه الخارجان عن الأدلّة الخاصّة, فهما باقيان تحت ححصديث 
الرفع . وإخراجهما من «لاتعاد» لايوجب الإشكال المذكور. 

وممّا ذكرناه يظهر حال قوله لك فى صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا إلى 
القبلة»!": فإنّ حديث الرفع حاكم عليه حتّئ على الحمل على الحقيقة 
الاذعانيّة علئ ما هو الأظهر بين محتملات أمثاله. فإنّها متكفّلة بحكم الصلاة 
مع فرض اعتبار القبلة فيها. والحديث يرفعها منها. فهو بمنزلة رافع الموضوع. 

ثم إن الإشكال الثبوتي المعروف ؛ أي توقّف كل من الحكم والعلم به على 
الآخر فيدور. قد فرغنا عن جوابه سالفا!". مع أنّ نظيره واقع شرعاً ومفتّى به 
عند الأصحاب. كالجهر والإخفات! والقصر والاتماه!*). فما يُجاب به عن 
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:'- تقدّم في الصفحة 55. 

- شرائع الارسلام ١‏ كلل إرشاد الأذهان 5 », مختلف الشيعة 5؟: . مفتاح 
الكرامة ؟:75” /السطر ,.١16‏ جواهر الكلام 714:7١‏ 10. 

شرائع الإسلام .١50 :١‏ إرشاد الأذهان :١‏ 597. مفتاح الكرامة 7: 70١‏ /السطر ؟١,‏ 
جواهر الكلام .715:١4‏ 


الإشكال فيهما يُجاب به عن الإشكال في المقام. 

فتحصّل مما ذكر: صحّة صلاة الجاهل بحكم القبلة والناسي له مطلقاً. 
وتوهّم: أنّ الرفع إِنّما هو ما دام جاهلاً. فمع حدوث العلم يثبت التكليف١".‏ فاسد. 
وقد ذكرنا في محلّه بيان الإجزاء في أمثاله. فراجع الأصول!". 

واستبعاد كون الجهل بالموضوع أسوأ حالاً من الجهل بالحكم. في غير 
محلّه. بعد اقتضاء الدليل ذلك. بل ورد فى صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاب !"ا 
-في باب التزويج في العدّة- أنّ جهالته بالحكم أهون من جهالته بالموضوع, 
وكيف كان. لا إشكال من هذه الناحية. والاحتياط حسن علئ كلّ حال. 


.157 :١ _الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملى‎ ١ 

” - مناهج الوصول .5107:١‏ 

:'-الكافي 0: 177 / 5 تهذيب الأحكام /: 5١1‏ / 17174 الاستبصار 5: 183 / 177. 
وسائل الشيعة .40١ :٠١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم باالمصاهرة: الباب ١7‏ لحديث 4. 


٠ 


فروع 


الفرع الأوّل 
حكم تبيّن الخلاف أثناء الصلاة 


لا إشكال في صحّة الصلاة إذا تبيّن في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق 
والمغرب. فيجب عليه أن يحوّل وجهه إلى القبلة ويتمّها؛ من غير فرق بين 
سعة الوقت وضيقه ؛ حتّئ فيما إذا لم يبِقَ منه إلا مقدار نصف الركعة أو أقل. 

كما لا إشكال في بطلانها مع الاستدبار ونحوه إذا تبيّن في سعة الوقت. 
فليقطع صلاته ويستأنف إذا كان يُدرك ركعة في الوقت بعد قطعها. 

وتدلٌ علئ ما ذكر موالفة عمّار الساباطي. عن أبي عبدا للَسكةٍ : في رجل 
صلّئ علئ غير القبلة. فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: «إن 
كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب. فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة 
يعلم. وإن كان متوجهاً إلى دُبّر القبلة. فليقطع الصلاة, ثم يحوّل وجهه إلى 
القبلة. ثم يفتستح الصلاة»!''. فإنّ مقنضئ إطلاقها عموم الحكم بالصحّة والفساد 


١-الكافي‏ ؟: 580 / 8. تهذيب الأحكام 7: 18 / 165. الاستيصار .1٠٠١ / 798:١‏ 
وسائل الشيعة ؛: ,"١6‏ كتاب الصلاة, أبواب القبلة . الباب ,٠١‏ الحديث 4. 


لجميع الفروض. 

والظاهر أنّ الحكم بالبطلان ثابت للانحراف الزائد عمًا بين المشرق 
ذلك فالظاهر من مثل التركيب: أنّ الحكم المقابل للشرطيّة الأولئ ثابت 
لمفهومها. وإنُّماذكر في المنطوق مصداق منه. بل من البعيد جدّاً إهمال الحكم في 
غالب البضاذين ا التترزعنة هملع غال التوطه إلى الشررون اذهو اهنا 


استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار 


ولو ضاق الوقت عن إدراك ركعة. فهل الحكم هو البطلان. أو تصمّ 
صلاته. ويحوّل وجهه إلى القبلة. ويتمّها؟ 

لايبعد ثبوت حكم البطلان في هذه الصورة أيضاً. فإنّ في الموتقة 
اعالات ارجديا ما وحن ذلك. 

منها: أنّ قوله: «فليقطع الصلاة» كناية عن بطلانها من غير قيد. ومقتضى 
الإطلاق عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه. وقوله بعد ذلك: «ثم يحوّل 
وجهه...» إلئ آخره ليس حكما شرعيّا. بل إرشاد إلئ شرطيّة القبلة. أو تعبير 
علئ مجرى العادة. ولا دلالة فيه علئ فرض سعته. بل مقتضى الإطلاق -لو 
ووصن #وتماشكنا دهده القروزيين العنة رالضيق. 

وهذا الاحتمال هو الأرجح الموافق لإطلاق السؤال والجواب والصدر 
والذيل. وعليه تبطل صلاته. ويجب القضاء لفوتها. 

نياء ١‏ نولة ذلك كنابة عن الطلاة كالماق من عن قد. وقول بعد 


ذلك : «ثم يحوّل وجهه...» إلئ آخره في فرض سعة الوقت. والنتيجة مسع 


الفرع الأوّل ا ا سر وا 


الفابق واعدة: 

منها: أن قوله: «فأيقطع...» إلئ آخره فى فرض سعة الوقت. وعلئ ذلك 
لاتستعرّض الرواية لصورة ضيقه. فلابدٌ من العمل بالقواعد. ومقتضى القاعدة 
الأوَلئَة بطلانها ؛ لقولهطية : «لا صلاة إلا إلى القبلة»١"‏ ونحوه'" مما يدل على 
اشتراط القبلة في جميع الصلاة ؛ حتّئ في الأكوان الخالية عن الذكر ؛ ولو ببركة 
أدلّة القواطع أو بضميمتها. علئ ما يأتي"' الكلام فيه. 


التمسّك بحديث الرفع لتصحيح الصلاة 


ويمكن القول بالصحّة فيما إذا صلئ لغير القبلة حال الجهل بالحكم أو 
نسيانه: وذلك لدليل الرفع' بالنسبة لما مضئ من الصلاة لغير القبلة. ولدليل 
رفع الاضطرار'*'. بالنسبة لحال الالتفات إلى الاشتراط إلئ أن يحوّل وجهه إلى 
القبلة. وحصول الشرط بالنسبة لما بعد ذلك. فيقال بصحّتها ولزوم التحوّل إلى 
القبلة فيما بقي منها. 

فإن قلت: إنّ شمول دليل رفع الاضطرار فرع تحققه. وتحقّقه فرع تكليف 
الشارخ بإتمامها. وإلا فلايضطر المكلف به تكوينا. فمع احتمال بطلانها يشكّ في 


١-نقدّم‏ فى الصفحة 841. 

؟-الفتيد 2381١-18-:١‏ 801 و لاهخ. نهذيب الأحكام ؟: ١65‏ / ا3ه. وسائل 
النيعة 4: .6١١‏ كتاب الصلاة. أبواب القبلة. الباب 3. 

,.1١٠١ باني في المفحة‎  " 

:_التخافى ؟: 14375 5.الفقيد 755:١‏ ١5١.التوحيد:‏ *98 7 58. وسائل الشيعة 16: 
كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس . الباب 51. الحديث .١‏ 
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الاضطرار . فلايصحٌ التمسّك بزلئلته (لقبيدة التسدافشة أو لفحهنة الدورة جل 
مقتضئ دليل بطلان الصلاة -بالالتفات الفاحش والاستدبار ‏ بطلانها. وهو رافع 
لموضوع دايل الرفع ؛ لأنّه مع بطلانها ينتفى الاضطرار. 

قلت: نعم , لكن يمكن استكشاف لزوم الإتمام من الأدلة الكثيرة الظاهرة 
في مراعاة الشارع الأعظم للوقت, عند الدوران بين فوته أو فوت سائر الشروط , 
وقد وردت رؤايات يظهر منها: أنّ الصلاة لاتترك مع فقد القبلة, كما وردت في 
المريض أن يصلّى مضطجعاً"'! وما وردت في الصلاة على الدابّة في يوم مطير. 
وصرّح في بعضها: بأنّه يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام. ثم يدور حيثما دارت 
الدائة(". وفي أدلّة صلاة الخوف'" وغيرها! ما يدل علئ ذلك. 

وبالجملة: إِنّها لاتترك بحال. فلو اضطَّرٌ إلئ أن يصلّي مستدبراً يجب 
عليه وصحّت صلاته. 

فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ صلاته الصحيحة إلئ حال الالتفات. مع إمكان 
إتمامها مستقبلاً مع إدراك الوقت. يجب إتمامها وتصمٌ بدليل الرفع. بل يمكن 
القول بالصحّة ؛ وعدم قاطعيّة الالنفات والاستدبار في حال الالتفات إلى 


١-الكافي‏ 5: 4٠١‏ / 4. قرب الإسناد: 7١1‏ / 8514, وسائل الشيعة 5: 1 كتاب 
الصلاة. أبراب القيام. الباب لا الحديث .١‏ 

,5 الحديث 8 و‎ .١5 راجع وسائل الشيعة 4: 5717؟. كتاب الصلاة, أبواب القبلة, الباب‎  " 
مستدرك الوسائل *: 189. كتاب الصلاة. أبواب القبلة.‎ .١7 الحديث‎ .١6 الباب‎ .,581١و‎ 
الياب ١٠.الحديث ؟.‎ 

 '"‏ راجع وسائل الشيعة 8: 474 - 44١‏ كتاب الصلاة. أبواب صلاة الخوف والمطاردة. 
الباب*. الحديث ؟ و3 و4 و7 


؛ وسائل الثشيعة ؛؟: ١5؟.‏ كتاب الصلاة. أبواب القبلة؛ الباب .١7‏ 


الفرع الأوّل اا ا ا ااا ا 0 


الاستقبال؛ بالاستكشاف من هذه الأدلة . ومن أنّ «الصلاة لا ترك بحال»١".‏ هذا 
حال الجهل بالحكم ونسيانه. 

ويمكن إجراء حكمهما إلى السهو والخطاء في الموضوع. 

والإشكال: بلزوم صيرورة «لاتعاد» بلا مورد مع حكومة فقرات حديث 
الرفع عليه. 

مر تقع : أن غير مورد ضيق الوقت الذي كلامنا فيه داخل في دليل 
«لاتعاد» كما تقدّم!". فخروج هذا المصداق النادر عنه كخروج الجهل بالحكم 
والنسيان عنه. لايوجب إشكالا. فعلئ هذا يمكن تصحيحها بدليل رفع الخطاء 
منضمّا إلئ رفع الاضطرار. كما مر!". 

إلا أن يستشكل فى صحّة الاستدلال بدليل الرفع في غير الجهل بالحكم 
ونسيانه. بأن يقال: إِنّ المصلّي صلَّئ إلئ غير القبلة سهوا أو خطأ. ورفعٌ غير 
القينة ل اتن لم 

إلا أن يقال: إِنّ رفع الاستدبار الخطئي أثره عدم بطلان الصلاة. وكذا رفع 
الاستدبار الاضطراري. 

إلا أن يقال: إِنّ ما هو الشرط استقبال القبلة. وما ورد: من أنّ الاتتفات 
الفاحش قاطع للصلاة(. إرشاد إلى اشتراط القبلة في جميع حالاتها. وليست 


١‏ -الظاهر أنّ هذه مستفادة من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة. راجع وسائل 
الشيعة ؟: *لا”, كتاب الطهارة؛ أبواب الاستحاضة. الباب ١‏ الحديث 6. 

؟ - نقدّم في الصفحة 17 

" - نقدّم في الصفحة / ا 

؛ -الكافي 5 5353-5314 / 15و١٠‏ و15ء تهذيبالأحكام ؟:-99١/‏ ١6لا.‏ و5755 / 
وسائل الشيعة 7: 554, كتاب الصلاة. أبواب قواطع الصلاة, الباب 5. 


القاطعيّة حكماً شرعيّاً حتّئ يتعلّق به الرفع. وما هو حكم شرعيّ قابل للرفع هو 
اشتراط التوجّه إلى القبلة. ولم يتعلّق به السهو والخطاء ولا الاضطرار. بل 
المانعيّة والقاطعيّة لو لم ترجعا إلى اشتراط ما يقابلهما غير معقولة. 


الإاشكالات الواردة فى التمسّك بحديث الرفع 


والتحقيق : أنّ أساس الإشكال في التمسّك بحديث الرفع لنظائر المقام 
و 

منها : أنّ حديث الرفع لايرفع إلا ما هو ثابت بالأدلّة الأُوَليئَة ولو قانونا؛ إذ 
لا معنئ لرفع غير ما ثبت بالشرع. والمفروض في المقام أنّ ما هو ثابت شرطيةُ 
القبلة. لا مانعيّة الاستدبار ؛ إذ لا دليل عليها!". 

وفيه: منع عدم الدليل علئ مانعيّنه ؛ لأنّ ظاهر كثير من الروايات: أن 
الالتفات الفاحش أو الالتفات عن القبلة, يقطع أو يفسد الصلاة. وأدلّة الاشتراط 
لايفهم منها إلا لزوم الاستقبال حال الإتيان بها. فإنّ الصلاة هي الأذكار والقرآن 
والأفعال المعتبرة فيها. ولولا أدلّة البطلان بالالتفات. لما دلت أدلّة الشرائط على 
البطلان به في غير حال الاشتغال بها. 

وبالجملة : هاهنا دليلان: دليل اشتراط القبلة ودليل قاطعيّة الالتفات. 
وإرجاع الثانية إلى الأولئ لا وجه له إلا مع القول بالامتناع'". وقد مدا" 
الكلام في دنعه في بعض المقامات, وتأتي الافارة الوك 


١‏ -أنظر فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4:؟؟5. 
" -الصلاة. المحقّق الحائري: 7597-5797. 

"' تقدّم في الصفحة ١١‏ و11. 

4 - يأتي في الصفحة الآنية. 


الفرع الأوّل ا و ا ا ا 


مضافاً إلى أنّ دليل الرفع -بما أنّ فقراته حقائق ادّعائيّة. ومصسّحها رفع 
جميع الآثار فيما إذا لم يكن بعضها واضحة أو شائعة, كما تقدّم الكلام فيه'") 
يرفع لازم المجعولات الشرعيّة كالاستدبار. فإنّ قاطعيّنه لازم شرطيّة القبلة؛ 
بناء علئ شرطيّتها في الأكوان أيضاً. مع أنّ رفع الاستدبار الراجع إلئ قاطعيّنه 
لازمه رفع شرطيّة الاستقبال. فلاينبغي الإشكال من هذه الجهة. 

ومنها: أن الالتفات والاستدبار برجوعهما إلى عدم الاستقبال موجبان 
للبطلان. فالمفسد حقيقة عدم الاستقبال, لا الاستدبار والالتفات. ولايعقل تعلّق 
الرفع بالأمور العدميّة. فإِنّها مرفوعة بذاتها!". 

وفيه لو سُلّم ذلك. مع أنّه غير مسلّم. بل ممنوع بحسب ظواهر 
الأدلّة: أنّ ما لايعقل تعلّقه بالأعدام هو الرفع الحقيقي. دون الادّعائي الراجع 
إلئ نفي الأثر. كما في المقام. فإنّ ترك الاستقبال مفسد ولو لأجل فقدان 
الاستقبال. ودليل الرفع -بما أنه حقيقة ادّعائيّة ‏ يرفع تركه ادّعاء. الراجع إلى 
عدم بطلان الصلاة بهء فلا إشكال من هذه الجهة أيضاً. 

ومنها: شبهة امتناع المانعيّة والقاطعيّة لو لم ترجعا إلى شرطيّة ما 
يقابلهما"". 

وفيه ما تقدّه!» من الجواب عنها. وحاصله: أنّ مناط الشرطيّة يباين 
مناط القاطعيّة والمانعيّة, ولايعقل إرجاع إحداهما إلى الأخرئ. فالشرط دخيل 
في وجود المصلحة والاقتضاء. والقاطع مزاحم لتحقّق المأمور به في الخارج 


تقدّم فى الصفحة .١5‏ 
؟ -فوائد الأصول #: 61" 
“-الصلاة. المحقّق الحائري: 1593 -199. 
؛ -أنظر ما نقدّم في الصفحة .١١‏ 


اعتباراً. ولايعقل أن يكون عدمهما شرطاً ودخيلاً في المصالح. فراجع. 

وقد تقدّم7) في بعض المباحث: أنّ ما قيل: من أنّ مانعيّة الشيء ترجع إلى 
أنّ عدمه شرط”"., كلام خال عن التحقيق. ولعلّّه مأخوذ من ظاهر كلام بعض 
أهل النظر: من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة'". وهو كلام صّوريّ لو 
صدر من أهل الفنّ لايراد منه ظاهره. 

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ تصحيح الصلاة بدليل الرفع مما لا مانع منه. هذا كلّه 
لو لم نقل باستفادة البطلان من موتّقة عمّار. كما تقدّه!). 


الفرع الثاني 
لو تبيّن أنه كان مستدبراً في صلاة الظهر ولم يبقٌ من الوقت إلا مقدار أربع 
ركفاك؛ قياهنا صوركاق: 
ثانيتهما: تبيّنه بعد الإتيان به وبالظهر . مع فرض أن الوقت في الصورتين 
ففق القوزة الأول مهل حجن عليه ققباء :| لظهر أذ لة؟ 
وفي الصورة الثانية: هل يجب عليه الإتيان بالظهر أو لا؟ 


.١١ تقدّم في الصفحة‎ ١ 

؟-الصلاة. المحقق الحائري: 593 -597. 

-الحكمة المتعالية ١١7:7‏ الهامش ١.ء‏ تعليقة المحقّق السبزواري. 
؛ ‏ تقدّم في الصفحة .١1١١1‏ 


فالكلام تارة فى مقتضئ أدلّة الاختصاص والاشتراك. وأخرئ في مفاد 
الأدلّة الواردة فى المقام. 


حول إمكان اشتراك الوقت 

فنقول: قد يقال بامتناع اشتراك الوقت من أوّله إلئ آخره؛ لامتناع تعلّق 
التكليف بالضدّين حين الزوال. وامتناع تعلّقه بهما عند ضيق الوقت. وأمّا في 
غير أَوّل الوقت وآخره. فلا مانع من الاشتراك ؛ لعدم أداء التكليف إلى الجمع بين 
الضدين. كما هو ظاهر(0. 

وفيه: أنّه قد ذكرنا في باب الترنّب بعد البناء علئ بطلانه: أنه لا مانع 
من تعلّق تكليفين فعلين بالضدّين. وتحقيق ذلك مبتن علئ مقدّمات ذكرناها 
هناك”". ولا مجال هاهنا لإطالة الكلام. : 

لكن نقول إجمالاً: إنّ الامتناع : إِمّا لأجل امتناع تعلّق التكليف بالضدّين في 
زمان واحد؛ لكونه تكليفاً محالاً. أو لأجل امتناع الجمع بينهما في وقت واحد. 
نكرو كلها شكال وكل تنونا مترم انام فاعية مكلك بالسدن: 
فلآنَ الأمر بكلٌ من الضدّين أمر مستقلٌ متعلّق بموضوعه. الذي هو الطييعة من 
غين لحاظ خالاتها:فضلاً عن مرزاحماتها: فالأمن بالصلاة دثقلاً .مهل بطبيعتها: 
ومقنضى الإطلاق -بعد تماميّة مقدّماته هو كون المتعلّق تمام الموضوع, 
ولايعقل أن يكون الأمر بالطبيعة متعلّقاً بمصاديقها. كما لايعقل أن تكون مرأة 


وكاشفا لها. فالأمر بها أمر واحد متعلّق بواحد: ولايتكدّر حمتّئ بعد مقدّمات 


١-مختلف‏ الشيعة ؟: غ”. 


١‏ - مناهج الوصول ؟: ؟7. 


الاطاكى ا لامرك مق السكين اديه فاطاهة وبراحمة 

وقنان: اخر ع كنا ام بهذا الفكد وار كدر اك انفد بول يكو اخ فاك 
بالجمع بينهما ؛ حتّئ يقال: إِنْه تكليف محال. 

ومن هذا يظهر: أنّ دعوئ أنه تكليف بالمحال. غير وجيهة, فإنّ الأمر إذا 
لم يتعلّق بالجمع لم يكن تكليفاً بالمحال. ولاتكليفاً محالاً. نعم لايمكن للمكلّف 
إطاعة الأمرين بعد إمكان إطاعة كل واحد منهما. فحينئذٍ يحكم العقل بالتخيير 
مع فقد الأهمّيكة . وبالتعيين إذا كان أحدهما أهمّ. هذا في باب المتزاحمين. 

وأمًا في المقام فلأنئّه بعد معلوميّة عدم امتناع أصل الاشتراك بوجه. 
لامحالة يكون اشتراك الوقت بينهما في جميع القطعات على السواء. وأنّ الوقت 
في جميعها وقت فعليّ ؛ من غير فرق بين الأوّل والآخر والوسط . 

وما قيل: من الوقت الإنشائي”" أو الاقتضائي'" بالنسبة إلى القطعة 
الذرلة والأخيرة. والفعلي بالنسبة إلئ سائر القطعات مع عدم الإتيان بالظهر. 
بوك ]اانا ناك التكليت» بعالا امكل لام رسا بر القلط عن لعو وله 

وا ذلك 51 للصلاة خزوطا كالقيلة واتشر والطيازة والوقه لسن 
العصر شرطاً آخر. وهو ترنّبها على صلاة الظهر. ففي القطعات المتوسّطة للوقت 
يكون مقتطى : الاقتراك محقق هذا الشسرظ: أي الزفث فملاً. وليس مستاه أن 
المكلف يجوز له الشروع في الصلاة بمجرّده. بل بعد حصول هذا الشرط لابدٌ من 


.57:١ نهابة التقرير‎ .56 5١ -مصباح الفقيه. الصلاة: ١٠/السطر 7؟. و55./السطر‎ ١ 
.,/ "-الصلاة. المحقّق الحائري:‎ 


حصول الشروط الأخر. كالطهارة ونحوها. وانتظار هذه الشروط لايوجب أن 
يكون الوقت شأنيَاً أو اقتضائيّاً. فإنّ عدم صحّتها لأجل فقدان سائر الشروط . لا 
لان الو قت 

وكذا الحال في القطعة الأولئ -أي عند زوال الشمس -فإنّ المكلّف لو كان 
مُحدثاً لايجوز له الشروع في الظهر؛ لا لنقصان في الوقت. بل لعدم حصول 
الطهارة. وحال صلاة العصر بالنسبة إلى شرطها أي ترتّبها على صلاة الظهر_ 
كتفال شلذة الظهر بالسبة إلى الطهازة:فضلاة المصمر عند :وال اتسين واعبة, 
لكن لايصمّ الشروع فيها. لا لأجل فقدان الوقت أو شأنتنه. بل مع تحقّق وقنه 
فعلا يكون عدم الصحّة لأجل فقدان شرطه. وهو ترنّبها على الظهر. فلو كان هذا 
الشرط محققاً أو غير معتبر. كانت صحيحة واقعة في وقتها الفعلي. فلو نسي 
صلاة الظهر وشرع في العصر. تصعٌ لسقوط الترتيب وتحقق سائر الشروط. 
فالخلط بين اشتراط الترتيب واشتراط الوقت يوجب عدم تصوّر الوقت الفعلي 
الحقيقي. فالالتزام بأنّ للوقت حالات ثلاثاً ممّا لايرجع إلئ تحقيق. 

بل لو قلنا: إنّ التكاليف لاتصير فعليّة عند عدم القدرة عليها. أو علئ 
شروطها المطلقة ولو حال الالتفات. فلابدٌ وأن يقال في المقام: إنّ التكليف 
بالعصر غير فعليّ. لأجل عدم القدرة علئ تحصيل شرطها المطلق. لا أنّ الوقت 

نعم لو كان الترتيب بينهما معتبراً مطلقاً. وكان الشروع في صلاة الظهر قبل 
الزيؤال:موجبا لبطلانها ولو مع إدراك الوقت في الأثناء. كان للسؤال عن جواز 
جعل أوَّل الزوال وقنا للعصر. وجه لو كان الوقت جعليّا. لكن بعد عدم اعتبار 
الترتيب إلا حال الذكر. وصحّة الصلاة في بعض الحالات. مع الشروع فيها قبل 
الوقت والإدراك في الأثناء. لا وقع لهذا السؤال. هذا حال القطعة الأولئ. 


وأمّا القطعة الأخيرة فعدم صحّة الظهر فيها. ليس لأجل عدم تحقق 
الوقت وخروجه. بل لمزاحمة صلاة العصر معها. وليست المزاحمة في 
الوجود؛ حنّئ يقال بصحّة الظهر لو ترك العصر. كما في سائر المزاحمات. بل 
لمزاحمتها في صورة الالتفات مع المصلحة. فوجوب العصر مراحم في هذا 
الوقت الضيّق لادراك مصلحة الظهر. تأمّل. ولولا المزاحم كانت صحيحة. كما 
لو صلّى العصر غفلة في الوقت الواسع وتمّت عند الضيقء أو نسيها وصلّى 
العصر . فلم يكن في مثل الحال مزاحم في البين. وصمّ الظهر ووقع في وقته. 

ويحتمل أن يكون الظهر في آخر الوقت مشروطاً بالإتيان بالعصر. كما لو 
أتئ به غفلة, وضاق الوقت. أو بالعذر عن إتيانه. كما لو نسي العصر. وأتئ 
بالظهر في الضيق . أو قطع بإتيانه. فأتئ بالظهر في الضيق . 

هذه كلها احتمالات موجبة لعدم دليل عقليّ أو اعتباريّ علئ عدم إمكان 
الوقت المشترك , فلو كان مقتضى الجمع بين الأدلّة اشتراكه. لم يصمّ ردّه بعذر 
الامتناع . 


حول الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص 

ثم إن الروايات مختلفة المضمون فى الباب. ولهذا صارت المسألة محل 
خلاف : 

تن المهورة اخضامن غثلاء الظهر.من"أول الو قت قدا آداتها اتحسن 
الات الدكلت .واخهاص آشرهيالعصر كذلفة وعاتيفامة الوقك مقط 1 


١‏ فواعد الأحكام :١‏ 54 /السطر .١5‏ روض الجنان: ١74‏ / السطر 6, جواهر الكلام 
انعا هلاو648. نهاية التقرير و" 


وعن الضدوقين: أنند إذازالت العفمس دغل يوقت الظهر والعص 1 : 

سيأتي الكلام!"' في حال القولين والشهرة المدّعاة. 

والعمدة صرف الكلام في مفاد الأدلّة: 

وممًا تدلٌ على الاشتراك جملة من الروايات: 

كرواية عبيد بن زرارة المنقولة في «الفقيه» بسند نقي'" نان سمالت 
أباغبدا لمنلا ,عن وقت الظير والفصرفقال: «إذاؤالك الفسسن وخل وفت 
الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه. ثم أنت في وقت منهما جميعاً حبّئ 
00000 

وصحيحة إسماعيل بن مهران على الأصمٌ قال: كتبت إلى الرضاءية : ذكر 
أصصابياء أنه إذا زالك العمش دخل وقت الظهر:ووقت العضي» واذا ريتك 
الشمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أنّ هذه قبل هذه في السفر 
والحضر. وأنّ وفك المشري إن رم الليل ؟ كص كنف الرقتء 0 


-الهدابة. ضمن الجوامع الفقهية: 0١‏ /السطر 19. المقنع: .4١‏ ذكرى الشيعة 1:7؟5, 
جامع المقاصد ؟: 4؟. 
- يأتي في الصفحة .178-١57‏ 
"' قال الشيخ الصدوق في مشيخته: وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي 
-رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن | لحكم بن 
مسكين الثقفي. عن عبيد بن زرارة. 
الفقيه .44١:14‏ 
-الفقيه /١١9:١‏ ". تهذيب الأحكام 08١:5‏ و58 /14. وسائلالشيعة ]: 
1,» كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب ؛. الحديث 6. 
-الكافي : 541 / 17., تهذيب الأحكام ؟: 510 / 377 ,٠١‏ الاستبصار 57٠ :١‏ / 313, 
وسائل الشيعة 4: .17١‏ كتاب الصلاة, أبواب المواقيت, الباب ؛. الحديث .5١‏ 


وقريب منهما روايات عبيد بن زرارة7"! ممّا هي ظاهرة الدلالة على 
الأكذاة اوصعكة زرارة عن أبي جعفر طق . قال: «إذا زالت الشمس دخل 
الوقتان: الظهر والعصر. وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء 
"! وبمضمونها غيرها!". 

وبإزائها مرسلة داود بن فرقد. عن بعض أصحابنا. عن أبي عبد للَّه اق 1 
قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّى 
المصلّى أربع ركعات. فإذا مضئ ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّئ يبقى 
مخ !| ميسن مقدار ما يصلّى أربع ركعات. فإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت 
الظهر. وبني وقت العصر حتّئ تغيب الشمس ...41 إلئ آخره. وعن «الفقيه» 
قال الصادقطئِة : «إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة. وإذا 
صلّيت المفرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»!*) وعن «فقه 


الآخرة»! 


١-قرب‏ الإسناد: 1١١/1714‏ الكافي 597:7 / 6. و 45١‏ / 4 تهذيب الأحكام 51:1؟/ 
*لا. وسائل الشيعة 4: ,١15١ ١59‏ كتاب الصلاة, أبواب المواقيت. الباب 4. 
الحديث9١‏ و١؟1و178.‏ 

؟ -الفقيه .,188/١4٠0 :١‏ تهذيب الأحكام ١9:1‏ / 051. وسائل الشيعة 4: .١١0‏ كتاب 
الصلاة. أبواب المواقيت. الباب 4, الحديث .١‏ 

.] و 178. كتاب الصلاة. أبواب المواقيت,. الباب‎ ١77 :4 راجع وسائل الشيعة‎  " 
.١١ الحديث8-‎ 

غ ‏ تهذيب الأحكام ؟: 56 / ./١‏ الاستبصار 57١:1‏ / 957. وسائل الشيعة 5:/اا١.,‏ 
كتاب الصلاة. أبواب المواقيت, الباب 4. الحديث/. 

6 الفقيه //١517:١‏ 115. وسائل الشيعة 4: .١7,4‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. 
الباب ١١‏ الحديث 19. 


الرضا»: «وقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب»١".‏ 

وهذه الطائفة أيضاً ظاهرة الدلالة على الاختصاص. وأنّه قبل مُضيّ 
مقدار أربع ركعات أو مقدار صلاة المصلّي. يكون الوقت بالنسبة إلى العصر 
والعشاء. كما قبل زوال الشمس وسقوطها. 


توجيه روايات الاشتراك 


وقد تصدّى المحقّقون لتوجيه روايات الاشتراك بوجوه غير مرضيّة : 

منها: ما أفاده شيخنا ا لعلامة _أعلى اللّه مقامه بقوله: من المحتمل أن 
يكون المراد: كون الوقت صالحا للفرضين لولا حيثيّة تقدّم الظهر على العصر. 
وبالاحظة جد العة هه الز ف هذا أدلم الث رحد وها للظهن؛ 

والسافل ا تقاة ا لزوابة كوائلة عله مطلة هذا : تند داوق اموق 
دعل الؤفنان سي الاففء داكي ال أن قلق اللير علي العضوة ار ييه 
جعل مقدار من الوقت خاصّاً به'". ثم جعل ذلك نظير ما ورد في بعض أخبار 
التأفلنة الا أبن هشيش 

وأنت خبير بأنّ الأخبار الملقاة على العرف . لايصمٌ تأويلها بالوجه العقلى 
المغفول عنه عند المخاطبين. مع أنّه مخالف للظاهر جدًاً. فإنّه يرجع إلئ أَنّ 





١-الفقه‏ المنسوب للإمام الرضاءكة : .٠١37‏ مستدرك الوسائل *: .١154‏ كتاب الصلاة. 
أبواب المواقيت. الباب ١117‏ الحديث .١‏ 

١‏ -الصلاة, المحقّق الحائري: ل. 

897 / 549:١ الكافي 516:1 / 4, تهذيب الأحكام ؟: 567 / لالا3. الاستبصار‎  " 
.4 و‎ ١ وسائل الشيعة 4: ١١و57 1, كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب 6.الحديث‎ 


وَل الوقت ليس وقتاً للعصر -مثلاً- ولكن لو لم تكن مرتّبة على الظهر كان وقناً 
لها. وهو مخالف لقوله: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر» أو 
«دخل وقت خالطهر :وا لفسر ديعا ولسرى إن طرح الرواية ورد علمها إلى 
قائلها حيري هذا التاويلن: 

والعجب من شيخنا الأجلّ مع ذلك الذهن العرفي. كيف رضي بهذا التأويل 
قائلاً: إنه لبض يََعيْر1ة) 

ويتلوه في الإشكال القول: بشأنيّة الوقت؛ وكونه -من حيث هو صالحاً 
لفعل العصر .لكن الترتيب مانع عن الفعليّة!". فإنّه أيضاً يرجع إلى عدم كون أَوَل 
الزوال:وَقاً للعصر> وائما له شاي ذلك :وهو أيضاً مخال ف للروايات الذاله علئ 
دخول وقت صلاة الظهر والعصر جميعاً حين زوال الشمس. نعم لا بأس بالإطلاق 
المجازي. لكنّه خلاف الأصل, كما أنّه خلاف التأكيد الواقع في الكلام. 

ونظيرهما فى | لضعف | لقول: بأنّ المراد دخول وقتهما توزيعاً". وربّما 
0 عن أبي عبداللَه كد في قوله تعالئ: لأَقِمٍ 
آلصّلاةٌ دود الشجون إل عو ا قال: «إنّ الله على قري كَّ 
الع لحو ا ا ل 0 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائري: /,. 

.١16 ١14 /السطر .و55 /السطر‎ ٠١ -مصباح الفقيه. الصلاة:‎ ١ 

"' -مفتاح الكرامة 78:5 /السطر ."١‏ 

غ -الاسراء (/31): 78. 

5 -تهذيب الأحكام ؟: 56 / ؟/اء الاستبصار 51١:١‏ / 458. وسائل الشيعة ]: ا6١,‏ 
كتاب الصلاة. أبواب المواقيت, الياب .٠١‏ الحديث غ. 


فإنَ كون أوَّل وقتها من زوال الشمس إلى اتتصاف الليل ليس إلا علئ نحو 
التوزيع. فيحمل سائر فقراتها علئ ذلك. وكذا يحمل سائر الروايات المشتملة 
علئ هذا التعبير عليه. 

وفيه -مضافاً إلى أنّ قيام قرينة في رواية علئ خلاف ظاهرها. لايوجب 
ارتكاب خلاف الظاهر فيما لم تقم فيه القرينة عليه.: أَنّ تعبير هذه الرواية 
يخالف تعبيرات سائر الروايات. فأين قوله له : «إذا زالت الشمس دخل وقت 
صلاة الظهر وصلاة العصر جميعاً. ثم أنت في وقت منهما جميعاً حب تغيب 
الشمس»٠'‏ من التعبير في هذه الرواية. فهل يصمح من شخص عاديّ أن يقول بهذا 
القول المفصّل المؤكّد. ثم يقول: إِنّي أقول: إنّ أوّل الوقت ليس وفتاً للعصر. وهل 
هذا إلا غفلة وذهول؟! 

ودعوئ: أنّ قولهطْيةٍ : «إنّ هذه قبل هذه» دليل على التوزيع!". بعيدة عن 
الصواب بعد التأكيد المذكور. وبعد قولهقُة : «ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً 
حتّى تغيب الشمس». بل لو كان الاستثناء لبيان التوزيع. لرجع الكلام إلى أن أَوّل 
وقة علا الطيروملةة الحصر نيبا هوا الرؤال. ال أن ؤت المطن جاه عد 
الزوال. وهذا كلام لايصدر عن الشخص العادي. فضلاً عمّن كان الكلام له. 

فلا إشكال في أَنّ المراد بالاستثناء بيان الترتيب بين الصلاتين. ولا مانع من 
عدم القدرة علئ تحصيله في بعض القطعات حتّى القطعة المذكورة. فالمراد أنّ 
الوقت الذي هو الشرط حاصلء لكن لايصمّ العصر ؛ لأنّ الإتيان بالظهر قبله 
شرطه. فهذه الطائفة مع اشتمالها على الاستثناء شاهدة أيضاً على الاشتراك. . 
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والقول بتقييد تلك الروايات برواية داود بن فرقد -علئ ما كي عن 
المع فى والتشي "قوعي نايل البطلي أن تلك الروايات اسمن 
قبل المظلق حِتن تقيدء فقوله كه ::«إذا زالث العسى «وخل :وقت الظتهر 
وا لش ينا : . وأنت في وقت منهما جميعاً» كيف يعد مطلقاً حتّئ يقيد. 

وكيف كان. فا لتأويلات المذكورة ليست وجيهة وإن صدرت عن الأجلّة. 


تضعيف اليصئف القول بالاختصاص 


والذي يمكن أن يقال: إنّ رواية داود محمولة علئ بيان الوقت الذي تصمّ 
الصلاة فيه بحسب الحالات العاديّة, ولمّا كانت صلاة العصر مشروطة بالترتب 
علئ صلاة الظهر. ولايمكن للمكلّف تحصيل هذا الشرط في أوّل الزوال بحسب 
اختياره. وكذا الحال بالنسبة إلئ آخر الوقت. فإنّه لاتصمّ صلاة الظهر ؛ لابتلاتها 
بالمزاحم الخارج عن قدرة المكلّف. أو اشتراطها بأمر خارج عنها. بخلاف 
القطعات المتوشظة: فإنّ تحصيل شرط ضلاة العصر_أي ترتبها على الظهرد 
تحت قدرة المكلك: 

فيصمٌ بحسب الذهن العرفي أن يقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر» 
أي الوقت الذي يصمّ فيه الظهر بحسب الحالات العاديّة. وحيث لايصمّ العصر 
يصمٌ أن لوخدو التساية ريع اكير احفر بويع لحاظ القطعة الأخيرة 
بحسب اختيار المكلّف., يصمٌ أن يقال: هذه القطعة وقت العصر ؛ أي الوقت الذي 
لايصمّ فيه إلا العصر. وأمًا القطعات المنوسّطة فيصم الظهر فيها. وكذا العصر ؛ 
ل ستضيل فرظ نه قورة المكلت» 


.580:7 -المعتبر‎ ١ 


فالمراد بحسب الواقع بيان الأوقات بحسب وقوع الصلاة فيها صحيحة, 
فيل :تر أنه لو سال شائل عن الفقيه الذ ير استراك الوقك هين اله الى 
آخره: عن أنّه هل تجوز صلاة العصر في أوّل الزوال؟ فأجاب: بأنّه وقت الظهر 
لا العصر. وكذا الحال في آخره. لقال شيئاً مناقضاً لمبناه الذي هو الاشتراك. أم 
يكون المراد أنّ أَوَل الوقت وقت يصمٌ [فيه] الظهر فقط. ولايقع العصر فيه. 
فالتعبير: بأنّه وقت الظهر أي الوقت الذي صم فيه الظهر فقط ‏ صحيح موافق 
لنظر العرف العاءٌ. ولايناقض القول بالاشترا 

وتمكن الأسستاين دبل الاتعدياه- اذلف بان المراد لو كان سين القت 
مع قطع النظر عن الشرط الآخر_أي الترتيب- لعيّنه بأمر مضبوط . لا بأمر موكول 
إلى المكلّف مع الاختلاف الكثير وعدم الانضباط بوجه؛ ضرورة أنّ المكلفين 
مختلفون في الإتيان بالصلاة؛ فمقدار ما يصلّي فيه المصلّي مختلف غاية 
الاختلاف. حتّئ في الطبقة المتوسّطة من المكلفين. ومع الحمل علئ ظاهر 
قوله: مقدار ما يصلّى المصلي لزم اختلاف أوقات الصلاة بحسب اختلاف 
المكلفين. ويكون الوقت لكل مكلف غيره للآخر. أو لكلّ صنف منهم وقت غير 
وقت صنف أخر. وهو كما ترئ. 

وَهذا كشاهك علي أن العراد نيان تحضيل عرط الخرتيب: فالهراة أن اول 
الزوال وقت صم فيه الظهر فقط . ثمّ بعدما صلّى المصلّى صحّت صلاة عصره. 
كما صحّت صلاة ظهره. لو وقع فيه. والاختلاف بين المكلفين بهذا المعنئ -أي 
في تحصيل الشرط - لا إشكال فيه. 

وإن شك اقلشة إن أول الوقك دلمكان عدم قووة التكلك عنلى الابيان 
بالظهرين فيه وكذا على الاتيان بالعضر فيه؛ لأشتراطه بالظهنت يحص 
بالظهر ؛ لا بمعنئ عدم اشتراك العصر معه في الوقت. بل بمعنئ عدم قدرته على 


اناكم ل جما ول سدوداء فلذا قال لسوت الظهزه وبع مقدارهن الروال 
يمكن الإتيان بهما؛ أمّا الظهر فواضح. وأمًا العصر فللقدرة عليه بالإتيان بشرطه 
قبله. فيقال: إِنّ الوقت مشترك بينهما. وآخر الوقت لايمكن فيه الجمع ببين 
الظهرين. ولا الإتيان بالظهر للمزاحم. أو فقد شرط غير المقدور. ولهذا يقال 
بالاختصاص بالعصر. 

وأنت إذا راجعت الأخبارء لوجدت 9 إطلاق الوقت بنحو مطلق علئ وقت 
الفضيلة شائع فيها . كصحيحة الفضلاء. عن أبي جعفر وأبِي عبداللَه له : «وقت 
الظهر بعد الزوال قدمان. ووقت العصر بعد ذلك قدمان»٠‏ إلئ غير ذلك!"..واذا 
صمّ إطلاق الوقت المطلق علئ وقت الفضيلة. فليس من البعيد إطلاقه على 
الوقت بأععان لضفه . اوقدرة الفكلت ايكيا 

وليس مرادنا : أنّ الظاهر من رواية داود إرادة وقت الصحّة أو وقت قدرة 
المكلّف. بل المراد: أنّ الجمع بين الروايات يقتضي ذلك بحمل الظاهر على 
الأظهر. 

هذا تسافا إلن أن وواته داو عيرث شنا لهينة!" لمشارضنة الروايات 
المتقرّمة. التى فيها الصحيحة والمعتبرة. 


١-الفقيه ١1١ :١‏ / 144. تهذيب الأحكام ؟: 5086 / ٠١١75‏ الاستبصار ,.19/15148:١‏ 
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 "‏ رواية داود مرسلة رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن سعد بن عبدالله. عن أحمد بن 
محمّد بن عيسئ وموسئ بن جعفر بن أبي جعفر. عن أبي طالب عبدالله بن الصلت. عن 
الحسن بن علي بن فضال. عن داود بن أبي يزيد عن بعض أصحابنا. 
تهذيب الأحكام ؟: 50 / .7١‏ 


وما يقال: من أنّ السند إلئ بني فضّال صحيح. ونحن مأمورون بأخذ 
رواياتهم(". غير ظاهر. فإنّ الأمر بالأخذ بما رووا!' في مقابل رفض ما رأواء 
ليس معناه إلا توثيقهم. والأخذ برواياتهم إذا كانت عن الإمامطكة . أو عن ثقة عن 
الامام كلا . لا الأخذ بمرسلاتهم. أو بما رووا عن الضعاف. فإنّ رفض ذلك ليس 
ردًا لرواياتهم. بل رفض لرواية الضعفاء. 

وأمًا دعوئ أنّ استناد المشهور إليها جابر لسندها!". ففى غير محلّها. فإنّه 
لم يثبت استناد أصحابنا القدماء إليها. بل مقتضئ ما حكى السيد في 
«الناصريات»!*) عنهم خلاف ذلك. قال: يختص يمان بأنهم يقولون: «إذا زالت 
الشمسن فقد دخل:وقت الظهر والعصر معا.: إلا أن الظهر قبل الغضر». وهؤ عي 
مضمون الروايات المقابلة لرواية داوةء فبتاء قدماء أضحايا عل الل بعلك 
الرؤاياك: 

وقول البشد فى «الناحوئات مو تق ذلقه اتنه إذا زالت العم وجل 
وقت الظهر بمقدار ما يؤدّي أربع ركعات. فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان, 
ومعنئ ذلك: أنّه يصمّ أن يؤدّي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله. 
والظهر مقدّمة. ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر. وخلص 
للعصر'"'. انتهئ ‏ تحقيقٌ له فى مقابل الأصحاب. لا بيان مرادهم. 
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فما عن١"‏ «المختلف»: وعلئ هذا التفشير الذي ذكره السيّد يزول 
الخلاف'!". غير ظاهرء بل لنا أن نقول: 

إِنْ تفسيره را جع إلئ ما ذكرناه في تفسير رواية داود ٠‏ فإِن قوله: : «ومعنى 
ذلك: أنه يصمح أن يؤدّي...» إلئ آخره في مقابل أوّل الوقت وآخره؛ ممًا لايصحّ 
أن يودي [فيه] الظهر أو العصر. فالاختصاص المستفاد من عبارته ليس في 
مقابل الاشتراك القائل به أصحابه. بل المراد: أَنّ أل الؤوال وق يض اف 
غئلاة الظهو-فقط: كاهر الوفك بالسية إلى البصر واعا الوقت فتيهد ك نين 
التحتلاتية معن الووال الى الشروس كما كدو ظاهر 'الغبازة السشولية عع 
الأ © 

معطي حكاية التكد توافق الأصحان على الأمتراك: كما أن معهضة 
كلام المحقّق المنقول عن «المعتبر» في مقابل «الحلّي»! بقوله: «إنّ فضلاء 
الأصحاب رووا وأفتوا به»! أي برواية الاشتراك- أنّ جميع فضلائهم أفتوا 
وغملوا نلك الروايات: وتركرا الفمل برواية ذاود: 

ودين المع الفط والستق ي اذ التميوويه الأمكات ‏ قدييا 
إلئ عصر المحقق ‏ هو القول بالاشتراك. فيثبت منه إعراضهم عن ظاهر رواية 
داود. 


بل الظاس أن المعيور ينين السأحرين: ايض وفسن العمل بر راتحت هناة 


- مفتاح الكرامة 7: 78 /السطر .١4‏ 
١‏ مختلف الشيعة ؟: 6”. 
٠'-الناصريّات.‏ ضمن الجوامع الفقهيّة: 519 / السطر ؟. 
غ_السرائر ٠٠١ :١‏ 
ه-المعتبر ؟: 50. أنظر مفتاح الكرامة 58:1 /السطر .١18‏ 


مقنضئ روايته أن أَوَل الزوال إلئ أن يصلّي المصلّي أربع ركعات. وقت مختصٌ 
بالظهر . وكذا الحال بالنسبة إلئ وقت العصر. ولازم ذلك: أنّ ذلك المقدار 
بالنسبة إلى العصر. كما قبل الزوال لصلاة الظهر . 

فلو صلَّى المسافر ركعتين في أورّله. وجب عليه الصبر إلئ مُضيّ هذا 
الوقت. ولو كان الفراغ من صلاة الظهر بحسب بعض أحوال المكلّف_ قبل مُضيّ 
المقدار المذكور لنوع المصلّين. وجب الاننظار. وهذا مخالف لجميع الروايات 
المستدل بها للاشتراك والاختصاص ولفتوى المشهور من الفقهاء. فإنّ عباراتهم 
مشحونة بأنّ الظهر تختصّ من أُوّل الزوال بقدر أدائها. وكذا بالنسبة إلى 
العصر'". وقد ادع الإجماع!" عله تارقيوا لعيواكا حرفاو هراسي 
القصر والتمام. 

نعم حكي اذا عن معدود منهم: أنه تختصّ بمقدار أداء أربع ركعات!". وعن 
«السرائر» الإجماع عليه'"". مع أَنّ المحكي عنه التعبير بمقدار أداتها!". 
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وكيف كان . الظاهر عدم عمل الأصحاب برواية داود. فضلاً عن 
استنادهم إليهاء بل من المحتمل أنّ القائلين بالاختصاص إِنّما ذهبوا إليه لشبهة 
عقليّة. وهي امتناع كون أُوّل الوقت مشتركا؛ لأدائه إلى الأمر بالضدّين. وكذا 
الكو لوقت أن فهسؤانين الززابيات!"" ب الستعيلة علق أو ده سيل ند 
الاختصاصٌ, كما تقدّم الكلام فيه!". 

فتحصّل مما ذكر : ان رواية داود مرسلة غير مجبورة بعمل الأصحاب. بل 
مُعرض عنها بحسب المشهور قديماً وحديثاً. ولو فرض أنّ في ما رواه بنو فضّال, 
لاينظر إلئ ما بعدهم من الإرسال أو ضعف السند. وكانت بمنزلة رواية 
ضحيحةء لما أقاد أيضأ بعد فرض إعراضهم عتهاء ولو قيل بمعارضة الطائفتين: 
وقلنا بأنّ الشهرة من المرجّحات. فالترجيح لروايات الاشتراك. 

زالتكيق :"ازاك الوفك مق الزوال إلى العرويب: تهنا وضد سيك 
العصر أَرّل الزوال لأجل فقد شرط الترتيب. ولهذا لو سقط ذلك, ووقع العصر من 
وَل الزوال: كان صحيحاً. كما لو نسي الظهر وأتئ بالعصر في أوّله. وعليه: 

فيظهر | لكلام فى | لفرعين | لمتقدّمين : 

أوّلهما: إذا صلّى الظهرين. ثمّ علم باستدبار الظهر للقبلة, ولم يبِقَ من 
الوقت إلا أربع ركعات أو أقلّ. فعلى الاختصاص -بمعنئ كون آخر الوقت 
بالتسبنة إلى الظهر كما بعد الغروت- يسقط القضاء لول الروايات النفضلة 
للظهر. وأمًا على القول بالاشتراك فيجب عليه الإتيان بها ؛ لبقاء وقتها وسقوط 


,١؟7:4 وسائل الشيعة‎ .4157 7/1531 :١ -تهذيب الأحكام ؟: 56 / -لاء الاستيصار‎ ١ 
كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب ؛. الحديث7.‎ 

؟ -وسائل الشيعة 4: .١71‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت, الباب ؛. الحديث 6 و١٠‏ و١5.‏ 

.١59 تقدّم في الصفحة‎  '" 


الترتيب. وكذا على القول بالوقت الاقتضائي والشأني ؛ لأنّه على القولين يصير 
الوقت بعد سقوط الترتيب فعليًاً. فيجب عليه الظهر. 

ثانيهما: إذا صلّى الظهر فقط. وبقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ. يجب 
عليه العصر وسقط قضاء الظهر على الاختصاص. وكذا على القولين الأخيرين ؛ 
لخروج وقشه وشمول الأخبار :المفنطلة لهل 

وأمّا على الاشتراك ففيه وجهان: 

سقوط القضاء؛ بدعوئ أنّ المفهوم من العناوين المأخوذة في الروايات 
المفصّلة التي تقدّم بعضها!"'- هو فوت الوقت الذي يمكن الإتيان بالصلاة فيه 
ولو لأجل مراعاة الشريكة. 

وبدعوئ أنّ الظاهر من الروايات: أنّ حكم الإتيان في الوقت ثابت لمن 
يمكن له الإتيان فيه. ويكون مأموراً بالإتيان. كقوله حْقة : «إن كان فى وقت 
فَليُعدْ. وإن كان الوقت قد مضئ فلايعيد»!". وقوله: «يعيدها ما 5-6 
الوقت»! ونحوهما غيرهم!*. فإنّ الظاهر منها أنّ المفروض من الوقت هو 
الذي أمر فيه بالإعادة. والوقت الذي يجب الإتيان بالعصر فيه لايعقل الأمر 


0 تقدّمت في الصفحة‎ ١ 
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بإعادة الظهر فيه. 

وفي الدعويين إشكال : 

أما في الأولئ فواضح ؛ لأنّ الظاهر من ذهاب الوقت ومُضيّه وفوته. هو 
خروج الوقت المقرّر للصلاة. لا خروج وقت صحّت الصلاة فيه, وإِنّما حملنا 
وواينة,دذاوذاة علق ذلله يفرية اروانات اخ وعم الذاه خلن الأظيو» وأا 
دلالة مثل الروايات المفصّلة علئ ذهاب الوقت المقرّر فممًا لاينبغي الإشكال 
فيه. والحمل المذكور في رواية داود لا شاهد عليه. 

وما ني | لثانية : فلأنّها مبنيّة علئ أنّ الأمر بالإعادة يراد منه ظاهره, 
وقد مر منّا أن قوله: «فليعد» و«لا إعادة عليه» ونحوه كناية عن البطلان 
والصحّة. والجمل التي يؤتئ بها كناية لايراد منها معانيها الحقيقيّة!". كقوله: 
فلقن كعبر اماد وقد 5ك نا يناقا"" :أن القريتة وجو نه با تارادم كلك 
الجمل معانيها الحقيقيّة. بل هي كنايات عن الصحّة والفساد. وعليه فليس 
الأمر بالاعادة قرينة علئ ما ذكر. 

مضافاً إلئ أنّ الأمر بالإعادة لايدلٌ علئ كونها في الوقت؛ إذ الإعادة هي 
الإتيان بالشيء ثانياً؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه. ولهذا استعمل لفظها 
بالنسبة إلئ خارج الوقت. فقالعْقة : «وإن كان قد مضى الوقت فلايعد»!" أو 


.١ -نقدّم تخريجها في الصفحة 158. الهامش‎ ١ 
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الفرع الثالث اسن سا اوم لوق وال مك ار وام ماك ال وق اماو ل لكي ل ا 1 1١‏ 


«لا إعادة عليه)(". فيصير المعنئ -علئ فرض الاستعمال الحقيقى_أَنّه إذا علم 
بالاستدبار في الوقت يجب عليه الإعادة. وإطلاقه يعم الإعادة خارج الوقت. 
فالظاهر على القول بالاشتراك ‏ هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت 


الفرع الثالث 
لوصلّى العصر مستدبراً ولم يبق إلا مقدار ثلاث ركعات أو أقل 


لو صَلّى الفصرء ثم استبان قبل غروت: القيمس _بمقدار ها يبع لشلاث 
ركعات أو أقلّ- أنّه كان مستدبراً فيها؛ بحيث لو أعادها كانت مشمولة لقاعدة 
«من أدرك». وكذا لو صلّى الظهرين. ثم تبيّن استدباره للظهر في الوقت المذكور. 
فهل صحّت صلاة عصره مطلقاً. وكذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا؟ 


بحث في قاعدة «من أدرك» 

والمسألة مبنيّة علئ كيفيّة استفادة الحكم من قاعدة «من أدرك». 
والأولئ ذكر بعض رواياتها. 

منها: المرسلة المنقولة عن النبي يليك في «الخلاف» وغيره. قال في 
«الخلاف»: رُوي: «أنّ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»!". 


,5١7:4 وسائل الشيعة‎ .٠١ 97 / 5437 :١ تهذيب الأحكام 48:7 / 108 الاستبصار‎ - ١ 
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. 7١ النسائى‎ 


وعن «الخلاف» وجماعة من الأصحاب علئ ما في «مفتاح الكرامة» 
قولدطئيِة : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تامّة»!". قال: وفي 
لفظ آخر : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت»!". 

وفي «الذكرئ»: روي عن النبى مد أنه قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»7". 

وفي رواية الأصبغ بن نباتة. قال: قال أميرالمؤمنين حي : «من أدرك من 
الغداة ركعة قبل طلوع الشمسء فقد أدرك الغداة تامّة»(. 

وعن الذكرئ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر)!". 

وعن علي بن أحمد الكوفي في كتاب «الاستغائة» عن رسول الله يلعل 
أنّه قال: «من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس. أدرك 
العصر في وقتها»7". 
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الغداة. ثم طلعت الشمس. فليتم وقد جازت صلاته(37, 
وهذه الروايات :وان كان مرسلات وقفافاً الا واحدوسها. الا تحموها 
معن عند لأصكات» وكان السكة نشهورا"' معروقا يعن عليه الإجباعات 1" 


محتملات روايات «من ادرك» 


تم إن المحتملات في مضمون الروايات كثيرة: 

منها: أنّها بصدد توسعة الوقت واقعاً. فيكون وقتا الختيارياً. وهذا 
الاحتمال مقطوع الخلاف وإن كان يظهر من «الخلاف» احتماله عند الأصحاب. 
قال فيمن صلى القجر ركسة. أو العضر كذلك: ثة طلعت أو غربت العمس :انه 
يكون وديا ونه أدرك الصلاة جميعاً في وقتها. 2 -- 

دليلنا: إجماع الفرقة المحقّة. فإنهم لايختلفون في أنّ من أدرك ركعة من 
الفجر قبل طلوع الشمس. يكون مؤدّياً في الوقت. وإِنّما اختلفوا في أن هذا هل 
هوا وقت اختياز: أووقت اضطرار؟ وأما أنه -وقت الأذاء قلا خلاف بتهه 


١‏ تهذيب الأحكام 58:75 / ,.1١١‏ وسائل الشيعة 4: .5١7‏ كتاب الصلاة. أبواب 
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فيه»'" انتهئ. تأل. 

ومنها!"': أنّها بصدد توسعة الوقت للمضطرٌ. فيكون وقتاً حقيقة. لكن لمن 
اضطّر ؛ حتّئ ولو أوقع نفسه في الاضطرار اختياراً؛ وإن كان معاقباً لذلك. فيكون 
معنئ قول يلاق . «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»'". أنه 
أدركها في وقنها. كما قالءة في مرسلة أخرئ: «من أدرك من الوقت ركعة 
فقد أدرك الوقت»!. وكما في رواية الكوفي المتقدّمة: «أدرك العصر في 
وقتها»!". 

ومنها: أنّها بصدد تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت؛ إمّا في جميع الآثار 
مطلقاً. أو للمضطر ولو باختياره. وإمّا في الأثر البارز, وهو كون الصلاة أداء0". 

ومتها: كونها بصدد التنزيل. لكن لاتنزيل الوقت. بل تنزيل إدراكه يمقدار 
ركعة منزلة إدراك الجميع. أو تنزيل الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت 
منؤلة ها قت فيه احميعاً: أوتتزيل الشخصن الذى أدرك زكمة مزله البفرك 


للجميع!" 7 
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ومنها : أن يكون المراد منها بيان: أنه لايعتبر عند الشارع في كون الصلاة 
أداء إلا وقوع ركعة منها في الوقت7". 

وهذه الاحتمالات تأتي بالنسبة إلى إدراك أوّل الوقت بمقدار ركفة. لك 
كلامنا في آخر الوقت. 


التحقيق في حكم المسألة 

فنقول: إِنّه على القول بالوقت الاختياري الراجع إلئ نسخ قاعدة «من 
أدرك» الأدلّة الدالة علئ أنّ الغروب آخر الوقت. فلا إشكال في عدم خروج 
الوقت بغروبها. بل يكون باقياً إلى مُضيّ مقدار ثلاث ركعات بعد غروبها. وكذا 
الحال في سائر الفروض. لكنّه مقطوع الخلاف. وكذا الحال في التنزيل المطلق 
اللازم منه التأخير اختيارا. والظاهر أنّ فتوى الأصحاب بكون المدرك للركعة 
مؤدّيا'". ليس لهذين الوجهين. بل أحد سائر الوجوه. 

وكذا على القول بالتوسعة للفضطو لبعد استلراس»ه لبقاء الوقت: فإ 
خروج الوقت المقرّر بقول مطلق, لايتحمّق إلا بخروج الاضطراري أيضاً. 

إلا أن يدّعى الانصراف. وهو غير ظاهر. وأولئ بذلك ا بعدم خروجه 
على القول بالوقت التنزيلي_إذا قيل إنّه بلحاظ جميع الآثار. فإنْ مقنضى الأدلة 
الأزلئة وان كان انتهاء الوقت:بقزوب القسسن مثلا. لكن مقتضئ حكومنة دليل 
«من أدرك» عليها. هو التوسعة الحكميّة مطلقا. أو في بعض حالات المكلفين: 
أَمَا على التوسعة المطلقة فواضح. وأمًا على المقيّدة فلما أشرنا إليه: من عدم 


١‏ -نهابة التقرير 45:١‏ #السطر ؟1. 
؟- سدم فم العصفحة .١17‏ الهامي .١‏ 


صدق الذهاب إلا بذهاب جميع المصاديق . 

قل هد الاحهالات إذا ايفان الاسعديار شن ترونو كا هو عسيول 
للقاعدة يجب قضاء الصلاة. 

وأَمّا علئ سائر الاحتمالات -سواء قلنا بتنزيل الوقت في خصوص الأداء. 
أو تنزيل الإدراك . أو غيرهما من المحتملات- فلا قضاء لذهاب الوقت وعدم دليل 
على التوسة أو النريل :فود بالآدلة المفضلة: هذا حال التضورات: 

وأمّا في مقام التصديق فالاحتمالات المتقدّمة التي لازمها وجوب 
القضاء_كلّها خلاف الظاهر. حتّئ في مثل قولهءْقةٍ : «من أدرك من الوقت 
ركعة فقد أدرك الوقت»'". أو قوله كلا في رواية الكوفي: «من أدرك مسن 
علد العسثر ركعنة واشرة قبل "أن “قيب الشممن: ارك العصر في وقتها»'". 
الا عن م ا 

فإنّ الظاهر منهما: إمّا تنزيل إدراك الصلاة بركعة منزلة إدراك جميعها في 
الوقتء لسري الوفت «ححتن يقال بعد حروجة كتزيلاً, بل الحا الرواة 
يخالف لسان التنزيل في الوقت. فإن التنزيل في مثله يرجع إلى الحقيقة 
الادّعانيّة. وفي مثلها لايرى المتكلم الافلك سمه ربريكون اللر مسقا 
فذق وال رابك أسداة يشعن كوب الدرى لما لاخر شان زكر يدها بض 
خصوصيّات الإنسان. خرج الكلام من الادّعاء والبلاغة. وفي تلك الروايات 
يكون الواقت المقور منظورا فيه وأنّ المصلى أدركمتد ركعة .وأن الوقك خرج 


.١ الهامثى‎ .١515 نقدّم تخريجه في الصفحة‎ ١ 
.١417 نقدم فى الصمفحة‎  '" 


الفرع الرابع كوه اذ اموا ون كوا هاه مارو لوخت كا سات وتوا و الور وا اال ات ةا 77 


بإتمام الركعة, ومعه كيف يدّعئ أنّ تلك القطعة وقت؟! وأمًا دعوئ إدراك 
الصلاة بإدراك ركعة فلا مانع منه. 

وبالجملة : الظاهر منه ذلك. أو الاحتمال الأخير الراجع إلئ أنّ المعنبر 
في الأداء عند الشرع ليس إلا إدراك ركعة منها. كما قالءلية في مواّقة عمّار: 
«فليتمٌ وقد جازت صلاته»'" فلا إشكال في أنّ الاستبانة في الوقت المذكور 
خارج الوقت. فصحّت صلاته. وحسبه اجتهاده. 


الفرع الرابع 
حكم تبيّن الخلاف بعد انتصاف الليل في العشاءين 


لو صلّى العشاءين. فتبيّن بعد انتصاف الليل كونهما أو إحداهما في دُبُر 
القبلة. فهل عليه الإتيان. أو لا شيء عليه؟ مبنى الثاني هو خشروج الوقت, 
ولسن نا نده اوها ل اعغيارا ولاخطرارا. 

والمسألة محل إشكال في الفرض. بل وفيما تبيّن بعد سقوط الشفق. أو 
تلك الليل وا ريه ون كا بعد لاع الات عير سد مله 


وقد اختلفت الأخبار والأقوال في المسألة. وهي وإن لم تكسن محطّ 


البحث. لكن لا بأس بالتعرّض الإجمالي لها. 
فنقول: إنّ في قوله تعالئ: «أُقِم آلصّلاةَ لِدُلُوكِ آَلشَّمْس إلى عَسَقٍ اللْيلٍ 


.١ الهامش‎ .١4” تقدّم فى الصفحة‎ ١ 


وَقُد آنَّ َلقَجْرٍ74") اهما كدير انالا حسف أراء للخويية: 

فَمن قائل؛ إن الدلوك زوال الشعسن وميلها!"': والظاهر أن الأغلب علي 
ذلك. 

وقيل : الدلوك من الزوال إلى الغروب' 

وقيل : هو الغروب'*. وقيل في وجه كل أمر اعتباريّ لايرجع إلئ محصّل. 

وقيل: غسق الليل: هو أوّل بدئه!*. 

وقيل : سواد الليل وظلمته!"". 

وقيل : اتتصافه!”"" 

وقيل : رقت غيبوبة الشفق!4. 

والظاهر أن الابة الكربية متعوضئة نيان أوفنات الفنلوات الحتسين: 
فالقول بأنّ الدلوك هو الغروب. كالقول بِأنّ الغسق بدء الليل. غير وجيه. 

والظاهرا أن المراة من الذلوك زوال الغشسن:» كنا غليه الاك والشكق 
انتصاف الليل إذا كان المراد شدّة ظلمته ؛ بناء علئ أَنّها في الانتصاف. أو غيبوبة 
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الشفق ؛ إذ بها يصير الليل مظلماً؛ لذهاب شعاع الشمس عن الأقُّق. وسيأتي الكلام 
في ترجيح أحد الاحتمالين. وأمّا احتمال كونه سواد آخر اليل فبعيد عن 
العو ان 

والظاهز من الآبة الكرسة أن الى مون الرقق. وهو انا سوا الليل 
وظلمته. وهو يحصل بذهاب الشفق بل قُتّيله. أو شدّة الظلام. وهي إمَّا بعد 
الشفق أو اتتصافه. والحمل علئ آخر الليل خلاف الظاهر. 

مضافاً إلئ أنه يمكن الاستئناس لذلك من اختلاف تعبير الآية الكريمة 
و او ا 
الشسن إلى 2 غَسَقٍ آَللَّيل» 7" را جع إلى الأربع ٠.وقوله‏ : لوَقُرْا نَ أَلْمَجْرٍ» راجع 
إلئ صلاته. 

ومن المحتمل قريباً أنّ النكتة في اختلاف التعبير : انصال وقت تلك 
الصلوات الأربع. فالقطعة المتصلة من الزوال إلى انتصاف الليل أو ذهاب الشفق 
وقت لها. فقال: أقم الصلاة من الدلوك إلى الغسق. ثم لما كانت القطعة المذكورة 
منفصلة عن القطعة التي تجب فيها صلاة الفجر أفردها بالذكر بقوله: وقرآن 
الفجر . وهذا وجه عدم التعبير بقول: أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى الفجر أو 
إلى قرآن الفجر . وهذا شاهد علئ أَنّ بين الأربع والفجر فصلا دون تلك الأربع. 

وبما ذكرنا يمكن الاستظهار من الآية: أنّ المراد من الفسّق نصف الليل ؛ 
بأن يقال: إِنّه لو كان المراد منه سقوط الشفق. لزم عدم تعرّضها لوقت العشاء 
تامّاً؛ إذ لم يقل أحد: بأنّ وقتها إلئ سقوط الشَّمّى. مضافاً إلى ما دلّ من الأخبارا"" 


؟ - راجع وسائل الشيعة ؛: 187 187. كتاب الصلاة. أبواب المواقيت,. الباب 17, 
الحديث 5 كو 1١‏ 


المستفيضة علئ أنّ الوقت إلى نصف الليل. فلاينبغي الإشكال في أنّ الفَسَق 
نصف الليل. 

ثم إنّه بناء علئ ظهور الآية في أنّ منتهى الوقت اتتصاف الليل. لاتكون 
الروايات الدالة علئ بقاء الوقت للمعذور -كالحائض النى طهرت آخر الليل!", 
والناسى والنائم المستيقظ آخر'" مخالفة له إلا بالإطلاق والتقييد. فيجب 
الأخذ بالمقيّدات لو لم يكن محذور آخرء بل لاتكون رواية عبيد بن زرارة. عن 
أبي عبدا للَّطْةٍ : «ولا صلاة الليل حتّئ يطلع الفجر»!". مخالفة للآية بالتباين؛ 
3 الأذلانة لباعلن اندوقت اهارا وعدم الفوت لاينافى كون اخبن لوقه 
للمضطرٌ. فإنّ التارك عمداً ولو عوقب بتأخيره. لكن صار مضطرًأ ولم تفت صلاته. 

توإنهنمكن الاستدلال بالآية الشريفة عل أن الؤقت من :زؤال الشسش 
إلئ غسق الليل. وقت اختياريّ للصلوات الأربع. 

بيان ذلك : أنّ فى قوله تعالئ: «أقم آلصّلاة..:4!4 إلئ آخرها احتمالات: 

أحدها : أنه أمر لخصوص النبىَ وَلفكَو بإقامتها من الزوال إلى انتصاف 
الله ويكون أمرا مولويا وجوينا: 

ثانيها : أنه أمر مولويّ متوجّه إليه بإيقاعها فى القطعة المذكورة؛ بأن 
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لايكون الأمر متوجَّهاً إلى نفس الصلاة التي ظرفها تلك القطعة. بل إلى لزوم 
جعلها فيها بعد مفروضيّة كونها واجبة. 

وبعبارة أخرئ: لم يكن بيان أصل وجوبها بالآية الشريفة,. بل كان ثابتاً من 
قبل. وإنّما تعلّق الوجوب بجعل الصلوات الواجبة في تلك القطعة. 

الثها: أنه أمر إرشاديّ متوجّه إليه لبيان شرطيّة الوقت للصلاة, 
كالأوامر السعلقة سائر الشروط: كالطهارة والقلة: 

فل هذه الاأحسالات: لتاكان الغطاب كنخصياً ستوجها إل :رسول 
اللد علو فلا ساله كو الأمر للتونسة اخيارل قات الاخطراز سكا لسهو: 
والنسيان. والخطأ. والجهل. والإغماء. والمرض الموجب لعدم الالتفات إلى 
أوقات الصلاة. بل النوم الموجب لترك الصلاة في الوقت الاختياري غير جائز 
على البئ يلق . وما وود مق 'تومدعتها لآبد فيد هين السأويل» أو الرة القن 
أهلة: فلا محالة يكون الخطاب لشخص ملفت غير معذور: فتكون :التوسعة 
لصلاة المختار. ثمّ بعد ثبوت ذلك له عليه وعلئ آله السلام تثبت للأئة؛ 
للإجماع -بل الضرورة- على الاشتراك وعدم كونها من مختصّاته. ولايفرّق في 
استفادة ذلك بين الوجوه المتقدمة؛ حتّئ على الاحختمال الفالث؛ لأنّ الأمر 
الإرشادي أيضاً متوجّه إليه. فيكون إرشاداً له إلئ ذلك. 

نعم لو كان المراد من أمره بالإقامة إقامتها في الأكنة .بان بكرن مامورا بان 
يأمر الأّمَة بإقامتها. لكان أمره بها قانونتاً يصمّ فيه الإطلاق للحالات العارضة. 
لكنّه خلاف الظاهر. 

ولعلٌ الظاهر هو الاحتمال الأوّل ؛ للفرق بين المقام وغيره ممّا أمر بالأجزاء 
والشرائط ؛ لقيام القرينة في سائر الموارد على الإرشاد؛ لتعلّق الأمر بالجزء أو 
الشرط ونحوهما؛ ممًا لايصمّ فيه الحمل على المولويّة. وأمًا في المقام فيحمل 


علئ ظاهره؛ لتعلّقه بالصلاة في الأوقات المذكورة. 

والحاصل: أن الحمل على الإرشاد حمل علئ خلاف الظاهر . المحتاج إلى 
القرينة المفقودة في المقام. 

فتحصّل مما ذكر : أنّ الوقت المستفاد من الآية وقت اختياريّ. هذا مضافا 
إلئ دلالة جملة من الروايات0" عليه. وعدم صلاحيّة الروايات'" الموهمة 
للخلاف لمعارضتها. بل في نفس تلك الروايات شواهد عل أن الازقات المدكورة 
فيها أوقانت فضل علئ مراتبه. ولايقتضي المقام تفصيل الأوقات وأحكامها. 

فلا إشكال في أنّ وقت العشاء ممتدّ إلئ نصف الليل اختياراً. كما لا إشكال 
في عدم امتداده إلى الفجر اختياراً بمقتضى الآية الكريمة والروايات. 


خديد و فت اليقاء بالتسية للنشظة 


وأمًا الامتداد للمضطر مطلقاً..أو في الموارد التي ورد فيها النضّ به. ففيه 
كلام. حاصله: 

أنه ورد في جملة من الروايات في الحائض إذا طهرت آخر الوقت قبل 
طلوع الفجر ؛ أنّه يجب عليها المغرب والعشاء. كرواية ابن سنان. عن أبي 
عبداللهمليُةٍ قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس. فلتصل الظهر والعصر. 
وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء»!". ونحوها غيرها!'. وورد 
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تله ان انناف لقان لنى مضيتعة هنا لدبو سيان 5 عبدا لاقلا 
لان ناه رجل أو نسى أن يشل التغزت والساء اعرف نان ابعفط فيل 
تقر قدوها سلهيا كينا فلهليدان فاسهاف أن شرق اداكسا فليا 
با لعشاء. وإن استيقظ بعد الفجر. فلأيصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع 
العسين!" وقزيتمنها عيرها0ة: 

ولايبعد ثبوت الحكم لمطلق المعذور ولو حصل ذلك باختياره وإن عوقب 
علئ ذلك. وتشهد له رواية عبيد بن زرارة. عن أبي عبداللّمطقُةٍ قال: «لايفوت 
الصلاة من أراد الصلاة. لايفوت صلاة النهار حبّى تغيب الشمس. ولا صلاة 
الليل حتّى يطلع الفجر. ولا صلاة الفجر حتّئ تطلع الشمس»!' بل لولا ضعفها”؛) 
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رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن محمّد بن على بن محبوب. عن أحمد بن الحسن بن 
علي بن فضال. عن علي بن يعقوب الهاشمي. عن مروان بن مسلم, عن عبيد بن زرارة. 
والرواية ضعيفة بعلي بن يعقوب الهاشمي. فإنّه مجهول. 


كانت حجّة قاطعة. ويظهر من «الخلاف»7 عدم الخلاف بين أهل العلم في عدم 
الانفصار بالنو ار المعدية كنا يأتي كلامه. مع أَنّ الرواية في «الفقيه»”" من 
المرسلات المعتمد عليها؛ وإن كان في المقام لايخلو من إشكال. 

ثم لا إشكال في وجود الجمع العرفي بين ما دل على الامتداد إلى الفجر. 
ويك ال وانانة:الدذالنة عن أن اخرةالوفة ست اللين.وكذلاكنها رجت الاكة 
الكريمة. فإنْ المخالفة بينهما بالإطلاق والتقييد. هذا لو كان للآية إطلاق, 
وما ل ما 052 مق اختضاطها تصلةه التجعان: قلا إشكال:رأسا! 

وهذا لا إشكال فيه؛ إِنْما الإشكال فيما قيل: من عدم جواز الاعتماد على 
تلك الأحبان الدالة عنلن الأتعدام لغير الجتهعار» لاعتراضن الينتهور عتها 
ولموافقتها لفتوئ جميع الفقهاء الأربعة. مع أنّ أكثر الأخبار الواردة في الوقت 
مشوبة بالتقية!. 

وفيه : أن إعراض قدماء أصحابنا غير ثابت. كما يظهر من الشيخ في 
«الخلاف». قال فيه: «الوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة. وبه قال 
الشافعي. وذكر الشافعي في الضرورة في الوقت أربعة أشياء: الصبي إذا بلغ. 
والمجنون إذا أفاق . والحائض والنفساء إذا طهرتا. والكافر إذا أسلم!*). ولا خلاف 
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بين أهل العلم في أنّ واحداً من هؤلاء الذين ذكرناهم. إذا أدرك قبل غروب 
الشمس مقدار ما يصلّي ركعة أنّه يلزمه العصر. وكذلك إذا أدرك قبل طلوع 
الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه العشاء الآخرة. ثمّ تمسّك بالروايات. ثمّ قال: 
دليلنا إجماع الأمّة علئ أنّ من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة7"... إلئ آخره. 

وقال في مسألة أخرئ: إذا أدرك بمقدار ما يصلّي فيه خمس ركعات قبل 
المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف. وإن لحق أقلّ من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا, 
وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر”"... إلئ آخره. 

وأمًا دعوئ موافقتها لفتوئ جميع الفقهاء الأربعة. ففيها -مضافاً إلى أنّ 
جود موافقتها لهم لايوجب وهنا فهاء وإنّْما النخالفة لهم عنند الشعارطن من 
المرجّحات, كما لايخفئ_أنّها ممنوعة. فإنّ المذكور في «الخلاف»: أنّهم 
اختلفوا في آخر وقت العشاء ؛ وأنّه إلى الثلث. أو الربع. أو النصف. أو طلوع 
الفقز اخنارا أو اط 11 

ومنه يظهر: أنّه لو سُلّم كون أكثر الأخبار الواردة في الوقت مشوبة 
بالتقيّة. فلايوجب ذلك الوهن في تلك الأخبار غير المشوبة بها. 

فتحصّل ممًا مرّ: أنّ الوقت الاختياري للعشاءين إلئ نصف الليل. ويمتدٌ 
للمضطر إلى الفجر . وطريق الاحتياط واضح. 


.577 11١:١ فالخلا_١‎ 
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سال 
في الخلل في الوقت 


كيفيّة شرطيّة الوقت وحكم الصلاة الواقعة خارج الوقت 

ولابدٌ من تقديم مقدّمة: وهي أندهول الوم يتعبل أن يون فرظا 
لوجوب الصلاة. فيكون وجوبها مشروطأ بمجيء الوقت كسائر الوجوبات 
النفروطة دوتعكين أن تكون :العلةة الواعية جعلسة عدر وخوول! الر قم 
فتكون من قبيل الواجبات المعلّقة. فيكون الوجوب فعليّاً متعلّقاً بأمر استقباليَ 
هي الصلاة في الوقت. ويحتمل أن يكون الوجوب مطلقاً والوقت شرطاً للمأمور 
به. كالطهارة والستر للصلاة. 

فعلى | لأُوّلِين : لو وقعت الصلاة خارج الوقت بطلت بحسب القواعد ؛ عمداً 
كان أو سهوأ ونسياناً ونحوهما. ولايمكن تصحيحها بحديث الرفع7". كا لتصحيح 


١-الكافى‏ 219:7 /"5. التوحيد: ”ه” / 5'. الخصال: 1١07‏ / 5. وسائل الشيعة 8: 
4 كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الباب .5١‏ الحديث 5. و16: 539, 
كتاب ا لجهاد. أبواب جهاد ا لنفس. الباب 01., الحديث .١‏ 


به بالنسبة إلئ شروطها كالطهارة والقبلة. علئ ما مر الكلام فيه'". فإنّ الصلاة 
قبل الوقت ليست مأموراً بها. فلا مجرئ لحديث الرفع فيها قبل الوقت, ولا لقاعدة 
الأجداء. 

وعلى الثالث: يكون حاله كحال سائر الشروط والأجزاء التي قلنا 
هرا الحديك ذها"!:وفترؤره الواكت الغلا جا عيذا الح ار ارط 

و انميت الا مال 

ولا إشكال بحسب الإثبات في عدم كون الوقت من قبيل شروط الواجب. 
وظاهر الآبة الكريمة (أقم أَلصّلاةَ لِدُلُوكِ ادس 4" إل اشر عن 
الأسفما لبق الاو لين وال رعسروينا هو الأوّل. فإنَ الأظهر أن يكون قوله: 
«الِدُلُوكِ آلشّئْس» متعلقاً بالطلب. فيكون الحاصل: تجب الصلاة عند دلوكها. 
فيكوة الوجوبا مشروطاء لا بالفلاة حَحئ يكوة الوجو ب معلفا , وأها كتوتها 
بصدد بيان الشرطيّة. لا الحكم التكليفي. فخلاف الظاهر بعد كون الأمر متعلّقاً 
بالسادة او متعلقاتها. 

هذا بالنسبة إلئ أوَل الزوال. وأمًا منه إلئ آخر الوقت فسيأتي الكلام 


0 


وأمَا الروايات'”' فيظهر من كثير منها: أن الصلاة بالإضافة إلئ وقتها من 


- تقدّم في الصفحة .1١5-1١١‏ ويأتي في الصفحة 154-057. 
١‏ راجع أنوار الهداية :07 -8ه. 
* دالاسراء :)١1(‏ لا 

:-ياتى فى الصفحة ١93‏ /ا9١1.‏ 


ه ‏ وسائل الشيعة 5: .١١6- ٠١‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب١.‏ 


قبيل الواجب المشروط . مع أنّ عدم وجوبها قبل الوقت واضح لدى المتشرّعة. 
وكيف كان, لا إشكال في عدم جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الوقت؛ من غير 
فرق بين ما قبل الوقت وما بعده. ولا بين وقوع بعضها خارج الوقت ووقوع كلها. 
هذا مدن لقاعلا لوكي 
وأمًا بحسب الأدلّة الخاصّة فالكلام يقع فيها في مقامين: 


المقام الأوّل 
لو دخل فى الصلاة قبل الوقت خطأ مثلاًوانكشف الخطأ 
قبل تمام الصلاة أو بعده 
الاستدلال للصحة بقاعدة «من أدرك» 
فيمكن الاستدلال للصحّة وإدراك الوقت بقاعدة «من أدرك» إذا أدرك من 
الممهو رام لع فاه قولهطئة فيها: «من أدرك ركعة» أعمّ من أن أدركها من 


وَل الوقت أو آخره. وعلئ ذلك يمكن تحكيمها علئ رواية إسماعيل بن رياح 
الآتية'". فإنّ المفهوم منها: أنّ من لم يُدرك الركعة لم يدرك الصلاة. أو لم يدرك 


١-ذكرىالشيعة‏ 1: ؟50. وسائل الشيعة .1١8:14‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. 
؟ ‏ جواهر الكلام 15 .5١73‏ نهاية التقرير 0 


" - يأنى في الصفحة .17١‏ الهامش .١‏ 


الصلاة في الوقت. وهو حاكم علئ قوله في الرواية: «فدخل الوقت وأنت في 
الصلاة» فيحكم بأنّ المحكوم بالصحّة الصلاة المدرّكة ركعتها ؛ من غير فرق بين 
أل الوقن الخرنة 

والقول : بأنّ كلا من القاعدة والرواية بصدد حكم غير حكم صاحبتها. فإنَ 
القاعدة بصدد يان إدراك الصلاة. والرواية بصدد بيان الاجزاء والصحّة. فيعمل 

لايفيد. فإنّ القاعدة بمفهومها ترفع موضوع الإجزاء والصحّة أيضاً. 

إلا أن يقال: عدم إدراك الصلاة في وقتنها لاينافي الإجزاء والصحّة. لكنّه 
غير وجيه؛ لأنّ العرف يستفيد من ذلك بطلان الصلاة وعدم الاجزاء. مضافا إلى 
أذ السكفاد من مو شه عكان التقديية السعدل بها الضكه :ان المراة نادراك 
الوقت صحّة الصلاة وإجزاؤها. وفيها: «فإن صلّئ ركعة من الغداة. ثم طلعت 
الشمن:فليةه وقد جازت ضلاته) !"عامل 

هذا. ولكن يمكن الخدشة في شمول القاعدة لأوّل الوقت؛ بأن يقال: إن 
إدراك الوقت بمقدار الركعة إِنّما يقال إذا لم يبقَ منه إلا ذلك وخرج من يده ما 
إعده.وهة اتحعق :ياغ لوقت ونضنافاً إلى أن وواياث البتاب كلها معدو فيد 
لادراك آخر الوقت. والظاهر أنّ مفاد المرسلة'') موافق لها. 

وكيف كان. هذا الاحتمال مع هذا التأييد لو لم يكن موجبآً للاستظهار. فلا 
أقلّ من أنّه موجب للشكٌ في الصدق وعدم جواز التمسّك بها لأوّل الوقت. 


١‏ تهذيب الأحكام 58:5 / .1٠١‏ وسائل الشيعة .1١7:4‏ كتاب الصلاة. أبواب 
المواقيت.الباب "٠١‏ الحديث .١‏ 


؟ - تقدّم في الصفحة 109. الهامش .١‏ 


عبدا للَهيةٍ قال: «إذا صلّيت وأنت ترئ أنّك فى وقت. ولم يدخل الوقت. فدخل 
الوقت وأنت فى الصلاة. فقد أجزأتث عنك)(2, 


البحث السندي للرواية 


قالوا: إن الرواية صحيحة الى إسماعيل . ورواية ابن اص عمير عنه 
كافية للحكم بالصحّة!"؛ لأنّه لايروي إلا عن ثقة. كما صرّح به الشيخ في 
العدّة'". مع أنّ جماعة من المتأخّرين يقولون: إذا صمّ الخبر إلى ابن أبي عمير 
فقد صمّ إلى المعصوم'. مضافاً إلئ أن الشهرة جابرة اضعفها علئ فرضه. 

أقول: ما ما عن الشيخ من عدم رواية ابن أبي عمير إلا عن الثقة. فهو 
خلاف الوجدان. كما يظهر بالرجوع إلئ رجاله ورواياته. نعم أكثر رجاله 
ثقات. وهذا لايكفي لإثبات المدّعئ. 


١-الكافي‏ 583:38 .1١/‏ الفقيه ١45:١‏ /117, تهذيب الأحكام 7: 50 / ١١1.و١51١/‏ 
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؟_العدّة في أصول الفقه 81:١‏ . 

؛ ‏ أنظر الوافي :١‏ 77. المقدّمة الثانية. مستدرك الوسائل (الخاتمة) 7: 7717,. مقباس 


الهدابة 518:١‏ -١هي‏ و1:5الا١ا_‏ كاذل 


اك ما عن الجماعة فهو مستند إلئ إجماع الكشّي'! بالنسبة لابن أبي 
عمير وأضرابه ممّن ذكره. وقد تعوّضنا لذلك في بعض كتبنا!". وأثبتنا أنه على 
فرض صحّة قيام هذا الإجماع. لايستفاد منه إلا الإجماع علئ وثاقة هؤلاء. 

وكا نضيّة الشهرة الجابرة -وهي العمدة ففي ثبوتها إشكال. بعدما 
عم عن السيّد في رسيّاته: من أنّ عدم الإجزاء هو الذي أفتئ به المحقّقون 
والمحصّلون من أصحابنا!). وقد فهم بعضهم من ذلك دعوى الإجماع عليه!", 
وبعد مخالفة كثير من القدماء والمتآخرين!! للشهرة. ففي جبرها للسند على 
فراض ثبونها|شكال» بعد أحسال كون السس عتدهه داو عند كتين متهم - قاعدة 
الأجزاءه أو صق التزارةة كنا اسكول! "تهنا أو با دش" قديما وعندينا: 
واحتمال كون استناد بعضهم أو أغلبهم إلئ رواية إسماعيل ؛ بزعم أنّ ابن أبي عمير 
لايروي إلا عن ثقة, أو أنّه من أصحاب الإجماع. ولاينظر إلى السند بعد 
الاتصال بهم بسند وثيق. 

وأمًا التشبّث بقاعدة الإجزاء ففي غير محلّه. كما أشرنا إليه'"/. وأوهن 


.٠١6١ / 005 معرنفةالرجال:‎ رايتخا-١‎ 
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5 تقدّم في الصفحة .١108‏ 


مه لتقيف اسل البراءة يعد قياء الدليل كايا وكته عل وجوبيها سن الزوال 

بقى الكلام فيما قال الخلى فى «السرائر» : من ووود الأخبار المتواترة على 
الإجزاء. 

قال: فإن شك أي في دخول الوقت- لغيم أو غيره. استظهر حتّئ يزول 
عنه الريب في دخوله. ومن صل صلاة في حال فقدان الأمارات والدلاللات 
ومع الاستظهار. وظهر بعد الفراغ منها أنْ الوقت لم يدخل. وجب عليه 
الاعادة... -إلئ أن قال-: وإن كان قد دخل عليه وقت الصلاة وهو فيها. ولم يفرغ 
منها لم يلزمه الإعادة. وذهب قوم من أصحابنا إلئ وجوب الإعادة... -الئ أن 
قال-:.والأوّل هو المعمول١"‏ عليه. والأظهر في المذهب. وبه تنطق الأخبار 
المتواترة المتظاهرة عن الأئمّة طَلياقٌ . انتهن0 . 

ولم يتضح لنا مراده من الأخبار الشتواترة: ومن المعلوم اه لبن مراده 
الأخبار الواردة في قاعدة «من أدرك» بإلغاء الخصوصيّة ؛ ضرورة أنّها مع عده 
كونها متواترة يكون موضوعها إدراك الركعة. وفي المقام يكون الموضوع إدراك 
الوقت. وهو في الصلاة. ولم يقيّده أحد بإدراك الركعة. وكلام الحلّي كالصريح 
فى الاعة: 

كما أنّ مراده ليس خبر إسماعيل بن رياح باعتبار الطرق العديدة إلى ابن أبي 
عسز الناقل عنة: قترؤوة أن كولنه: الاشبان المعزات: الكطاهة عن الأنسة 
صريح في كثرة الأخبار عنهم بحيث يتظاهر بعضها ببعض. ولولا الجزم بوقوع 
اشتباه في البين إِمَا من قلمه الشريف. أو من النسّاخ. لصمّ الاعتماد علئ قوله. 
ولكن المعلوم عدم عثوره علئ أخبار متواترة. ليست لها في جوامعنا وكتبتا 


. نسخة بدل: المعتد. منديوع‎ ١ 


؟ -السرائر ١‏ 0١؟-١١5.‏ 


الاستدلالكة رس :ولا أثرا, ها لسألة موره تردّد: وإن كان نقضتئ القواغد الحكم 
بالبطلان. هذاكلّه في سند رواية إسماعيل بن رياح . 


البحث الدلالي لرواية إسماعيل 


وأما بيان مفادها فالبحث فيه من جهات: 

الأولئ: تارة ينكشف الخطأ بعد تمام الصلاة. وأخرئ في أثنائها. 

وعلى الثاني : تارة ينكشف بعد دخول الوقت. وأخرئ قبله. لكن مع بقاء 
مقذان من :الضلاة ل أتتها أدرك الوقت: 

فهل يمكن الجمع بين الفروع الثلاثة في لفظ واحد. أو لا؛ بأن يقال: ليس 
بين الفراغ من الصلاة وعدمه. واتمامها والشروع فيها. وانكشاف الخطأ في 
الأثناء وعدمه. جامع. فلايمكن الجمع بلفظ واحد إلا على القول بجواز 
استعماله في الأكثر١"'.‏ وعلئ فرض صحّة الاستعمال لايحمل اللفظ عليه إلا 
مع قيام القرينة؟ 

ويمكن دفع الإشكال بأن يقال: يصمٌ الجمع في العناوين التي توجد 
متدرّجة مع صدقها على الخارج من َل الأمر إلئ آخره كالصلاة. إن المصلّي 
المشتغل بها يصحّ أن يقال: إِنّه صلَئ باعتبار الأجزاء السابقة. ويصلي باعتبار 
الاشتغال والأجزاء اللاحقة ؛ ألاترئ صحّة قوله: صليت وشككت في الركعة 
الثانية. أو صليت مع الإمام وانفردت في الركعة الأخيرة بلا شائبة تجوّز. 

فقولهطيةٍ في الرواية: «إذا صلّيت وأنت ترئ أنّك فى وقت» -_بعد إفادة 
المعنى الاستقبالي ؛ لمكان لفظة «إذا» يصدق في حال الاشتغال كما يسدق بنك 


.54 :١ تهذيب الأصول‎ ,١187-١8- :١ مناهج الوصول‎ ١ 


الاتمام. وليس الفراغ وعدمه, والاشتغال وعدمه بعنواتهما قيدا في الكلام حتّئ 
بقال: لايصحّ الجمع بينهما. وانكشاف الخطأ ليس في الرواية. وعلئ فرضه 
يصدق على الداخل والخارج بعنوان واحد. 

فالعبارة المذكورة في الرواية شاملة للفروع الثلائة لولا بعض القرائن, 
فمن اشتغل بالصلاة, ويرئ أَنّه في الوقت. ولم يدخل الوقت. فدخل وهو في 
الصلاة. يصدق عليه لفظ الحديث ؛ سواء انكشف الخطأ في الأثناء أم بعد الفراغ , 
وسواء انكشف بعد دخول الوقت أم قبله. فالموضوع تحقّق الصلاة مع إخراز 
الوقت ووقوع بعضها في الوقت. فلو انكشف قبل دخوله. وأدام صلاته حتّئ 
دخل. صحّ أن يقال بالعبارة المتقدّمة. وأمكن الجمع بين الفروع. 

هذاا بحي النوت والامكاة. 

وأمَا بحسب الإثبات والدلالة: فالظاهر بطلان الاحتمال الأخير ؛ لظهور 
الكلام في أنّ دخول الوقت مرتّب على الصلاة المحرز وقتها. فكأنه قال: إِنْ 
القباةة المغرر وديا لو ترتن:عليها تضول' الوكت واقها أعزات عقي فامقدا نه 
الإحراز إلئ زمان الدخول مفروضة في الكلام. هذا مع أن الإجزاء في هذا 
الفرض بعيد في نظر العرف جدّاً. لاينقدح في الأذهان قطعاً. 

وأمًا الفرضان الآخران فمع الصدق عليهما عرفا بلا شائبة تجوّز. فمقتضى 
الإطلاق كونهما مشمولين للرواية. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ قولهطلةٍ : «إذا صلّيت وأنت ترئ أنّك في وقت» عناملا 
لمن أتمّ صلاته أو كان مشتغلاً بها. ففي الفرضين إذا امتدّ الإحراز إلئ زمان دخول 
الوقت أجزأت صلاته عنه؛ من غير فرق بين كشف الخطأ في الأثناء أو بعد 
الصلاة. ولأجل عدم الفرق بينهما لم يتعرّض في الرواية لكشف الخطأ؛ لعدم 
دخالته في الإجزاء والصحّة. 


الجهة الثانية: المحتمل بحسب التصوّر- أن يكون لفظ «ترئ» الواقع 
في الرواية موضوعاً للعلم أو لظن أو لكل منهما علئ سبيل الاشتراك اللفظي . أو 
للجامع بينهما. وهو الكشف عن الواقع . 

فعلى ا لأّل: تبطل الصلاة, لو أحرز الوقت بأمارة ظئّية كخبر الشقة 
وأذانه . فاتكشف وقوع بعضها خارج الوقت ؛ من غير فرق بين كون الانكشاف بعد 
الصلاة أو في آثناتها . 

وقد يقال: إنّ دليل حجّية الأمارات منرّل لها منزلة العلم. فتندرج فيه 
تعتدا وحكومة:. فإنّ مفاده تتميم الكشف وجعل الكشف الناقص منزلة الغاة(١),‏ 

وقد يجاب عنه: بأَنّ دليل الحجّية ينزّل المؤدّئ منزلة الواقع. لا الأمارة 
ةلدا 

وفيهما إشكال ومنع, فإنّهما ادّعاء بلابرهان؛ أما في مثل خبر الشقة 
فواضح؛ لأنّ دليل حجّيته هو البناء العقلائي فقط. ولا دليل علئ تأسيس 
الحجّية له كتابا ولا سنّة. مع كثرة الروايات الواردة فيه. فإنّ الناظر فيها يرئ 
أنه لابفهم منها إلا تنفيذ البناء العقلائي. علئ ما فصّلنا القول فيه في محلّه!". 
والآية الكريمة'' المتشبّث بها كذلك علئ فرض الدلالة. ومن الواضح أنّ عمل 
العقلاء علئ خبر الثقة ليس لتنزيله منزلة القطع والعلم . ولاتنزيل مؤدّاه منزلة 
الواقع. بل هو أحد الطرق العقلائيّة قبال العلم عند فقده. 


١-فوائد‏ الأصول اتقريرات المحقق النانينى) الكاظمى 1:7 .٠١8‏ 
؟ الصلاة. المحقق الحائري: 11. 
-أنوار الهداية .,8١١ ١‏ 


ع -الحجرات 1 


وأمًا ما ورد في المقام من أذان الثقة'" وصياح الديكة”". فلأنّ أذان 
المؤدّن الثقة العارف بالوقت أمارة على الواقع. كما أنّ تجاوب أصوات الديكة 
أمارة ظَبّية علئ دخول الوقت. فأجاز الشارع العمل بهما من غير دلالة في 
الروايات علئ تنزيلهما منزلة العلم. وهو واضح. ولا علئ تنزيل مؤدّاهما منزلة 
الواقع. 

فقولدطقة : «إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس»" لا 
دلالة فيه علئ أنّ خارج الوقت بمنزلته. بل" ييآن لكشف ذلك عن تحقّق الزوال 
ظناً. وهو كافٍ في العمل. ففي الحقيقة مفاد الأدلّة جواز الاتكال علئ تلك 
الأمارات الظئّية للعمل بالواقع. 

وعلى الثاني : يشكل القول بالصحّة فيما لو كان الإحراز قطعيّاً. واحتمال 
أولويّة القطع من الأمارة الظنّية. مدفوع: بأنّ من المحتمل أن يكون الحكم 
بالإجزاء لأجل عمله بالأمارة الشرعيّة. ونحن وإن قلنا: إِنّ العمل بها لايوجب 
الاجزاء. لكن من التحتمل أن يكون الحكم بالاجزاء بذليل خاض؛ لأخل مراعاة 
المكلّف العامل بقول الشارع الأقدس. وهذا كافٍ في عدم القطع بالأولويّة. 
والحكم بالبطلان لكون الصحّة علئ خلاف القواعد. 
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وعلى ا لثا لث : لو انكشف الخطأ بعد الصلاة وجبت إعادتها ؛ لأنّ الشكٌ في 
امتقال الأمر المعلوم. 

وتوهّم : أنّ توجّه التكليف إليه مشكوك فيه؛ لأنّ حال وجود الأمارة 
لايكون التكليف الواقعي متوجّهاً إليه ؛ لأنّه غير ملتفت. وبعد الالنفات الحاصل 
بعد الصلاة يحتمل عدم توجّه التكليف إليه إذا أتئ بالصلاة مع قيام ما يحتمل 
أمارشيوننى الحقيفة كان التووة من مواره القنف فى الكل 

فاسد ؛ لما ذكرنا في محلّه: من أنّ التكاليف القانونيّة الشرعيّة ثابتة 
وفعليّة بالنسبة إلئ جميع إلمكلفين؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي 
والساهي والعاجز وغيرهه”. وإِنّما المكلّف مع أحد تلك العناوين. معذور عن 
العمل بالواقع وعن إطاعة المولئ, فبعد الالتفات يكون شكّه في الامتثال 
وسقوط التكليف الفعلي. 

ولو انكشف | لخطأ أثناء الصلاة, فقد يقال بلزوم الاتمام والإعادة؛ للعلم 
الإجمالي بآنه إِمَا يجب عليه الإتمام أو الإغادة'". وهذا مي على الفيول 
بحرمة قطع الصلاة مطلقاً. وهو غير ثابت؛ إذ لا دليل عليها إلا الإجماع المتعئ. 
والمتيقّن منه هو الصلاة المعلوم كونها صحيحة ومصداقاً للمأمور به. فلايكون 
العلم الإجمالي حجّة. كما هو واضح. 

وعلى | لرابع : تصمّ الصلاة على الفرضين. 

هذا يس التصوان. 

وأمّا ما بفهم من كلمات الفقهاء قديماً وحديثاً. فهو طرح المسألة في مورد 
الورود في الصلاة مع الاجتهاد وتشخيص الوقت ظّاً. كما يظهر من الرجوع إلى 


١-مناهج‏ الوصول اد الى هديك الأصول 3 
؟-الصلاة. المحمّق الحائري: 51. 


المتون", ودعاوى الشهرة والاجماع وقعت,علئ هذا الفرض"'". .. ,ء 

وادّعئ بعضهم: أن قوله يا : «ترئ أنّك في وقت»!" بمعنئ نظت , 
وحكئ «الجواهر» عن غير واحد: أَنّ المراد منه الظَنَ”*. ويدلٌ علئ أنّ مرادهم 
خضوضن التي تتمكهة تديناً وحديها بأن لاسن اللتاهرئ يفيل التشراء اذ 
لايكون هذا إلا في موارد الاجتهاد أو الدلالات الظئّية. كأذان الثقة وصياح 
الديك. 

هذا. ولكنّ المصرّح به في اللغة أنه بمعنى العلم. 

ففي «الصحاح»: الرؤية بالعين تتعدّئ إلئ مفعول واحد. وبمعنى العلم 
تستعدّئ إلئ مفعولين''. 

وفي «المنجد»: لم يسمع مضارع «رأئ» بمعنى الظنّ إلا مهل 

والظاهر من موارد استعمال العلم وما بمعناه في الروايات في الأبواب 
المتفدقة شيوع استعماله في مطلق الكشف عن الواقع علماً يقينآً كان أو ظنَاً 
معتمداً على الأمارات الشرعيّة أو العقلائيّة غير المردوع عنها. كقولهطيةٍ : «كل 
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شىء نظيف حنَّى تعلم أنه قذر»". و«كل شيء حلال حنّى تعرف الحرام 
١ 0‏ حتّئْ مثل قولدطيلا : «لاتنقض اليقين أبداً بالشكٌ»'" علئ ما هو 
المقرّر في محلّه؛*. والرجوع إلى الروايات الكثيرة المتواترة الواردة في فضل 
العلم والعلماء'”» وفي الفتوئ بغير العلم'" والمستأكل بعلمه'" إلئ غير ذلك. 
شرف بالناظر على القطع بأنّ الاستعمال في العلم مقابل سائر الحجج الإلهيّة 
ناو 

وفي خصوص لفظ «رأئ» شاع الاستعمال في الآراء الفقهيّة ونحوها؛ مما 
هي معتمدة على الظنون الاجتهاديّة, بل ما فرض في الرواية: من «أنّه يرئ 
أن في الوقت؛ وليس في الوقت» هو أنّه يرئ في أوّل الأوقات كالزوال 
والغروب. وهو بحسب الغالب في مورد قيام الأمارات الظئّية وإن كان يحصل 
العلم القطعي أحياناً. والإتصاف أَنْ من علم بدخول الوقت وجداناًء أو قامت عتده 
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الأمارات الشرعيّة,. أو اجتهد وحصل له الظنّ المعتبر بحسب الشرع. يصدق 
عليه أنّه يرئ أنّه في وقت. والظاهر استعماله في الرواية في مطلق الكشف 
المعتبر. فيعمٌ العلم وسائر الحجج. وما ذكرناه غير مخالف لقول «الصحاح» 
و«المنجد» كما يظهر بالتأمّل. ولعلّ نظر الفقهاء٠'"‏ في طرح المسألة في الظنون. 
إِنّما هو لأجل عدم تخلّف الأمارات والدلالات اليقينيّة عن الواقع غالباً. بخلاف 
الظنون عند فقدها. 

الجهة الثالثة: يحتمل أن تكون الصلاة التي وقع بعضها قبل الوقت. 
وبعضها فيه أداء. أو غير أداء. أو أداء ببعضها ولا أداء ببعض, بعد معلومية عدم 
كونها قضاء ؛ لأنّ القضاء بحسب العرف_ هو إيقاعها بعد فوت الوقت. فالصلاة 
قبل وقتها لا أداء ولا قضاء. ولا ثمرة للبحث هنا إلا عند من يرئ أنّ الأداء والقضاء 
من العناوين التي لابدٌ من قصدها. 

وكنف كان لأتدل وواية أجناعةز 17 الاعل أن العلؤة الكذاق: كحرية: 
فالقول ,انها أذاء لوسفنة لوقك هنا راتما أو عرولا نقا لة وليل هليم كناد 
دليل علئ تنزيل إدراك بعض الوقت متزلة إدراك الكلّ. فاحتمال كونها أداء 


))( ٠. 


والاسكناسن لندبروانات نمق أدرك»!؟ ذبأن يقال لافرى :فى ذلك نين اول 
اوفك واحرة: بل في تلك الروايات قد يعبر بلفظ «جازت صلاته». كما يعبر 
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بلفظ «أدرك الوقت» أو «أدرك في الوقت». لايعبا به. كما هو كا هود دل ال اسن 
قبل الوقت الذي لم تكن الصلاة مأموراً بها وبعد الوقت واضح. فإذن يحتمل أن 
تكون غير أداء بأجمعها. أو أداء فيما وقع في الوقت. والأمر سهل بعد كونها 
مجزية بحسب الرواية. وبعد عدم اعتبار قصد تلك العناوين. وإن كان الاحتمال 
الأول أقرب. 


«٠ 


ضع 


لو شك أثناء ا لصلاة في دخول | لوقت بعد إحراز | لدخول في أوَّلها : 

فتارة ينقلب إحرازه إلى الشكٌ. فيشكٌ في دخوله من أَوّل الصلاة إلى الحال 
الفعلي. وتارة ينقلب إلى العلم بالخلاف, وأنّ دخوله فيها كان قبل الوقت. لكن 
يشكٌ في دخول الوقت في الأثناء. وعلى الثاني قد يُحرز دخول الوقت إذا استدام 
في الصلاة. وقد يُحرز العدم. وقد يشكٌَ. 

فعلى الأوّل: يحتمل الحكم بصحّة صلاته لقاعدة التجاوز ؛ بأن يقال: إِنّ 
المحلّ الشرعي لإحراز الوقت. قُبيل الدخول في الصلاة وإن كان الوقت مضروباً 
لجميعها. فمع مُضيّ المحلّ يندرج في قولهطَية : «كل ما شككت فيه ممّا قد 
مضئ فأمضه كما هو»'". ونظير ذلك ما لو شك أثناءها في أنه كان علئ وضوء. 
فإنّ الطهارة وإن اعتّبرت في جميع أجزاء الصلاة. لكن محل تحصيلها قُبيل الصلاة, 
فمع التجاوز لايعتني و 
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لكنّه احتمال ضعيف. فإنّ ما يحكم بصحّته هو ما مضئ من الأفعال التي 
يعتبر فيها الطهارة أو الوقت. دون مالم يمض. كما هو ظاهر من روايات الباب'". 

وفى | لمقام إشكال آخر: وهو أنّ محطّ روايات قاعدة التجاوز. هو الشكٌ في 
الأحواء ان السرائظ ا افاهة المامور هه الائرى اتتدالى هل قبل الرقك عانيا. 
وشكٌ في بعض أجزائها بعد التجاوز. لاتجري القاعدة. فحينئذٍ لو تردّد في كون 
الصلاة وقعت قبل الوقت ولو ببعضها أو في الوقت. رجع شكّه إلئ أنْها هل كانت 
مأنورا بها أو 89؟ فيكو من الي الصدافة لقاعد: التجاون: 

وأمًا اسنتصحاب عدم دخول الوقت. فيأتي الكلام فيه في الصورة 
الأخرئ. وهي : 

مالو شك أثناء االصلاة في دخول | لوقت مع تبيّن عدم دخوله حال افتتاح 
الصلاة والعلم بدخوله آخر الصلاة. فيشكَ في كون إحرازه للوقت عند افتستاح 
الصلاة. هل هو متصل بدخوله في الأثناء أو لا؟ 

فعلى | لقول بعدم لزوم اتّصال الإحراز بدخوله. لا إشكال فيه؛ لأنْ 
الموضوع المأخوذ في الرواية محرز. وهو الدخول محرزا للوقت ودخول الوقت 
في الأثناء. ولاينظر إلى الوسط . 

وعلى | لقول بلزوم اتصال إحراز الوقت بإحراز دخوله في الأثناء. لا 
إشكال في البطلان وخروجه عن الموضوع. 

وعلى | لقول بلزوم اتصال الإحراز بدخول الوقت واقعاً. لا بإحرازه. فيمكن 
إجراء استصحاب عدم دخول الوقت إلئ حال الصلاة. واستصحاب عدم كون 
صلاته المحرزة الوقت في الوقت. واستصحاب عدم اتصال زمان الإحراز بزمان 


١‏ - وسائل الشيعة ١77:8‏ و 589. كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقعغ في الصلاة. 
الباب 75؟. الحديث ١‏ و1. 


تتغول] اوفك | لاستميفا ف 510ل جار في الفرع السابق علئ إشكال فيه. 

والظاهر عدم شبهة المثبتيّة في هذا الفرع ولو كان الموضوع في طرف 
الحكم بالصحًة مركّباً أو مقيّداً. فضلاً عمًا إذا كان الموضوع مركباً من أمرين ؛ لأنّ 
رفع الموضوع المقيّد أو المركب برفع بعض أجزائه أو قيوده. ففي الحكم بالبطلان 
لايحتاج إلئ إنبات التقييد حتّئ يلزم المثبتيّة. وعلئ ذلك ينحلّ العلم 
الإجمالي ؛ بأنّه إِمّا يجب الإتمام أو الإعادة على القول بتنجيزه. وإن كان غير 
منجّز علئ ماتقدّم الكلام فيه!". 

وممّا ذكرنا يظهر ا لكلام في الشكٌ بعد الفراغ ؛ بأَنْ دخل في الصلاة محرزاً 
للوقت وأتمها. ثمْ شكٌ في أنّ الوقت كان داخلاً أو لا. فحينئذٍ قد يشكَ في الدخول 
من أوّلها إلى الآخرء.وقن يتكقى لله الخطاء ويشين لله أن الوقت لم يدخل حين 
افتتاح الصلاة. لكن يحتمل أنّه دخل في الأثناء. 

ففي الصورتين لاتجري قاعدة التجاوز ولا الفراغ ؛ بناء علئ كونها قاعدة 
أخرئ ؛ لما مرّ: من أنّ محط القاعدة هو الشكٌ في أجزاء المأمور به وشرائطه!". 

وبعبارة أخرئ: هي قاعدة أشّست'لمقام الامتغال. :وما لايكؤن مشروغاً أو 
مأموراً به خارج عن محط القاعدة. 

فإن قلت: إِنّ الصلاة التي دخل فيها بزعم دخول الوقت. ثمٌ دخل الوقت في 
الأثناء وإن لم تكن مأموراً بها واقعاً ولا ظاهراً. ولكئّها تقبّلها الشارع بعنوان 
الصلاة. فيترتّب عليها كلّ ما يترتّب على الصلاة. ومن هنا يظهر: أنه لو قطع 
بدخول الوقت في الأثناء يجب عليه الإتمام. ويحرم الإيطال!". 


.١78 تقدّم فى الصفحة‎ ١ 
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قل كناها لاذه درش) الكاحة وإعلى امامت فى ملاسة رفيو 
حقّ لو علم بدخول الوقت في الأثناء كما أفاد في آخر كلامه. ولا إشكال في أنه 
مع دخوله في الأثناء يجري عليه ما يجري على الصلاة المأمور بها؛ من جزيان 
قاعدة التجاوز وقواعد الشك وغيرهما. لكن المفروض عدم العلم بدخول الوقت 
في الأثناء. والشكٌ فيه شكَ في تفبّل الشرع لها. ومعه يكون من الشبهة 
المصداقيّة لقاعدة التجاوز والفراغ وسائر القواعد؛ ألاترئ أنّه لو لم يدخل 
الوقت في الأثناء لايجري شيء من القواعد فيها. 

وبعبارة أخرئ: إجراء قاعدة الفراغ يتوقّف علئ إحراز تقل الشارع لها. 
الموفوف علئ إحراز دخول !لوقت في الأثناء. ولايعقل إحراز ذلك بالقاعدة. 

هذا. مضافاً إلئ أنّ الاستصحابات التي تقدّمت الإشارة إليها- حاكمة 
على القاعدة ورافمة لموضوعها. فإنّ المصلّي الذي علم بعدم دخول الوقت في 
ول صلاته. وشكٌ في دخوله في الأثناء يجري في حقّه استصحاب عدم دخول 
الوقت في الأثناء إلئ آخر الصلاة بلا إشكال. ومعه ينتفى موضوع التقبّل 
وموضوع قاعدة الفراغ . 

ولأحوقم :أن لك يخالت لكا يكال فم أذ القاعدة عاكمة تسد هه علق 
الاستضحاب!: ضرورة أن مورد خكومتها عليه غير مورد حكومته عليها: كما 
يظهر بأدنئ تأمّل. 

هذا. مع إشكال آخر في جريان القاعدة في مثل المورد قد تعرّضنا له في 
ةا 


“د كنامة الأصول + 155 #قلا.فواند الأضصول (إتقريرات النسكق النائني) الكفاطمى 
غ:8ااأا. 


١‏ -الاستصحاب. الاإمام الخمينىتق : مغخ” اوكا 


وهل الحكم با لإجزاء يعم ما لو دخل في الصلاة بزعم دخول الوقت لشبهة 
حكميّة. كما لو كان يرئ باجتهاده دخول وقت المغرب بسقوط القرص. فدخل 
فيها عنده. ودخل الوقت بذهاب الحمرة. وهو في الصلاة. أو يختصّ بما إذا كان 
الخطأ في تحقّق الوقت الواقعي؟ 

الظاهر عدم قصور الرواية عن شمول الفرضين . وصدق قوله جه : «دخل 
في الصلاة وهو يرئ أنّه في وقت»1". ودعوئ الانصراف إلى الفرض الثاني !"ا 
في غير محلها. بل المناسبات المغروسة في الذهن تؤكّد التعميم. والظاهر أَنّ 
موضوع الحكم بالإجزاء هو الدخول في الصلاة مع حجّة شرعيّة أو عقليّة ؛ بأن 
كان يرئ «العتهادا أو تقليداء أو لقياخ أماز على الوقت» وتحو ذلكت وخؤله نه 
وخا الرشط قن الأقاء «والله لالم 


فيما يتعلّق بآخر الوقت 
والكلام فيه من جهات: 


الجهة الأولئ: دخول الوقت شرط للوجوب إلى آخر الوقت 


لا إشكال في أن الوقت ليس من أوّله إلئ آخره شرطا للوجوب. فما هو 


الشرط له هو الزوال في الظهرين. والغروب في العشاءين. والفجر في الصبح. 


وعليه فهل دخول الوقت شرط لوجوبها حدوثا. وباقي الوقت شرط 


ددم متكينا رنخريحها فى المفحة 580,الهامتى 2 
"-مهباء الفقيد.الصلاة: ذلا السطر ؟. العلاة. المحقّق الحائري: 57. 


الواعه» اردان وخولته رط لويعوبها الك الاوك 

فعلى الأوّل: يجوز التمسّك بدليل الرفع لصحّتها؛ إذا وقعت بعد الوقت 
كنانيا ادكه : سانا رطا ار سيلا تالته مل الات يعون وسرت شين 
شرطه كواجب مطلق, والوقت بوجوهه البقائي -كسائر شرائط الواجب- قابل 
للرفع التعّدي. لكنّه احتمال ضعيف مخالف لظواهر الأدلّة, كالآية الكريمة 
المتقدّمة وغيرها'". مضافاً إلئ أنه لا مجال مع أدلّة القضاء''' _الشاملة للترك 
العمدي لجعل شرطيّة الوقت للصحّة؛ لأنّها تنافي الصحّة علئ جميع 
الفروض. 

وعلى الثاني: لايصمّ التمسّك بحديث الرفع'" ولا بسائر القواعد المقرّرة 
للصلاة المأمور بها. كما تقدّم الكلام فيه بالنسبة إلئ ما قبل الوقت!'. نعم مع 
ضمّ أدلة القضاء. تكون الصلاة خارج الوقت مأموراً بها. فيصم التمسّك بسائر 
القواعد وبحديث الرفع في غير الوقت من سائر ما هو دخيل في الصلاة جزءا أو 
فرط 

والظاهر أنّ الصلاة -بدخول الوقت- تجب مستمرًا وجوبها إلئ آخر الوقت. 
كما هو المفهوم من الآية بعد تفسيرها: بأنّ الظهرين تجبان إلى الغروب 
والفساءين الضف الليل: 


.١08 تقدّمت فى الصفحة‎ ١ 
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؟ ‏ تقدّم فى العفحة ا6١108-1١.‏ 


الجهة الثانية: حول عد ماستفادة جوازالتأخيرالعمدي من قاعدة «منأدرك» 


هل قاعدة نوف أدركة) مكصوصدة عن تدك الصلا: لعن الوا شنيف الوقت: 
أو يعم العالم العامد؟ 

فعلى الأُوّل : لو تركها عامداً. فأراد الاتيان بها عند ضيق الوقت. تكون 
فاتمة. كمن أدرك أقلّ من الركعة, فإنّ الأداء وقوع الصلاة بجميعها في الوقت. 
فإنّه لازم التوقيت عرفاً وعقلاً. وعليه فلايجب عليه الإتيان فوراً حتّئ على 
المضايقة ؛ لأنها ليست بذلك التضييق. 

وعلى الثاني : هل يجوز التأخير عمداً؟ 

بدعوئ: أنّ دليل «من أدرك» وإن لم يكن ناظراً إلئ توسعة الوقت ؛ لا واقعآ 
ولاتنزيلاً كما م"''. لكن مفاده: إدراك الصلاة بإدراك الركعة ؛ إما لأجل أنّ المعتبر 
في الإدراك ليس إلا إدراك الركعة, وإمًّا لأجل تنزيل إدراكها منزلة إدراك 
الجميع. بل المستفاد من قولهقةٌ في بعض الروايات: «فقد أدرك الغداة 
تامّة»!": أنه لا نقص في صلاته, ولا فرق بينها وبين الصلاة في الوقت الحقيقي, 
بل المستفاد من قولهطَيُة في فصن الروانات ادكه العصر في و 
الخارج وقثٌّ حقيقة أو تنزيلاً. فتكون تلك الأخبار حاكمة علئ ما دلّ علئ 
وجوب الصلاة في وقتها وحرمة التأخير عنه. وعلئ قوله تعالئ: لأَقِمٍ آلصّلَاة 


. ١6-١6 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
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لِدُنُوكِ الشّمْس ...76" إلئ آخره؛ لأنّ مقتضاها جعل المصداق التعبّدي للوقت أو 
لإدراكه. وفي مقام الامتئال تخيّر العبد بين امتثال الأمر بالمصداق الحقيقي 
والتعتدي ؛ ألاترئ أنّه إذا قال: «أكرم عالمأ» ثمّ قال: إِنّ الآني بصلاة الليل عالم. 
أوبحولة اقائر جوز كران والتكواء ةف الذكراة الماموز سه 

وال يون ناحير ؟ 

التحقيق ذاك ؛ لأنّ وجوب الا.تيان بالصلاة في وقنها وحرمة تأخيرها عنه 
تخا لادلة ويل بالسؤووةودؤةلي: القاعية لايرل عل ومع ارك قفا 
وهو واضح. ولاتنزيلاً؛ لما عرفت سابقال"'. والتنزيل في إدراك الصلاة ليس من 
أقارة ]لا كوة البدرك اذاف و لأس دا حدمو يست الفعادرة البمة لبن مق ناز 
هذا اشر يل توسعة الوقت:زولا الحريل ع له الوقه) بل الظاعر انة ير ل دراك 
الركعة منزلة إدراك الصلاة في الجملة إن لم نقل بتنزيله منزلة إدراك أربع 
ركعات. 

وكنف كان لأيدل ذليلن العاعرة يل (المريلحة ولاغي «اا"ات في حجحوأة 
التاخير عمداء ف لو أخرها عمدا الى مقدان إدراك الركمة يحت عه الميادرة 
ويكون أداءَ وإن عوقب على التأخير 

ووتناعقال: أن القاعد: لأسيل هن درك تفدان ركه سن لوقت كرا 
لذوي الأعذار. فضلاً عن العامد. فإنّ مفادها إدراك الركعة لا إدراك مقدار من 
الوقت يسعها. وإدراكها فعلاً باللإنيان بها في الوقت. فمن لم يأتِ بها لم يكن مدركا 


-الإسراء (007): 9/8 
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فعلاً لها. فلم بشمله الدليل الظاهر في فعليّة الإدراك التي لاتنطبق إلا على الآتي 
بها فلو التفت إلئ ضيق الوقت حتّئ في أثناء الركعة لم يكن مشمولاً للدليل!". 

وفيه :أن قول هط : «من أدرك ركعة» في معنئ إذا الشرطيّة المفيدة 
للإدراك الاستقبالي ولو بنظر العرف. بل المناسبات المغروسة في الأذهان 
العرفيّة. موجبة لاستفادة أنّ الصلاة الواقمة في الوقت بركعة منها. كافية في 
إدراك جميعها . فقوله: «من أدرك» معناه عرفاً: أن إدراك الصلاة باذراك.ركته متها 
من غير نظر إلئ حال مُضيّ الصدور أو استقباله. فقوله ذلك كقوله: «من أدرك 
زيارة بيت الله فنوابه كذاه». فإنٌ الظاهر أَنّ لزيارته الثؤاب الكذائي : سواء كان 
آتياً أم من يأتي فيما بعد. 


الجهة الثالثة: في عموم «من أدرك» لجميع الصلوات الخمس 


هل القاعدة تعمٌّ جميع الصلوات الخمس. أو تختصٌ بالعصر والعشاء 
والصبح. دون الظهر والمغرب مما يلزم [من] شمولها لها التزاحم في الوقت 
الخاصٌ بالعصر والعشاء ؟ 

وربّما يؤيْد الثاني بآنّ روايات الباب غير المرسلة- مستعّضة للعصر 
والصبح وتلغى الخصوصيّة بالنسبة إلى العشاء. دون الظهر والمغرب ؛ لوضوح 
الخصوصيّة فيهما. ولعلّ عدم التعوّض للعشاء لأجل خفاء تشخيص وقتها بمثل 
إدراك ركعة. بخلاف طلوع الشمس وغرويها. 

والتحقيق: إطلاق النبويّ الذي هو الأصل في القاعدة لجميع الصلوات. 
فلو بقي من وقت العصرين خمس ركعات تشمل القاعدة صلاة الظهر. فتجب 


١-أنظر‏ الصلاة. ا لمحقّق الحائرى: .١7‏ 


عليه. ويكشف ذلك عن عدم مزاحمة العصر لها. مع أنّ المزاحمة إِنّْما تتحقّق 
إذا لزم من صلاة الظهر تفويت العصر. ومع الاتيان بالظهر لايلزم تفويت العصر 
بمقتضى القاعدة. 

والحاصل: أنّ شمول القاعدة لها رافع لموضوع المزاحمة. فإنّ موضوعها 
فوت العصر . كما هو ظاهر صحيحة الحلبي [التي جاء] فيها: «وإن خاف أن 
يفوته فليبدأ بالعصر ولايؤخَّرها فيفوته, فيكون قد فاتتاه جميعاً...»!" إلى 
آخرها. فإنّ الظاهر كالصريح أنّ لزوم تقديم العصر ورفع اليد عن الترتيب المعتبر 
فيهما. إِنما هو أَنّه لولاه لزم فوته. وصريح القاعدة أنّه بإدراك الركعة يدرك 
الصلاة. وهي حاكمة على الصحيحة. 

والحاصل: أنّ الظهر مع بقاء خمس ركعات مشمول للقاعدة فعلاً. وشمولها 
له لايلزم منه محذور فوت العصر. فيجب الااتيان به. ولو لم افيص ا 
بالعصر مع بقاء الخمس . بطل للإخلال بالترتيب ؛ ضرورة أن سقوط الترتيب للزوم 
فوت العصر. ومع عدم فوته بدليل القاعدة لا وجه لسقوطه. 

وتوهّم : أنّ شمول القاعدة للظهر يتوقّف علئ عدم مزاحمته للعصر. وهو 
يتوقف علئ شمولها له. 

فاسد ؛ لأنّ شمولها له لايتوقّف إلا علئ تحقّق موضوعه. وهو إدراك ركعة 
من الوقت الذي لا مزاحم لد:فية» وباتطباق القاغذة قهرأ يستكمق عدم 
مزاحمة باقي الركعات للعصر. فيجب عليه الإتيان به. فيتحقّق به موضوع 
العصر . وهو إدراك ركعة منه. وبإدراكها تدرك تامّة. 

وأمًا ما أفاد شيخنا العلامة : من أنّ مجموع الظهر والعصر مطلوب واحد 
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إلئ آخر ما أفاد"ا». فلايخفئ ما فيه؛ ضرورة أن مجموع الصلاتين ليس موجوداً. 
ولابوسف أبذاء تل الموحوه هذا. وهذا ليس هماء والمطلوب كذلك. مع أنه 
لاتنحلٌ به العقدة. فراجع. هذا على الاختصاص. 

وأمًا على الاشتراك فتقع صلاة الظهر في وقتها. ولايزاحمها العصر لعدم 
فوتها مع إدراك الركعة. فيرفع موضوع المزاحمة. هذا حال الظهرين. 

وأمًا العشاءان: فالمشهور فيهما أيضاً أنّه لو بقي من نصف الليل مقدار 
خمس ركعات يأ بهما'"'. وهو مبنيّ على اختصاص آخر الوقت -بمقدار أربع 
ركعات بالعشاء وقد عرفت فيما سبق الإشكال فيه(", كما عرفت حال الشهرة 
والإجماع في المسألة!. 

فعلى الاشتراك الفعلي _بل الاقتضائي والشأني ات بقي أربع ركعات 
عن القري والعشاء اجا على الاشتراك الفعلي فلأنٌ المغرب يقع في وقنه. 
ولايزاحمه العشاء ببركة «من أدرك». وأمًا على الشأني والاقتضائي. فلأنّه مع 
إدراك وقت العشاء في محلّه. وعدم مزاحمته للمغرب, يصير الوقت فعلياً؛ إذ 
المانع من فعليّنه ليس إلا فوت العشاء. وهي لاتفوت مع إدراك ركعة منها. لكن 
الجزم به مع عدم القائل به إلا من بعض العامة! مشكل. 

ثم إنّ | لمستفاد مما مرّ: أنّ دليل «من أدرك» ينطبق علئ جميع الصلوات 
الخمس. ويحتاج إليه لتصحيح الظهر بالانطباق على الظهر والعصر ؛ على القول 


١-الصلاة.‏ المحمّق الحائري: .١8‏ 
١‏ -جواهر الكلام ؟: .5١1‏ 
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بالاختصاص: أمّا الظهر فلتصحيح وقوعه بعد الوقت. وأمًا العصر فلرفع 
مزاحمته للظهر. وكذا الحال في المغرب. وأمًا في صلاة العصر والصبح والعشاء 
فلا يُحتاج إليه للتصحيح ؛ لأنّ الأوليين صحيحتان ؛ لوقوعهما قضاء لو لم يكن 
دليل «من أدرك». وأمًا العشاء فكذلك؛ بناءَ على اتتهاء وقتها مطلقا باتتصاف 
الليل. وعلئ بقاء الوقت الاضطراري تصمٌ لوقوعها في وقتها. فدليل «من أدرك» 
بالسة إلى الصلوات الثلآث» يفيذ اروء الابان وعدم يغؤوان التاطين: كنا ينيد 
كونها أداءً لا قضاءً. 


الجهة الرابعة: في شمول القاعدة لمن يدرك ركعة مع التراية دون المائيّة 

الموضوع في القاعدة هو المدرك للركعة الاختياريّة بحسب حاله. فمن 
كان تكليفه تحصيل الطهارة المائيّة. يعتبر في حقّه سعة الوقت بمقدار إدراك 
ركعة معها. ومن كان تكليفه الطهارة الترابئة كالمريض أو الفاقد للماء. يعتبر في 
حمّه سعته بمقدار تحصيلها. وهكذا في جميع ذوي الأعذار. 

وانّما الإشكال فيما إذا كان تكليفه بحسب حاله_الطهارة المائيّة. 
ولايدرك ركعة مع تحصيلها. لكن يدركها مع الترابيّة. فهل تجب عليه المبادرة. 
وتصمٌ صلاته. أو لا؟ ومنشأ الإشكال أنّ ضدق إدراك الركعة يتوقّف على 
مشروعيّة التيمّم في حقّه. وإلا لم يدركها. وإثبات المشروعية مرك عل 
«من أدرك»20. 

والجواب: أنّ توقّف صدقه علئ مشروعيّة التيّم ممنوع, بل ما يتوقف 
عليها هو صحّة الصلاة. ودليل تنزيل التراب منزلة الماء'' كفيلها. 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائري: 18. 
؟ -وسائل الشيعة *: 747و 86؟,. كتاب الطهارة. أبواب التيمّم» الباب * و 55. 


توضيحه: أنّ للوقت _بحسب الأدلة المتفرّزقة- أهمّيةً بحيث لايعارضها 
سائر الأجزاء والشرائط والموانع. فالصلاة لا ترك وإن فقدت جل أجزائها 
وقراتطيا: ولو أدر ك١‏ لوقك كلأ يقال دفتاتك ملامه وان كاتف بتار الأجتراء 
والشرائط مفقودة. علئ إشكال في فاقد الطهورين. ومع استجماعها لجميع 
الشرائط والأجزاء. إذا فات وقتها يقال: فاتت صلاته. فالوقت له أهمّية لاتقاس 
بسائر الشرائط. ودليل «من أدرك» نضا يدل علئ أهكيفنة :وان وقوع مقدار منها 
يصدق عليه عنوان الصلاة في الوقت. موجب للزوم المبادرة إليها. فالوقت إذا 
وسع إدراك ركعة منها لم تفت الصلاة عن وقتها. ومعه إن أمكن الإتيان بها 
جامعة للشرائط يجب. وإلا فبقدر الامكان يراعئ تحصيلهاء فواجد الماء إن 
تمكّن من الإتيان بها مع الوضوء يجب. وإلا فيجب الإتيان بها مع التيمّم ؛ لكلا 
تفوت الصلاة بفوت وقتها. 

هذا. مضافاً إلى أنّ قولهطلية : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»7" نزْل إدراك ركعة منزلة إدراك الجميع اوش اأقاز إدراك جميع الصلاة 
في الوقت. هو الاإتيان بها مع الطهارة المائيّة إن وسع الوقت لذلك. وإلا فمع 
التراية. ومقنضى التنزيل في الآثار لزوم ذلك أيضاً. 

أضف إلئ ذلك: أنّ دليل تنزيل التراب منزلة الماء. حاكم علئ قاعدة «من 
اذرلكه مهفن لتو شو عه قا قراب عولة العادوورك الثرات والشاء واشند: 
وهو أحد الطهورين, فلو ضاق الوقت عن الطهور الأصلي قام الطهور التنزيلي 
بقاشلاج ومو حب لادراك" السلا تاك 


١-ذكرى‏ الشيعة ": 507, وسائل الشيعة .5١8:4‏ كتاب الصلاة أبواب المواقيت: 
الباب ."١‏ الحديث غ. 


تنبيه: حول الاستصحاب عند الشكٌ فى بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة 


لو شك في بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة . فاستصحاب بقاء الوقت لاثبات 
إدراكها مثبت ؛ أما علئ فرض اعتبار عنوان الإدراك فواضح. وأمًا على اعستبار 
سمة الوقت بعقدار أذاة ركمة: فكذلك ايض بل الظناه مه لو فدلنا باه 
الموضوع وقوع الصلاة في الوقت بمقدار ركعة منها؛ لأنّ ما هو ثابت بالأصل 
بقاء الوقت بمقدار ركعة. وما هو وجدانيّ وقوع ركعة في الخارج. وأمّا وقوعها 
في الوقت فليس بالوجدان. بل لازم المستصحب عقلاً. 

وأما الاستصحاب التعليقي : بأن يقال: لو صَلَّيتٌ قبلا كنت أدركتٌ الركعة. 
فيستصحب هذا العنوان. فمن التعليق في الموضوع. وقد قوّر في محلّه عدم 
جريانه. وكونه 03 

وأمّا استصحاب كون الوقت بمقدار ركعة فإنّ السابق كان كذلك. فعدم 
مثبتيّنه مبنيّ عل أن يكن البنتفا دمن قولهطكة : «من أدرك ركعة» أن إدراك 
زكسةاهن الوق مد للة إدزاك الضلاةنوأحا إثبات العنوان المأخوذ في القاعدة 
فغير ممكن إلا بالأصل المثبت. 

نعم , الظاهر جريان استصحاب أنّ المصلّي كان ممّن أدرك ركعة في السابق 
وكذا الحال :قهري عل ذلك أنه أدرك الصلاة ويجب:عليه] لمان بها وقد هه 
أنّ الظاهر من قوله: «من أدرك» أنّه ليس المراد منه الإدراك في الماضي. ولا 
الإدراك بالفعل الذي لاينطبق إلا مع إيجاد الصلاة(". ولهذا قلنا: إنّه مع علمه 


١_الاستصحاب.‏ الإمام الخميني» : ١77‏ و 1714, تنقيح الأصول 1: 171. 
" - تقدّم فى الصفحة .18١‏ 


أنه يدرك الركمة تجب عليه المبادرة إلبها. فالموضوع من كان يدركها. وهو 
الظاهر ا |القاغلة: فعلىئ ذلك لا إشكال في الاستصحاب. فيجب عليه الإتيان 
بها. وكان أتيا بها في وقتها تعبّدا . 


الجهة الخامسة : فيما إذا صلّئ قبل الوقت بتبدّل اجتهاده أو بالتقيّة 

لو تبدّل اجتهاده. كما إذا كان يرئ في السابق أنّ أَوَل وقت المغرب سقوط 
قرص الشمس. فالصلوات التي صلاها قبل زوال الحمرة لايحكم بصحّتها؛ سواء 
قلنا بالاجزاء مع تخلّف الاجتهاد في سائر المقامات أم لا. وسواء قلنا بأنّ دليل 
الأجزاء حت فى تخلّف الأمارات حديثٌ الرفع كما ذهبنا اله "اد أم لا لمنا 
اموجن ا اما فاده التهرأصلا اد أحاوه هو اللا نا وزنا لساموى بيه يكفكة 
تقتضيها الأمارات أو الأصول!". والصلوات قبل أوقاتها المقرّرة لم تكن مأموراً 
وان نار وكو ل اوت ضوط التكليق لا امكل سف 

ولفاالى انتجها قل لوقاف فنة: كدالوا انز ننها ع فوط الم قن 
ذهات المرة أو قبل الفخر الصادى تفكة “فالظاهر حكتها واجزاؤها. لما بظهر 
من الأخبار الكثيرة -الواردة في التقيّة في الأبواب المتفوّقة''- من إجزاء العمل 
الواقع علئ طبق فتاوى القوم. وفي المقام دلت الأدلة على الحثٌ علئ دخول 
ناماه ««الفبلدة مني :“رأ الفلا هيم كالفالاسسم رتسول اللة ل ول 
بامزهئيا عاد ".تمل الظاهرم الادلئع :ا الملا عية مضيسه رريتن 


.59 هدم فى الصفحة‎ ١ 
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٠:‏ وسائل النيعة 8: 143. كتاب الصلاة. أبواب صلاة الجماعة. الباب 6. الحديك ١‏ و1. 


الواضح أنّ الحضور في جماعاتهم في المغرب والصبح يلزم منه -كثيراً مَاء أو 
أحياناً- الصلاة قبل وقتها. 

وبالجملة : الظاهر من الأدلّة هو لزوم أو جواز ترتيب أثر الواقع علئ 
فتاواهم وأحكامهم, فالآتي بصلاة المغرب قبل وقتها صحّت صلاته. 


الجهة السادسة : فيما إذا بقى للمسافر من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات 


لو بقى إلى نصف الليل مقدار ثلاث ركعات. وكان المصلّى مسافراً. فعلى 
اختصاص آخر الوقت بالعشاء. تجب صلاتها. وفاتت المغرب. وعليه القضاء. 

وأمًا على الاشتراك: فهل يأتي بالمغرب؟ 

تدعوق» أن ادل على ا لاتدراك بطيهة ما دل علد ترات الففاة علي 
المغرب. دليل علئ لزوم الإتيان بالمغرب. وما دل علئ مزاحمة المتآخّر. وأنّه 
لو أتئ بالمتقدّم تفوته كلتا الصلاتين -مثل صحيحة الحلبي!"- مخصوص 
بالظهرين. ولايمكن إلغاء الخصوصيّة ؛ لأنْ الوقت الاضطراري للعشاء باتٍ. 
ولايفوت العشاء بمُضيٌ نصف الليل. 

أو يأني بالعشاء ثم المغرب؟ 

تدعوى: أن تولتدانا ن واف لكلاف 4" إن اخره يدل على أن اذك 
الزوال لأولى الصلوات الأربع. وغسق الليل -وهو نصفها_لأخيرتها وهي العشاء 
الآخرة بالضرورة. وإن لم تدلّ علئ أنّ آخر الوقت مختصٌ بالعشاء. ولا على أن 


١‏ نهذيب الأحكام 519:5 / 1/14 ١٠.الاستبصار .٠١67 / 7817 :١‏ وسائل الشيعة ؛4: 
14 كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب 4 الحديث 18. 
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لزوء الاتيانبالأخيرة فى آخر الؤقت ألأجل المزاحمة: 

لكن لا إشكال في استفادة لزوم الإتيان بها. لا بشريكتها. فالاإتيان بالمغرب 
ميخالف للآية ولو بصعمة ماهو الضرورئ :من أن الفساء الآخرة اخيرة 
الصلوات الأربع . فيجب عليه الإتيان بالعشاء ثمّ المغرب فوراً بدليل «من 
أدرك». الدالٌ علئ إدراك الوقت الاختياري بإدراك ركعة. وهذا هو الأقوئ. مع 
أن المتسا لم بين الأصحاب لزوم الإتيان بالعشاء. وعدم مزاحمة المغرب لها ؛ وإن 
اختلفوا فى أنّ ذلك للاختصاص أو المزاحمة. 


حول احتمال إتيان صلاتين بنحو الإقحام في المقام 


وهنا احتمال اخر يظهر وجهه في الفرع الآخر وهو أنّه: 

لو أدرك ركعتين من الوقت. فعلى الاشتراك وجواز إقحام صلاة في صلاة. 
يمكن أن يقال بلزوم الإتيان بركعة من المغرب, ثم الافتتاح بالعشاء أثناء صلاة 
المغرب والإتيان بركعة منها. ثمّ نتميم المغرب, ثم نتميم العشاء. هذا بناءً علئ 
لزوم الترتيب بين الصلاتين حتّئ بالنسبة إلئ أجزائهما. وأمًا بناء علئ أنّ الترتيب 
بين الصلاتين -لا بين أجزائهما- فيسقط الترتيب. فله أن يبتدئ بأَيّهما شاء. 
ويأتي بركعة, ثمّ يأتي بالصلاة الأخرئ. ثمّ يُتمٌ ما بدأ بها. 

لكن جواز الإقحام محل إشكال _بل منع- وإن ورد في الأخبار جوازه في 
صلاة الكسوف'". فإنّه مع ضيق الفريضتين يبتدئ بالآيات. ثم يأتي باليوميّة 
بينها. ثمّ يرجع إلئ ما بدأ من الآيات. ويأتي بها. وتصمٌ صلاته. 


,.0 كتاب الصلاة. أبواب صلاة الكسوف والآيات. الباب‎ .:4٠ وسائل الشيعة ا:‎ ١ 
الحديث 7 -غ.‎ 


ويمكن | لذبّ عن | لإشكا لات الني يمكن ورودها على الإقحام: من أَنّ ذلك 
مخالف لنظم الصلوات,. وأنّ الإتيان بمثل الركوع والسجدتين ونحوهما. مبطل وإن 
لم يأتٍ بها بعنوان الصلاة الني ابتدأ بها؛ لما دلّ على النهي عن قراءة سورة 
العريمة معلّلاً: بأنّ السجود زيادة في المكتوبة'". وأنّ الانيان بصلاة في صلاة 
يوجب محو الصورة. وأنّه من الفعل الكثير. وأنّه مشتمل على الكلام الآدمي, 
وهو السلام. وعدم معهوديّة الإقحام إلا في مورد واحد... إلئ غير ذلك: 

بمنع مخالفة الإقحام للنَّظْم. وإنّما اللازم منه هو الفصل بين الأجزاء, 
والفصضل نمثل عبادة مبائلة لآ ديل عل إضزار با لضكبة: 

وبمنع صدق الزيادة على الاتيان بالركوع والسجدتين ونحوهما. بعدما كان 
يأتى بها لصلاة أخرئ, وما دلّ علئ أنّ السجدة زيادة في المكتوبة: إمَا تعبّد 
خاصٌ بمورده. وإمًا لصدق الزيادة إذا أنئ بسورة العزيمة في الصلاة. فإِنٌ 
السجدة من متعلّقاتها. وأين ذلك من سجدة أو ركوع لصلاة أخرئ ؟ 

وبمنع محو الصورة في مثل ذلك. كما لو أتئ بأدعية وقرآن ونحوهما مما 
هي عبادة. سيّما إذا كان الإقحام بركعة, وأَنّْ الفعل الكثير إِنّما يضر لو كان من غير 
جنس الصلاة. مع عدم الدليل علئ إبطاله. 

وأما ا لكلام الآدمي فيمكن أن يقال بالإتيان بالصلاتين إلئ ما قبل السلام. 
ثم الإتيان بسلام واحد لهما بناءً علئ كون التداخل على القاعدة. مع أنّ الإتيان 
بالسلام لصلاة واجبة مأمور بها لا دليل علئ إبطاله. سيّما إذا وقع بعد التشهّد. 
وعدم المعهوديّة لا بأس به بعد الموافقة للقواعد والضوابط. 

هذاء ومع ذلك كلّه فإنّ الالتزام به في غاية الإشكال. بل الظاهر هو 
المنع ؛ لمخالفته لارتكاز المتشرّعة, مع أنّه لو كان ذلك جائزا. لكان اللازم 


١-وسائل‏ الشيعة ١١0:1‏ كتاب الصلاة. أبواب القراءة فىالضلاة: الباب +5. الحديث١:‏ 


التنبيه عليه في الأخبار الواردة في آخر الوقت, بل الأمر بصلاة العصر وترك 
الظهر . وأنّه لو أتئ بها فاتتاه(". دليل على عدم صحّة الاقحام : إذ علئ فرض 
صحّة الإقحام تجب الصلاتان؛ لإدراكهما في وقتهما. ولم يَفْتَ شيء منهما. ومن 
البعيد جدّاً التزام أحد بالإقحام كذلك, واللّه العالم . 


' - وسائل الشيعة 4: 9؟١.‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب ؛. الحديث 18. 


فسالة 
في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور 


صور الخلل في الطهور وحكمها 


وهو قد يكون فى أطليه كما لو عركه عيدا أو شهواً أن تشوهها :وقد يكون 
في الخصوصيّات المعتبرة فيه. كمن ترك ما يعتبر فيه عمداً أو نسياناً ونحوهما. 
فصلَّىئ مع الوضوء بلا غسل بعض أعضائه أو بلا مسح. أو صلّئ مع ترك بعض 
أعضاء الغسل . وعلئ أيّ حال قد يكون الترك عمداً ولاكلام فيه. وقد يكون سهواً 
اركعبانا أرط ار جه الك اربالموضوم: 

ومقتضى القواعد الأوّلية البطلان مع الإخلال بالشرط أو بما يعتبر فيه. 
ويدلٌ عليه كلّ ما دلّ على اشتراط الطهارة. كالآية الكريمة «إِذَا قُمْتمْ إلى 
آَلصّلَاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...74" إلئ آخرها. الظاهرة في اشتراط الطهارة. كما 
هو المستفاد من أمثالها. وقولهطة : «لا تُعاد الصلاة إلا من خمس'!" وعد 


١_المائدة .١:)6(‏ 
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الطهور منها. وقولهءَةٍ : «لا صلاة إلا بطهور»'" وغير ذلك!". 

لكن مقتضئ حكومة حديث الرفع" علئ تلك الأدلة هو الصحة 
والإجزاء. أمًا حكومته علئ غير «لاتعاد» وقوله: «لا صلاة إلا بطهور» فواضح, 
وأمًا علئ حديث «لاتعاد» فلما أشرنا إليه سابقا!؟): من أنّ مفاد «لاتعاد» في عقد 
المستثنى البطلان. وفي عقد المستثنئ منه عدمه. فيكون «لاتعاد» و «تعاد» 
كناية عن الصحّة مع الإخلال بما سوى الخمس. وعن بطلان الصلاة بالخلل من 
قبل الطهور. ودليل الرفع يرفع الموضوع الذي يأتي من قبله البطلان. كما أنّ 
قولهطليةٌ : «لا صلاة إلا بطهور» إِمَا كناية عن البطلان. كحديث «لاتعاد» أو 
حقيقة ادّعائيئّة ومصحّحها البطلان. والكلام فيه كالكلام في «لاتعاد». 

فلو ترك الوضوء أو الغستل. وضلئن من غير عمد كتالجهل ياشتراطها 
بالطهور. رفع الحديث الطهور. ويكون ما عدا الشرط المجهول تمام المأمور به 
ومجزيا عن المأمور كر 

فإن قلت : إِنّ تحكيم حديث الرفع بكلّ فقراته علئ حديث «لاتعاد» يوجب 
لاتق الدعورةه وذله أ اهالص هر سيول للد وتويعب النطادن: 
ويفترك فيه النتسيئ والسصب ممه قإن أحرخ التزك عن غيز عمد دككونه 
جهلاً أو نسياناً أو حظاً أو اضظراراً أو سهوا- لم ببق له مورد:ولازم ذلك وشوع 
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تقدّم فى الصفحة ؟5. 


الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور مضع وا مأو ل الات فر و ا او مطامط و لاق 11 


التعارض بينهما علئ ما مر سابقا(". ويكون الترجيح لحديث «لاتعاد» بوجوه. 

قلت : نعم لكن وردت الأخبار الخاصّة ببطلان الصلاة بترك الطهارة نسيانا 
وهي وإن كان جُلّها في نسيان المسح'" أو بعض أجزاء الوضوء'". لكن يستفاد 
منها حكم نيان أضل الوضوء بلا ريب. فمع خروج النسيان عن حديث الرفع 
وعدم خروجه عن «لاتعاد» يبقئ له المورد. سيّما مثل النسيان الذي كثيرا ما 
يبتلئ به المُصلون. ولهذا صار مورداً للسؤال والجواب. ونا الكلام في 
ذلك. 

ولواسلن ابلا طوون نسداً على امتضفائة صقت قثلاتنه حسن فاعدة 
الإجزاء. وكذا لو شكٌ بعد الصلاة في الطهور. وحكم عليه بالمُضي لقاعدة 
التجاوز. علئ إشكال فيه؛ وإن كان الأقرب الإجزاء. 

وممّا ذكر يعلم حال الصلاة مع الوضوء أو الغسل الناقصين. كما لو توضّأً 
وترك المسح. أو غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل. فإنّ كلّ ذلك في غير مورد 
النسيان لايضر بالصحّة على القواعد. 

وأوضح من ذلك ما لو ترك ما يعتبر فيهما تفيّة ؛ وذلك للنصوص الواردة فيها 
وفي خصوص الوضوء. كقضيّة ابن يقطين!* وداود بن زربئ''2. فلا اشكال في 
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صحّة مايؤتئ به علئ طريقتهم تقيّة وفي إجزائه عن الواقع. 

ولو علم با لخلل فى أثناء الصلاة, فيمكن تصحيحها على القواعد؛ بجريان 
حديث الرفع!" بالنسبة إلى ما مضئ وإيجاد الوضوء لما يأتي من الأجزاء. وأمًا 
اذو لقم ومميل الطهزن قاذ كان الوقة مكنا سيك او انانف الصلاة 
فاتت- وجب عليه الإتمام ؛ لأنّ الصلاة لا تُترك بحال. فلا محالة يكون مضطرا 
في الفترة المذكورة. فدليل رفع الاضطرار يرفع الشرطيّة فيها. وإن كان واسعاً 
فكذلك لو قلنا بوجوب إتمام العمل وحرمة إيطاله مطلقاً. وإلا فيجب الاستثناف. 

ولو أحدث فى أثناء ا لصلاة, فإن كان عن جهل بالحكم أو نسيان أو خطأ 
فترفع الشرطيّة أو الشرط بدليله. ويتوضّأ للباقي. والكلام في الفترة كالكلام 
فيها في الفرع السابق. ظ ظ 

ولو أحدث بلا اختيار فكذلك ؛ لأنّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولئ بالعذر. 
وقد ورد ذلك في باب عدم القضاء صوماً وصلاة على المغمئ عليه!". 

هذا كلّه علئ ما تقتضيه القواعد. 


مقتضى الروايات الخاصّة 

لكو تتفي الزراءات القاشةى الأداب التتد هه إعادة املد ار 
قضاؤها مع الخلل من قِبَل الطهور: 

منها: ما ورد في باب قضاء الفريضة الفاتتة. كصحيحة زرارة عن أبي 
جعفرطية : سئل عن رجل صَلَّئ بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ 


." نقدّم تخريجه في الصفحة ؟15١. الهامش‎ ١ 
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الخلل الواقع فى الصلاة من قبل الطهور وو الو نا واد اا الوا 150 


قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ةد كوا 0و ب ها ا 

ومنها: ما وردت في الجماعة. كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبداللّسُةِ عن رجل أمّ قوماً وهو علئ غير طهر. فأعلمهم بعدما صلّوا؟ فقال: 
«يعيد هو, ولايعيدون»!" وقريب منها غيرها/". 

ومنها: ما وردت في أبواب الوضوء. كصحيحة علي بن مهزيار قال: كتب 
اله منلماق و ردي إل أن قالسة فاعات تعواب قرام طهر لان 
قال_: «وإذا كان جُتُباً أو صلّئ علئ غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات 
اللواتي فاتته...* إلئ آخرها. وفي متنها نحو اضطراب. لكن لايضرٌ ذلك بما 
في ذيلها. 

ومنها : الروايات الواردة فيمن نسي المسح أو شيئاً من الوضوء. كصحيحة 
الحلبي عن أبي عبداللَمئِةِ . قال: «إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت 


شيئاً من وضوئك المفروض عليك. فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك., 
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وأعد صلاتك»7. وقريب منها غيرها!"؛ ممّا يظهر منها عدم جريان حديث الرفع 
في الخلل في الطهور نسيانا؛ سواء تمّت صلاته أم لا. ومن المعلوم عدم الفرق 
بين النسيان وغيره. كما هو المستفاد من مجموع الروايات. 

هذا حال | لفرعين الأوّلين. 


حكم ما لو أحدث فى أثناء الصلاة 


وأمًا الفرع الأخير وهو ما لو أحدث في أثناء الصلاة وهو: تارة فيما قبل 
الفراغ عن السجدة الاشرة . وأخرئ بعد الفراغ منها قبل التشهّد . وثالئة بعده. 
وعلئ أيّ حال: تارة تكون وظيفحه الوضوءء وأخرئ التيكم. 


بمان ماهيّة الصلاة 


وقبل الورود في بيان الفروع المذكورة لابدٌ من ذكر أمر: وهوأئه من 
النسكدل ان تكون ماهيّة الصلاة. هي التكبيرة والقراءة والأد كان والركوع 
والتكره وفو هاون تكو قات العا م كا نا فحن عنوا وطانه ف لتم 
ب لتقي ةوالحب دوين اناك القراءةإذا له ياميها تله إلى غير ذلك 
من رانك ,القز ال :يقالشلا فو في نولو قل إن انسل مدن 
بها في جميع صلاته كان مسامحة في الاطلاق. كما يقال: إِنّ فلانا تكلّم ساعة. 
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الخلل الواقع فى الصلاة من قبل الطهور ا ا 


مع أنّ تكلّمه باستثناء الفواصل والوقوفات الحاصلة في البين أقلّ منها. فإنّ ذلك 
الإطلاق مبنيّ على التسامح بلا إشكال عرفاً وعقلاً. فإنّ العرف لايطلقون على 
السكوت النطق. فلايقال: إنّ فلاناً حال سكوته مشغول بالنطق. 
ويحتمل أن تكون ماهيّة الصلاة: هي المركّبة من المذكورات والفواصل 
الحاصلة بينها؛ بحيث تكون الفواصل أجزاء للصلاة في عرض سائر الأجزاء . 
وفى كلا | لاحتما لين إشكال : 


نقد احتمال كون الفترات خارجة عن الصلاة 

ما في الأوّل: فلكونه علئ خلاف ازتكاز التموعينة: فاله لأيقك أحند 
اهن قر تكبيرة الاإحرام . دخل في الصلاة قبل الشروع في القراءة. ولايخرج 
منها إلا بالسلام. وأنّه في حال الصلاة من أَوَّلها إلئ آخرها. 

ولو قيل لأحد: إنّ المصلّي لم يكن بالتكبير داخلاً فيها. بل إذا كبر فهو 
خارج عنها حال سكوته. ثم يدخل فيها باشتغاله بالبسملة. ثمّ يخرج عند 
الرقرف فدهل بالأقهان بالاينة + ومكزا عد الننيرن التحاتت وشكالنا 
للشرع وارتكاز المتشرّعة. 

ارجا تيس كنس الفدد كشوي المسسا بت السو 
في غير محلّه. ولايدفع الإشكال. 

وهذا الارتكاز الذي جعل الأمر كالضروري من أقوى الأدلة على أن 
المصلّي ليس في الفترات خارجا عن الصلاة. 

ويدلَ عليه أخبار: 

مسقا الا شنيان الؤائةة في القواطع. كقولهطلية : «القهقهة تقطع 


الصلاة»(", و«الكلام يقطع الصلاة»!', ودلالتها من وجهين: 

أحدهما: التسمية بالقاطع ؛ إذ هو لايطلق حقيقة إلا إذاكان للشيء ماهيّة 
اتصاليّة ممتدّة. لها نحو استحكام ومقاومة كالحبل. فتكون القهقهة ونحوها 
قاطعة لذلك الاتصال والارتباط. ولو كانت الصلاة مجموع الأجزاء بلا اعتبار 
ماهيّة انْصاليّة. لكان إطلاق القطع والقاطع فيها مجازاً. بل لعلّه يعد من الغلط . 

ولو قيل: إِنّ الإطلاق باعتبار قطع الربط بين جزء وجخزء. 

يقال ناهذا الزيعل اتسين نتهما ؟افان ععفةد كون القتراءة ينهد التكبين» 
والركوع بعد القراءة. لايصحّح الإطلاق. وفي المقام وإن كان الاتصال اعتباريّاً لا 
خارج له. إلا أنه بعد الاعتبار يكون الإطلاق صحيحا. ولو عُدّ مجازأ فهو من 
المجاز المشهور الصحيح . بخلاف ما إذا لم يعتبر ذلك. 

وثانيهما : من قَبِلَ أن الكلام بل القهقهة ‏ لايجتمعان مع الاشتغال بالذكر. 
فهما على القول المتقدّم واقعان خارج الصلاة. فكونهما قاطعين مع وقوعهما 
خارجين عنها. يحتاج إلئ تأويل وتعسّف. ومن الواضح أن القواطع إذا وقعت فيها 
كانت قواطع. 

ومنها: ما ورد في تكبيرة الإحرام من أنّها مفتاح الصلاة'". وتحريمها!. 
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الخلل الواقع فى الصلاة من قبل الطهور اس وان ام ونال امك مم و ا 


وشتيك بتكبيزة الأ فنا 1 ولايصمّ ذلك إلا إذا كانت ماهيّة الصلاة؛ بحيث 
يدخل فيها المصلّى بمجرّد التكبير. مع أنّ الفصل ببنه وبين القراءة بالسكوت 
يخالف ذلك. بل لا معنئ لإطلاق المفتاح والافتتاح والتحريم. إلا إذا كان 
الاعتبار أنّه مع التكبير يدخل في الصلاة وحريمها. ولايخرج إلا بالتسليم الذي 
هو التحليل. 

نشاف ال الأو هذا القول عد كران الاستعوار والجنوث وسار 
الموانع بالصلاة؛ إذا وقعت في الفواصل وحال السكوت. فإنّ الشرائط والموانع 
والقواطع إِنّما هي للصلاة. وما هو خارج عنها لايشترط بشيء. ولا تقطع الصلاة 
بها. فإطلاق أدلّة الشرائط والقواطع. دالٌ علئ أنّ تلك الفواصل لاتكون خارجة 
عنها... إلئ غير ذلك من الشواهد التي تأتي الإشارة إليها عن قريب. 


نقد احتمال كون الفترات من أجزاء الصلاة 


وأمًا في الثاني: فلأنّه لو كانت الفترات جزءاً منها لعذت من أجزائها في 
النصوص. مع أنّ ما فيها ليس إلا التكبير والقراءة والركوع والسجود ونحوها؛ من 
غير ذكر للفواصل. وكذا لم يعدّها الفقهاء من أجزائها. 

والتحقيق: أنّ نفس الفواصل ليست جزءاً منها. فإنّها عبارة عن قطعات 
الزمان تقطيعاً توهمياً. وكون الصلاة عبارة عن القراءة والركوع وقطعات الزمان. 
مما لاينبغي التفوّه به. بل الصلاة عبارة عن ماهيّة اعتباريّة ممتدّة من أوّل 
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الافنتاح إلى السلام. والأفعال أجزاؤها. وهي باقية موجودة مع الفواصل. كأنّها 
رابطة بين الأجزاء باتصالها وامتدادها. 

فالصلاة إذن مركّبة من أجزاء. ومتّحدة معها اتّحاد الماهيّة المركّبة مع 
الأمزاديا لاسن وعيعة للك المافكة الاعجاركد بين الفراصل من غير ان تكون 
الفواصل من أجزائها. كامتداد الزمان مع الزمانيّات. فالمصلي في الصلاة حقيقة 
وبلاتجوّز- من أوّل الشروع إلئ آخر الصلاة من غير فرق بين حال إيجاد الأجزاء 
وحال الفواصل. ومن غير أن تكون نفس الفواصل من الصلاة بشيء. فإنّها أمر 
حشق كوه توراه أمر اعتباريّ باعتبار الشارع الأقدس. فالصلاة مع الأجزاء 
صلاة. ومع الفترات صلاة. فهي كرابطة بين الأجزاء. فا لفترات ليست من الصلاة, 
وفى موتجودء مها وود اعجازيا محدا من الافتتاع إلى الحعم. 

والشواهد علئ أنّ للصلاة ماهيّة اعتباريّة غير الأجزاء كثيرة: 

منها: ما م من الأدلّة اللفظية!2, 

ومنها : أنه لو لم تكن ماهيّتها إلا الأجزاء أو مجموعها. لانتفى الامتياز بين 
الصلوات المتساويات في الركعات. كالظهرين والعشاء والصبح ونافلتها. ولايعقل 
أن يكون الامتياز بالقصد؛ لأنّ مجرّده يتعلّق بنفس الأربع الركعات. والفرض أن 
العتاويق غيز ماخوذة فيهاء وبعد الوعود. يكوق الأنياز الفردى كالامساد بين 
الفردين لماهيّة واحدة. فلابدٌ من الالتزام أن الضلوات الثلات مافكة واحيدة: 
ونسبة الصلاة إليها كنسبتها إلى المصاديق الخارجيّة. ومثل نسبة صلاة الظهر 
إلئ مصداقين لها. وهو كما ترئ. ولا معنئ -مع سلب الامتياز- لأن تكون إحدى 
الصلاتين مقدّمة والأخرئ موْشّرة, ولا للزوم العدول من المتأخّرة إلى المتقدّمة. 


ومنها: أنّ لازم كون ماهيّة الصلاة هي نفس الأحداء ا سكسوعيا ان 
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لايكون معنّى لقصد العناوين. بل مع قصد الخلاف والإتيان بنفس الأجزاء بقصد. 
لابدٌ من الالنزام بوقوعها صحيحة ؛ لأنّ قصد عدم الظهر -مثلاً- لا يُعقل أن يضر 
مع الفرض المذكور. 

ومنها: لزوم أن لايكون ملاك لكون صلاة الصبح فريضة ونافلتها نافلة. 

ومنها : لزوم كون جميع النوافل المتشابهة في الركعة مصاديق لأمر واحد. 
وعدم الملاك لاختلاف أحكامها وأوقاتها... إلى غير ذلك. 

وأَمّا إذا كان كل صلاة معنونة بعنوان اعتباريّ ناشئ من ملاك واقعيّ كشف 
عنه الشرع. فتنحل الإشكالات. ويصمٌ الاختلاف بالأفضليّة وغيرها. كالصلاة 
الوسطئ وغيرها. وكنافلة الصبح بالنسبة إلى سائر النوافل. 

وبالجملة: فالظاهر أنّ المسألة أوضح من أن تحتاج إلى التشبّث. 


أدلّة بطلان الصلاة بالحدث فى الأثناء 


وبناءَ علئ ما ذكر: من تحقّق ماهيّة الصلاة بالتكبير. وبقائها مستمرّة إلى 
السلام. تكون جميع الشرائط المعتبرة فيها معتبرة في تلك الماهيّة المستمرّة ؛ من 
غير فرق بين حال الاشتغال بالأفعال وغيره. فيصم الاستدلال للبطلان بمثل 
قوله طقلا : «لا صلاة إلا بطهور»'(". و«لا تُعاد الصلاة...»!' ونحوهما. 

ولاتحتاج المسألة إلى الأدلة الخاصّة. وإن وردت فيها الأخبار 
الشريفة: 

رتش عقاو اميس الناناطق عن أن يدا اكه ».قال سان عن 


.١ نقدّم تخريجها في الصفحة ؟195., الهامثى‎ ١ 
الهامثى ؟.‎ .15١ تقدّم تخريجها فى الصفحة‎  ؟‎ 


الرجل يكون في صلاته. فيخرج منه حب القرع. كيف يصنع؟ قال: «إن كان 
خرج نظيفاً من | لعذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوؤه. وإن خرج متلطخاً 
بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء. وإن كان في صلاته قطع الصلاة. وأعاد 
الوضوء والصلاة»(". 

ورواية علىّ بن جعفر'". عن أخيه موسى بن جعفرطلِهنّا . وفيها: قال: 
وسألته عن رخل يكون في الصلاة فيعلم أَنّ روجا ف شرو :افلا جد ريحها. 
ولايسمع صوتها ؟ قال: «يعيد الوضوء والصلاة, ولايعتدٌ بشيء ممًا صلّئ إذا علم 
ذلك يقيناً» وفي «الوسائل»!": رواه على بن جعفر في كتابه. وعليه هي 
مححة لفن ساي لانن 

وفى تبالها بعض الروايات. كصحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي 
جعفر يلا : أكون في الضاذة تاحق غَمْرَاً في بطني. أو أذ أو خدريانا ؟ عمال : 
«انصرف ثم توضاً. وابن علئ ما مضئ من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام 
متعمّداً وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك. فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة 
ناسيا»: قلت وان قل وجوه غن الفيله ؟ قال تعو موق كنالب :جنوه عدن 
القبلة»!©. 
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وفيها احتمالات: 

منها: ما احتمله شيخ الطائفةتيي : من أنّ مجرّد الغَُئْز والأذئ لايوجب 
الحدث. لكن موجب لاستحباب الوضوء. وتقليب الوجه عن القبلة مطلق من 
جهتين: أولاهما من جهة العمد والسهو. وثانيتهما من جهة الاستدبار وعدمه. 
فيقيّد بسائر الأدلّة. والتوضيح منّا. مع احتمال أن يكون لفظ «قلب» مبنيًاً على 
المفعول. فيكون ظاهراً في عدم العمد"". 

ومنها + ان الدراة خصول" العف من قير عمد بو يكوه الأدزدا لاتضراف 
والوضوء لأجله. والكلام في ذيلها هو الكلام المتقدّم. 

ومتها : أن المراد الاتضراف “'لقضاء الخاجة :كما هو هفاة الرواينة الأنية.: 
والكلام في الإطلاق كما تقدّم. 

ولاترتميح للقائى الدق هوامنى اللتعالال» حر عن قابلقة اماع 
بالإجمال. مع أَنّ فيها نحو اضطراب. فإنّ المفهوم من قوله: «هو بمنزلة من تكلّم 
في الصلاة ناسيا»: أنّه في هذا الحال خارج عن الصلاة. وتكلّمه بمنزلة التكلّم 
في الصلاة. وقوله: «ما لم تنقض الصلاة بالكلام» ظاهر في أنّه في الصلاة ولم 

وكزوائن أن :ميته التقاط :قال :تسمه رسلا يبال اللاعبد نكن 
رجل وجد غمزاً في بطنه أو أَذَى أو عصراً من البول. وهو في الصلاة المكتوبة 
في الركعة الأولئ أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ 

فقال: «إذا أصاب شيئاً من ذلك فلابأس بأن يخرج لحاجته تلك. فيتوضأ 


حت 1088. وسائل الشيعة [: 16؟. كتاب الصلاة. أبواب قواطع الصلاة, الياب١.‏ 
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ثمٌ ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلّى فيه. فيبنى على صلاته من الموضع 
الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقُض الصلاة بالكلام». 

قال: قلت: وإن النفت يميناً أو شمالاً أو ولئ عن القبلة ؟ قال: «نعم كلّ ذلك 
واسع إِنَّما هو بمنزلة رجل سها. فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة, فإنّما 
عليه أن يبني علئ صلاته». ثمّ ذكر سهو النبئ يَلكق١0.‏ 

وهي مع ضعف سندها!" غير معول بها في نفسها. مع أَنّها مشتملة علئ ما 
لاقو ليه اح مثا وهو بسواة انعا العدية عدا ء واسسيار القينة كناك 
وصحّة الصلاة مع الاستدبار سهواً في ثلاث ركعات, مع اشتمالها علئ سهو 
البى يكز الذي يجب تنزيهه عنه. فهي تردودة سكدا ومها :عابني الفتارئ 


٠. 


ينا وعقائدهه!. 
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؟ ‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن محمّد بن أحمد بن يحيئ: عن موسى بن عمر سن 
يزيد. عن ابن سنان. عن أبي سعيد القماط. والرواية ضعيفة بموسى بن عمر بن يزيد. 
فإنّه لم يرد في حقّه توثيق, وبابن سنان وهو محمّد بن سنان -بقربنة الراوي والمروي 
عنه_الذي ضعّفه القوم. قال النجاشي: وهو رجل ضعيف جدًاً لابعول عليه ولايلتفت 
إلئ ما تفّد به. وقال الشيخ الطوسي: له كتب وقد طعن عليه وضعف. لكن عند 
المصنفقع هو ثقة من حيث عبر في سائر كتبه تارة: بأنّه لابأس به. وأخرى: هو ثقة 
على الأصح. وثالئة: بناء على وثاقته كما لايبعد. 
أنظر رجال النجاشي : 58 / 28و ه٠١‏ / ٠١/0‏ الفهرست: 7.04/١4‏ و18١/‏ 
4 والمكاسب المحوّمة ؟: 1185 البيع. الإمام الخميني: ؟: 6لاا, و5: ,1٠١‏ 

“ _الفقه على المذاهب الأربعة 5-0-١‏ . 
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ومع الغضّ عن ذلك كلّه. فهي معارضة بطوائف من الروايات'" التي هي 
أرجح منهاء بل لو كانت صحيحة السند كان الترجيح لتلك الروايات المعارضة 
أيضا ؛ لموافقتها للكتاب. وموافقة تلك الرواية لأشهر فتاوى العامّة علئ ما 
كاكلا إشكال في العسالة: 


حكم ما لو أحدث فى الصلاة مع ضيق الوقت 

ولو أحدث في الصلاة مع ضيق الوقت. فإن أمكن إدراك ركعة منها مع 
الوضوء قطعها؛ لبطلانها بالحدث. وتوظأ واستأتف الصلاة؛ لقاعدة «من أدرك». 
وكذا لو أمكن إدراكها مع النيمّم ؛ سواء كان تكليفه ذلك مع الغضّ عن الضيق . كما 
لو كان فاقد الماء لما ذكر. أو كان لضيق الوقت؛ لأدلّة تنزيل الشراب منزلة 
الماء(", وقاعدة «من أدرك». وهو واضح. 

ولو لم يدرك ولاركعة حتّى مع | لتيمّم : 

فهل صلاته والحال هذه باطلة. ويجب عليه القضاء. أو تصمّ ويتوضأ أو 
يتيمم فيما بقي ويبني علئ ما أتئ بها؟ وجهان: 

من ظهور الروايات المتقدّمة في البطلان وعدم الاعتداد بشيء ممّا صلّئ. 
ومقتضئ إطلاقها عدم الفرق بين الضيق والسعة. 

ومن تحَكيّم قاغذة النيسور:وآن الصلاة لاتعرك بخال على كلك الزواياك 
فيتقيّد إطلاقها بغير حال الضيق. بل لعل المنساق منها أو من بعضها. أنّ المفروض 
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يهان الدعة وات امكية الوقت عند الشارع بحدٌ لايزاحمه شيء من 
الشرائط والموانع . ويأتي الكلام لتقوية ذلك في فرع آخرء وهو أنّه: 

لو أحدث | لمتوضّئ فى ا لصلاة حال فقد | لطهورين : 

فهل تبطل صلاته بذلك. وعليه القضاء بعد وجدان الطهورء أو نصح 
ويجب عليه إتمامها. ولا قضاء عليه؟ 


بحث حول فاقد الطهورين 

وكذا الكلام في فاقد الطهورين من رأس. فإنّ المسألة محل كلام. فعن 
المكوون انه يؤْخَّرها إلئ زوال العذر". ويسقط الأداء مع استيعاب الفقدان 
للوقت. وأمًا القضاء فيجب على الأشهر . على ما قيل!". 

وقيل في وجه سقوط الأداء -مضافاً إلى اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم 
شرعيّتها بدونها. ولايعارض ذلك إطلاق ما دل علئ وجوب الصلاة ؛ لاشتراط 
التكليف عقلاً بالقدرة على الامتثال. وهي منتفية-: إنّ قولهطيةٌ في صحيحة 
زرارة: «لا صلاة إلا بطهور»'" حاكم علئ قاعدة الميسور وأنّ الصلاة لاتترك 
بحال. فإنّه رافع للموضوع المأخوذ فيهما. بل قولهءُةٍ : «لا صلاة إلا بطهور» 
بدلّ علئ أنّ الفاقدة للطهور ماهيّة أجنبيّة عن ماهيّة الصلان'؟. 
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والجواب عن الأوّل: أنّ الاشتراط بالطهارة مثل سائر الشرائط كالقبلة 
والستر. ولا إشكال في أنّ قواله: «الميسور لايسقط بالمعسور»٠"‏ حاكم عليها؛ 
ضرورة أنّ الصلاة الجامعة للشرائط عدا الطهور ميسور الصلاة مع الطهور. ولا 
شبهة في صدق الصلاة على الفاقدة. وكذا قوله: «الصلاة لاتترك بحال»') 
حاكم علئ دليل الأجزاء والشرائط . 

وعن الثانى : أنّ هذا التركيب: يحتمل أن يراد به نفي الحقيقة وأقضا وأن 
اها تان تك الاعانه يدكق ‏ يكون بطلذ اسلف ,بدك | ايكون 
جميع الآثار. وأن يراد به التكنية عن البطلان. أو يكون إرشادا إلى الشرطيّة. 

ما نفي الحقيقة واقعاً: فلا شبهة في عدم صحّته؛ لأنّ ماهيّة الصلاة أمر 
معلوم بين المسلمين. معروف بتعريف الشرع. وهي صادقة على الماهيّة الفاقدة 
للقرائط: فضلاً عن الفاقدة لشرط واحدذ. 

وأنا الحقيقة الادّعائيّة: فلا مانع من إرادتها. لكن المصحّح بحسب 
العاف هو البطلان: كنا سكن أن يكوئ النزاد نات لاما لات 

وعلئ ذلك نقول: إنّ تلك الهينة قد وردت في موارد لايراد منها بيان: أن 
الصلاة الفاقدة أجنبيّة عن مساهية الصلاة. كقولهطة : «لا صلاة إلا إلى 
القبلة»'". وهلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!*) و«من لميُقم صلبه فلا صلاة 
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؛ - عوالى اللألى 85:5 / 10. مستدرك الوسائل ؛: كناب الصلاة. أبواب القراءة في 
الصلاة. الباب ١.الحديث‏ 0و6. 


له" و«لا صلاة لجار المسجد إلا فى مسجده»!". 

مضافاً إلى 9 صحيحة زرارة المتقدّمة واردة في الطهور ؛ بمعنئ طهارة 
البدن. فإثّه قال: «لا صلاة إلا بطهور. ويُجزيك في الاستنجاء ثلاثة 
أحجار...»!" إلئ آخرهاء أو أعمّ منها ومن الطهور عن الحدث. ومع كون 
صحيحة زرارة واردة في خصوص الخبث. أو كونها أعمء لايبقئ مجال لتوهم 
إرادة الطهور من الحدث فيما لايكون لها هذا الذيل, كما أَنّه مع احتمال التكنية 
أو الإرشاد. لا مجال للجزم بحكومتها علئ ما ذكر. 

بل التتبّع في سائر الموارد من الشروط والأجزاء. وتقديم جانب الوقت 
علئ غيره. وأنّ الصلاة مع فقد الشرائط في الوقت تقدّم على الجامعة لها بعد 
الوقت. كصلاة المريض والغرقئ والمبطون والمسلوس. يوجب الحكم بِأنّ 
الطهور كسائر الشرائط . ولاتترك الصلاة مع فقده. كما لاتترك مع الاستدبار إذا 
لم يقدر إلا على الصلاة مستدبراً. مع ورود «لا صلاة إلا إلى القبلة». وكذا 
لاتترك مع نجاسة البدن مع ورود «لا صلاة إلا بطهور». 

والاتصاف :أنه لول حوف مغالفة الأضحات!! لكان القول يوعوت 


١-الكافى‏ 5: 30*٠0‏ /5. و 56١‏ / 4ءالفقيه .667/1١8- :١‏ وسائل النيعة 188:0 
8 كتاب الصلاة. أبواب القيام. الباب ؟. الحديث ١‏ و ؟. 

١‏ - تهذيب الأحكام :١‏ 45 / 144. وسائل الشيعة 0: 194. كتاب الصلاة. أبواب أحكام 
المساجد. الباب ؟. الحديث .١‏ 
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الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور ا الو 0 


عناذة فاق الطهو رنيو :رسكنا قويا . 

ثم إنّه علئ فرض عدم الخلاف في فاقد الطهورين. أو الإجماع فيه علئ 
سقوط الأداء. يقتصر علئ مورده. ولايتعدّئ إلئ ما نحن بصدده. وهو ما إذا صلّئ 
بوضوء. وعرض في الأثناء فقد الطهورين, فإنّ مقتضى القاعدة وجوب إتمامها 
وصحّتها وعدم القضاء. فإنّ الصحّة هنا أولئ من صكتها مع فقدهما من الأوّل. 


حكم ما لو أحدث المتيمّم حال الصلاة ثم وجد الماء 

ولواكانت وظيفهه التيكم: فدخل فى الصلاة منيماء وأحدت فى الأتناء قد 
وخذا ا لتاءة قهل توت ذلك بطلاو فلات وبحت علكة الاسعا ف اوتهلينه ان 
يبني عليها بعدما توضّأ. ويأتي بباقي الصلاة؟ 

مقتضى ا لقاعدة يختلف بحسب الاحتمالات المتصوّرة في التيمّم. وكذا في 
قاطعيّة الحدث للصلاة: 

فإن قلنا: إن التيمّم رافع للحدث حقيقة كالوضوء والغسل . والفرق بينه 
وبينهما: أنّ رافعيّنه في موضوع خاصٌ هو فاقد الماء بخلافهما. يكون حاله حال 
إحداث الحدث في الصلاة مع الدخول فيها بوضوء ؛ من أَنْ مقنضى القاعدة بطلانها 
وعدم الاعتداد بشيء منها. 

وإن قلنا: إن التيمّم مبيح غير رافع للحدث بوجه. وقد أجاز الشارع 
للمُحدث أن يأتي بالصلاة متيمّما مع بقائه علئ حال الحدث: 

فإن قلنا: إنّ قاطعيّة الحدث للصلاة مستقلّة في عرض قاطعيّنه للوضوء ؛ 
بمعنئ أنّ الحدث قاطع للصلاة ولو لم يكن ناقضا للوضوء. فمقنضى القاعدة أيضاً 
بطلانها وعدم الاعتداد بشيء منها. فإنه مع ورود القاطع عليها لايصمّ البناء عليها 


إلا بدليل. 

اق :قلناء | الشدة لسن قاطها الصلاة حل “لكا كان ناقضا للطهارة يعرطن 
بعة البطلان علق الضلاة من أجل الطهون: يكون مقتضى القاعلاة ضخنة ما أت 
به. فيتوضّأ ويأتي بالبقيّة. فإنْ المفروض أنّ المصلّي مُحدث بعد التيمّم. فليس 
حدثه ناقضاً لشرط الصلاة؛ أي الطهور. بل غاية ما يترئّب علئ حدثه هو رفع 
المبيح. فإذا توضّأً وأتئ بها صحّت,. بل لو كان تكليفه التيّم صحّت مع تجديده. 
بل القاعدة تقتضي الصحّة حنّى مع إحداث الحدث عمدا؛ لأنّ حدثه لاينقض 
الصلاة ولا الطهور, ولايضرّ بالصحّة. فالإتيان بالطهور أو المبيح للباقي لا مانع 
مئنة. 

وإن قلنا: إنّ التيمّم بمنزلة الوضوء والغسل. وإنّ الشارع نزّل التراب للفاقد 
خرلة الفاء: 
على الطهور. وكل ما يشترط فيه الطهور يصمٌ الإتيان به ويجوز مع التيمّم. 
فالمتيمّم مُحدث حقيقة ونازل منزلة المتطهّر . فمقتضى القاعدة جواز البناء على 
ما مضئ. وتصمٌ صلاته مع الإتيان بالبقيّة متوضّنا أو متيمّما؛ لأنّ المفروض أنّه 
مُحدث حقيقة والتنزيل ليس إلا في آثار الطهور. 

وإن قلنا: بأنَ التنزيل أعمّ من الآثار المتريّة على الطهور ومسن حيث 
' ناقضيّة الحدث له. فكأنّه قال: رتب آثار ناقض الطهور على الحدث في 
التيمّم. فالقاعدة تقتضي بطلانها؛ سواء قلنا بناقضيّة الحدث للصلاة مستقلاً. أم 
قلنا ببطلانها من جهة فقد الطهور ؛ لتحّق ناقض الطهور تعبّدا وتنزيلاً. هذا بحسب 
التصور. 

وأمَا في مقام الإثبات: فقد ذكرنا في محلّه: أنّ التيمّم كالوضوء في رفع 


الخلل الواقع فى الصلاة من قبل الطهور ا[ 000001 


الحدث حقيقة عن موضوعه المحدود(". وليس المقام محلّ تحقيقه. فمقتضى 
القاعدة علئ ذلك بطلان الصلاة وعدم صحّة البناء عليها؛ لما مرَ: من اعتبار 
الطهور من أوّلها إلئ آخرها حتّئ في الفترات7". فتصحيحها فيها يحتاج إلئ دليل, 
ودليل الرفع وإن أمكن التمسّك به في بعض الفروض. لكن الظاهر المستفاد من 
الأدلّة أنّه لايجري في باب الطهور. 

نعم قد دلت صحيحة زرارة علئ وجوب الوضوء والبناء علئ ما مضئ. 
روئ «الفقيه» عن زرارة أنّه سأآل أبا جعفر طق عن رجل دخل في الصلاة وهو 
متيمّم . فصلّئ ركعة, ثم أحدث. فأصاب ماء؟ قال: «يخرج ويتوضاً. ثم يبنى 
على ما مضئ من صلاته التي صَلَّئْ بالتيمّم»!"'. وروى الشيخ بإسناده عن زرارة 
مئله!؟. وبإستاده عن زرارة وَمَحَمّد ين مسلم عن أحدهما معله(0). 

وعن «المعتبر»: أنه بعد نقل الرواية قال: «وهذه الرواية متكرّرة في 
الكتب بأسانيد مختلفة,. وأصلها محمّد بن مسلم...»37) ل اعزويه الما دروت 
تاؤلاعى وزارة و أخيع عته وض محتوين مكلا تقولة: :إن اليا بحعة ين 
مام عر اه 

كاه اللاع أ التتووعق :في أن العدك عر مدي : إولذ طلا ليننا 
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1١‏ -المعتبر ما غ. 


بالبيةال الشووملة عن ارد ب ستسيم شن امعان كوو يه 
اختيار وفجأة . وعليه فيمكن تصحيحها على القواعد بأن يفال إن غير الأهمارى 
نيوك فونه و :ركز نا غلب لله علجيد ها لله اول نالعة و11 لوعن :ذلك 
فلا مانع من العمل بالرواية سيّما مع عمل المفيد'" والشيخ!" بها وقد حُكي عن 
«المعتبر»: أنّه لا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان. فإنّها رواية 
هورة :و الوسة الى ذكراء هو الل على المتحدت سهواء لعل الصراد 
بالسهو هو عدم الاختيار مقابل العمد. كما احتمله بعضهه!") 


حكم مالو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد 


ولو أحدث بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الصلاة قبل أن يتشهّد , 
فلايبعد القول بصحّة صلاته على القواعد؛ لأنّ الطهور وإن كان شرطأً للصلاة من 
أوّلها إلئ اخرها. ويمكن استفادة اعتباره كذلك من مثل قوله عه : «لاصلاة إلا 
بطهور»!"'. وحديث «لاتعاد»”" ونحوهما!*. وإن أمكن المناقشة في الجميع. أو 


جنكب يمع اود وسار الحيدة أو تكدن المتلاة آدراتك قضاء 
الصلوات. الباب 5. الحديث 5. 

.1١ ؟-المقنعة:‎ 

*' -تهذيب الأحكام 506-5١4 :١‏ النهاية: 18. 

5 -المعتبر :١‏ /407. أنظر جواهر الكلام :1١‏ ؟١.‏ 

مصباح الفقيه. الصلاة: 544 /السطر 1 -ل. 

.١ نقدّم تخريجها في الصفحة ؟11١. الهامتى‎ ١ 


تقدّم تخريجها فى ا لصفحة .١19١‏ الهامش 7. 
4 راجع وسائل الشيعة :١‏ 1770 5/1 كتاب الطهارة, أبواب الوضوء. الباب ١‏ و5 و؟. 


الخلل الواقع فى الصلاة من قبل الطهور ف وق ساو ابطر اا للا ا لجاع ا و ل الو 


في بعض. لكن لاتصمّ المناقشة في اعتباره. إلا أن مقتضئ حديث «لاتعاد» 
المذيّل بقولهطئة : «التشهّد سُنّة. والسّنَة لاتنقض الفريضة» صحّة تلك 
الصيلاة: الحابفنة الفرائظ الوتكنا سد التجدة الاخثيرة قات الحيدثة وإن قطع 
صلاته. لكن لا إشكال في أن قطعها من حين حدوث الحدث. وقطعها موجب 
لخروج المصلّي عن الصلاة بلا إشكال. لكن النقيصة في تلك الصلاة من قِجَل 
التشهّد والسلام, والتشهّد بحسب نفس الرواية سُنّة. ولا تنقض الفريضة 
بالخلل فيها بتركها من غير عمد. ولا إشكال في أنّ هذا الترك ليس عن عمد. فإن 
الحدث يوجب خروجه عن الصلاة. وترك التشهد بعد الخروج عنها لا موضوح 
له؛ حتّئ يقال: إِنّه عمدي. 

فإن قلت: إِنّ الطهور معتبر في الصلاة وأجزاتها واتقاضه بالحدث في 
الأثناء. يوجب بطلان أصل الصلاة من قِببَل فقد الطهور الذي هو خلل في 
اريسي فالفيلاع اله وهل الخدل نما لمن قل اليد 

قلت أوّلاً: إنّ ما هو مقتضئ إطلاق ذيل «لاتعاد» أنّ السنّة مطلقا لاتتقض 
الفريضة التي هي الصلاة. وأمًا أن مثل فقد الطهارة ينقض الفريضة مطلقا فغير 
ثابت ؛ لأنّ قولدطيةٍ : «السّنّة لاتنقض» لا مفهوم له. ولو قيل بالمفهوم فلا ريب 
في أنه لا إطلاق له. فلايدلّ إلا علئ نقضها في الجملة. 

وثانياً: سلّمنا أن فقد الطهور مطلقاً ينقض الفريضة. لكن لا دليل علئ أن 
نقضها موجب للإبطال من الأوّل. بل الفرق بين الطهور ومثل النشهّد. أنه لو ترك 
النشهّد من غير عمد لم يوجب ذلك نقض الصلاة. بل تبقئ علئ ما هي عليه. وأمًا 
فقد الطهور في أثناء الصلاة فيوجب تقضها من حين الفقد. غاية الأمر أنه لو 
نقضت في الركعة الثانية أو قبل السجود في الرابعة. صار ذلك موجيا لعده 
إمكان الإتمام فتبطل, وأمًا بعد السجدة الأخيرة: فلايوجب النقض إلا الخروج 


عن الصلاة من حينه, وعدم إمكان لحوق التشهّد والسلام بسائر الأجزاء. وهو 
لايوجب البطلان؛ لأنْ التشهّد لايصلح لنقض الفريضة ؛ بمعنئ إبطالها. 

تضاوة اغراف ذا النعلذة الا حا بت الصيرة الأعو وسة مني 
جامعة للشرائط . وبعروض الحدث نقضت من حينه. ولا دليل على الابطال من 
الأصل, فالبطلان إن كان من أجل التشهّد فلا وجه له بعد كونه سُنَّة. وإن كان 
من أجل فقد | لطهور في خصوص التشهّد فلا وجه له أيضاً بعد كون فقد أصله 
غير مُضر, كما لو نسيه ولم يأتِ به. أو نسيه واستدبر. فكما أنّ الاستدبار بعد 
نسيان النشهّد لايوجب إلا نقض الصلاة من حين الاستدبار. لا من الأصل , كذلك 
لو وقع قهراً بعد السجدة الأخيرة ؛ إذ لا تقص في الصلاة إلا من قبل التشهّد. 

وإن شئت قلت: إِنّا سلّمنا أنّ الحدث ناقض للصلاة وموجب لخروج المصلّي 
عنها. لكن لا تسلّم نقضها من الْأُوّل بعد وقوعها علئ ما هي عليه من الشرائط . 

بل لنا أن تقول: ما وقع صحيحاً جامعاً للشرائط في محلها. لايعقل أن ينقلب 
عمًا هو عليه. وإنّما قلنا بالبطلان فيما قبل السجدة؛ لأجل عدم إمكان لحوق 
السحوه بالأجواء الشابفة: وهو موعت للنبطلاق: وأما عند لجتوق اسهد 
والسلام فلايوجبه. كما هو كذلك في سائر المنافيات كا لقبلة والتكلّم. نعم. في 
الوقت كلام آخر مر في محلّه!". 

إلا أن يقال: إنّ صحّة المركب مراعى فيها أن يأتي بأجزائها صحيحة في 
محالها. ومع بطلان بعضها يبطل المركّب. 

وراك حي نمي نا و الأذتن اليلد كته مون سارف كر 
من عدم معقوليّة الانقلاب. وأمًا بحسب ملاحظة ذيل «لاتعاد». وعدم الدليل 
علئ نقض الفريضة للصلاة علئ نحو الاطلاق -كما أشرنا إليه_فلا. 


.184 ١47 تقدّم فى الصفحة‎ ١ 
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فتحصّل ممّا ذكر : أن مقنضى القاعدة صحّة الصلاة مع إحداث الحدث بعد 
البجةة التمرة دن غير عيد: 

وتدلّ عليها جملة من الروايات. كصحيحة زرارة. عن أبي جعفر نيا : في 
الرجل يُحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد؟ قال: 
«ينصرف فيتوضاً؛ فإن شاء رجع إلى المسجد. وإن شاء ففي بيته؛ وإن شاء حيث 
شاء. قعد فيتشهّد ثم يسلّم . وإن كان الحدث بعد التشهّد فقد مضت صلاته»1!". 

معو قي بن زرار تعن ل عبن (لماقات قله بو اكد ون سمل 
صلَّى الفريضة. فلمًا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة 
أحدث ؟ فقال: «أمًا صلاته فقد مضت,. وبقي التشهّد. والتشهّد سَنّة في 
الصلاة. فليتوضاً وليعُدْ إلى مجلسه. أو مكان نظيف. فيتشهّد»!" ونحوهما 
و 

والظاهر منها ما هو الموافق للقواعد علئ ما تقدّم: من أنّ صلاته صحيحة. 
والتشهّد سُنَة لاتنقض الفريضة., والظاهر أنّ المراد بالسّئَة هي ما وقع في ذيل 
«لاتعاد». ولعلّ ما في هذه الروايات إشارة إلئ ما في حديث «لاتعاد». وأنّه خرج 
بالحدث من الصلاة لكن يأتي بالتشهد إمَا لزوماً أو استحباباً, ولا مضت صلاته. 
وخرج منهاء لم يلزم في الإنيان بالتشهّد اعتبار عدم الاستدبار. أو عدم الفعل 
الكثير . فلا طعن في الروايات بمثل ذلك. 


١-الكافي‏ *: 3417 / 5, تهذيب الأحكام .150١ / 5١8:5‏ وسائل الشيعة 5: .4٠١‏ 
كتاب الصلاة, أبواب التشهّد. الباب .١17‏ الحديث .١‏ 

؟-الكافي 5: 557 / ١‏ وسائل الشيعة 1: 7١4.كتاب‏ الصلاة, أبواب التشهّد. الباب :١‏ 
الحديث غ. 

.5 ا لحديث‎ .١7 كتاب الصلاة. أبواب التشهّد. الباب‎ .4١١ :7 راجع وسائل الشيعة‎  '" 


ولاينافيها ساثر الروايات. كمفهوم رواية «الخصال» عن علق : «إذا 
قال العبداقن التفنهّد الآخير وهر جالس: أشهد أن لا إله إل الله.ب» ان أن 
قال-: «ثمّ أحدث حدثاً فقد تمت صلاته)" ومرسلة «المقنع» وفيها: «وإن لم 
تكن قلت ذلك فقد نقصت صلاتك»'”. فلأنّ نقصانها وعدم تماميّتها من قبل 
التشهّد لا إشكال فيه. لكن لاينافي ذلك صحّتها ومضيّها. 

واكاتورواية العم بن الجهه'!" الدالة علئ وجوب الإعادة إذا أحدث قبل 
التشهّد. فهي ضعيفة السند”. ويمكن حملها على الاستحباب. فإنّه جمع 
عر في . فإن قوله كلا في صحيحة زرارة: «مضت صلاته» صريح في الصحّة, 
وهذه الرواية ظاهرة في وجوب الإعادة اللازم منه البطلان. فيحمل على 
الأنتحبات:, :وهذا مما لا اشكال فينه 

لكن اعراض الأصحاب عن الروايات الدالة على الصحّة,. وموافقتها 
لفتاوى العامّة القاتلين باستحباب التشهّدا*. وجواز الخروج عن الصلاة بالحدث 


١-الخمال:‏ 719 / .٠١‏ وسائل الشيعة 1:؟١4.‏ كتاب الصلاة. أبواب التشهّد. الباب 2.١‏ 
الحديثة. 
-المفنع: .٠١8‏ مستدرك الوسائل 0: .١١‏ كتاب الصلاة. أبواب التشهد. الباب8. 
الحديد؟. 

" - نهذيب الأحكام :١‏ 031/15086. الاستبصار .185١/ 10١:١‏ وسائل الشيعة ا: 
:*. كتاب الصلاة. أبواب قواطع الصلاة. لباب .١‏ الحديث 3. 

؛ ‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن محمّد بن أحمد بن يحيئ. عن عباد بن 0 
سعد بن سعد. عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن بسار. عن الحسن بن الجهم. والرواية 
خعينفة بعباد بن سليمان. فإنّه مجهول الحال. 
أنظر رجال النجاشي: 5147 7 37ل. رجال الطوسي: 181 7 47. 


المحديوا ث 61-6 
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الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور بزب 003 0 


عمدأ!". وارتكازيّة بطلان الصلاة بالحدث أثناءها. ووضوح ذلك عند الطائفة. 
يوجب الوثوق بصدور تلك الروايات تقيّة. وبذلك يعلم الحال فى الحدث قبل 
السلام وإن كان الأهر فيه أهون. 


.441 58 -المجموع‎ ١ 


فسسالة 
في الخلل الحاصل من ناحية الطهورالمعتبر في البدن والثوب 


وهو قد يكون عن علم وعمد ؛ أي مع كونه عالماً بنجاسة الثوب أو البدن, 
وعالماً بشرطيّة طهارتهما للصلاة أخلّ بها عن التفات, فلا إشكال في البطلان في 
هذه الصورة. وهنا صور أخرئ تحتاج إلى البحث: 


الصورة الأولئ: ما إذا أخل بها مع الجهل بالحكم 

سواء كان الجهل بنجاسة الشيء الكذائي. أم كان بشرطيّة الطهارة 
للصلاة. فمقنضى الشرطيّة وائتفاء المشروط بانتفاء الشرط عقلاً وإن كان هو 
البطلان. لكن يمكن القول بالصحّة على القواعد: 

أمّا بناء على كون الطهور في حديث «لاتعاد» عبارة عن الطهر من الحدث. 
فيدخل المورد في المستثنئ منه. ومقنضئ إطلاقه عدم الإعادة حتئ مع الجهل 
بالشكوء ودعو ١١١‏ الفتشا ضيه ا لنشان حبر وجهيةة كما مها ل 


ادافوائد الأصول:(تقريرات المخقق النائينى) الكاطس 1:-598 الصلاه (فقريرات ا لمحقق 
النائينى) الكاظمى ؟: 1914. نهاية الأفكار *: 2714 8785. 
؟ - تقدّم فى الصفحة 18. 


وأمّا بناء علئ إطلاق الطهور في المستثنئ للطهارة الحدتيّة والخبئيّة؛ 
بدعوئ: أنّ صدق الطهور عرفاً على الطهارة من القذر. أوضح من صدقه على 
الطهارة من الحدث. فإنّه يحتاج إلئ بيان من الشارع وكشفه عن قذارة معنويّة 
كن زوك الغوره: ورسي ا رموه او لتسل:. 

ويؤيّد هذا الإطلاق ما ورد في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور. 
وأعزيكة عن الأحهاء علاتة اعحارف 30 إن اخرواء فان الظاهر يه ركنا 
خصوص الخبتية, أو ما هو أعمّ منها. 

وما ورد في ذيل «لاتعاد»!": من أنّ القراءة والنشهّد سَنّة. ولاتنقض 
المّنَة الفريضة. المستفاد منه: أنّ ما يصلح لنقضها هو الفريضة ؛ أي ما يستفاد 
شرطيّنها من الكتاب. لا الواجب الذي يستفاد من السُّنّة؛ بدعوئ: أنّ شرطيّة 
الطهور من الخبثية أيضاً مستفادة من الكتاب؛ لقوله تعالئ: لوَرَبكَ فَكَبّرْ 
نياك مَطَهئ, وَاَلْجرَ فَاهْجُنْ74"؛ بدعوئ: أنّ المراد هو التكبير في الصلاة. 
وتطهير الثوب فيها. والهجر للقذارة فيها. فيكون عامّاً للبدن أيضا. واستفادة ذلك 
من الكتاب لاتقصر عن استفادة جزئيّة الركوع والسجود لها. فيكون مقتضاه 
النظلان مظلتا. 

لكن يمكن القول بالصحّة مع الجهل بالنجاسة لقاعدة الطهارة. فإن 


,١198:١ وسائل الشيعة‎ .١5١ / 00 :١ /؛؛.لاستيصار‎ 9:١ تهذيب الأحكام‎ ١ 
.١ كتاب الطهارة. أبواب أحكام الخلوة, الباب 4. الحديث‎ 

؟-الخصال: 784 / 56. وسائل الشيعة 6: .47١‏ كتاب الصلاة, أبواب أفعال الصلاة. 
الباب .١‏ الحديث .١8‏ 


* -المدثر (094): 73 -6. 


الخلل الحاصل من ناحية الطهور ا 00 


قولهمليةٍ : «كل شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر»!"' محقّق لموضوع أدلة 
الشرطيّة. كقوله ءا : «لا صلاة إلا بطهور»'". وقولهطَية : «لاتعاد...»!" إلى 
آخره. وإطلاق التنزيل أو الادّعاء في القاعدة يشمل كلّ من لم يعلم؛ سواء كان 
شاكًا في نجاسة شيء. أو قاطعا بطهارته. أو ظانًا بذلك -لدليل اجتهاديّ - مع 
نجاسته واقعا. فإ نكل ذلك داخل فيمن لم يعلم بالنجاسة, وإن كان جهله مركباً. 
ومقتضئ عموم الآثار تحقّق الشرط للصلاة وصسّتها واقعا. وعدم قصورها عن 
الصلاة في الطاهر الواقعي. 

ووقوع قولهعكة : «كل شيء نظيف...» إلئ آخره -في مولّفة عمّار- ذيلا 
للشبهات الموضوعيّة. لايوجب الاختصاص بهاء بل المراجع يرئ أن قوله في 
الذيل: وقال: «كل شيء نظيف» كبرئ مستأنفة أو منقولة عنه في مقام آخر. 
وعلئ أيّ حال لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه. 

ندل على العطلوي حديت الرفع! *أيضا والحجب!'' وغيرهما""!. 

ومع الجهل بشرطيّة الطهارة عن الخبث. يمكن الاستناد للصحّة إلى 


١‏ - تهذيب الأحكام .4575/5814:١‏ وسائل الشيعة 5: 577. كتاب الصلاة. أبواب 
النجاسات. الباب /ا, الحديث 4. 

؟ - تقدّم تخريجها فى الصفحة ؟15. الهامش .١‏ 

.١ تقدّم تخريجه في الصفحة 16., الهامشى‎  '" 

-الكافي ؟: 285 / 5.الفقيه .١35١5 / 353:١‏ التوحيد: 567 / 18. وسائل الشيعة /: 
4 كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب "٠‏ الحديث ؟. 

هالكافي ١74 :١‏ / 5, التوحيد: 5١7‏ / 4. وسائل الشسيعة 17: 178. كتاب القضاء. 
أبواب صفات القاضي. الباب ؟1١.‏ الحديث 57. 

7 راجع وسائل الشيعة 448:57 كتاب الحجّ. أبواب تروك الأحرام. البنات 286 
الحديت ”. 


حديك الرق وتقوم, وقزمدا" شاقا شن الأشكال تدهم جوايسه بل يمكن 
الاستناد إلئ قاعدة الجلّ؛ بدعوئ أعمّيته من التكليف والوضع. وبقاعدة 
معذوريّة الجاهل ؛ بدعوئ شمولها للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص. 

ثم إنّا لإشكال العقلى الذي أوردوه'" في المقام وأمثاله: من أنّ لازم ذلك 
اختصاص الشرطيّة بالعالم بها. وهو دور صريح. قد فرغنال" من حلّه سابقاً. 
فراجع . 

نعم هنا بعض روايات ربّما يستفاد منها بطلان الصلاة مع الجهل بالحكم, 
تييح عاللد كن سان فال ساف ا عبد للمافة قن ول امنا قفوي 
جنابة أو دم ؟ قال: «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّى. ثم 
صلّى فيه ولم يغسله. فعليه أن يعيد ما صلّى. وإن كان لم يعلم به فليس عليه 
اغادة وإ كان زر الداماته فى نظن فل كه كينا اجداه أن تفج 
بالماء»!". 

بدعوئ ورودها فى خصوص الجاهل أو إطلاقها. ولكئه مشكل ؛ لأنّ 
العيادن هن الرواحة عدر وخيلا أن التفروحن هوا البال بالعك يمنا فونه 
فطل وال يد خيفا»:: فا النظر إننا هى لكعل الطلاة لاكى هسه دين إمنا 
مختصّة بالعالم الملتفت أو أعمّ منه ومن الناسي. 

ودعوئ: أنّ العالم بالحكم والموضوع. كيف يدخل في الصلاة مع كونه 


.51 517 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

.58١ :! الصلاة (نقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 7: 189, مستمسك العروة الوثقئ‎ ١ 

"'- نقدّم في الصفحة ”1. 

؟ ‏ الكافي 207:7 / 4., تهذيب الأحكام ؟: 509 / 1188., الاستبصار :١‏ 317/187 
وسائل الشيعة *: 490. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب .4٠‏ الحديث”. 


الخلل الحاصل من ناحية الطهور 8 ااا 0 


في مقام الإطاعة وإبراء الذمّة7". 

فى غير محلّها. مع ما يشاهد من عمل العوامٌ الذين لايبالون بما يبالي به 
آهل العلم:والقنوات» فترئ يفي يضلى ولاببالى بخسرائتطها وإن أمسرحة 
بمراعاتها. ومن ذلك ترئ ورود ذلك فى صحيحة زرارة!". المشتملة علئ حكم 
الاستصحاب من فرض الصلاة مع العلم بنجاسة الشوب, والظاهر أنّ موردها 
العلم بالشرطيّة أيضاً. فراجعها. 

مضافاً إلى أن من راجع الروايات الواردة في هذا المضمار يرئ أنّ جلها -لو 
لم يكن كلّها ‏ واردة في النسيان. فيلحق بها هذه أيضاً. 

وممّا ذكرنا يعلم الحال في رواية «قرب الإسناد»!" عن علي بن جعفر, 
عن أخيه. فإنّ المراجع لها يظهر له أَنّها واردة مورد العالم بالحكم. لا الجاهل. 

وأمًا رواية عمّار بن موسى الساباطي وإسحاق بن عمّار!؟) في رجل يجد 
ناكس نار لزن الي لاما د د لال الوضود ا نالحد واجمبال رركن 
فيها فرض مسألتين إحداهما الوضوء بالماء النجس. وثانيتهما الصلاة مع الثوب 
المغسول به. مع كون وضوئه صحيحا. في غاية البعد. بل فاسد. 

بل يظهر من بعض الروايات صحّة الصلاة مع الجهل بالحكم. كرواية 


.5؟51١ -نهاية التقرير‎ ١ 

؟ - نهذيب الأحكام ,١17760 / 15١:١‏ الاستبصار .14١ /187 :١‏ وسائل الشيعة ؟: 
11 كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب /ا, الحديث .١‏ و 49: الباب ؟4. 
الحديث ؟. 

“قرب الاسناد: ,8٠١ / ٠١8‏ وسائل الشيعة 5: /الا8. كتاب الطهارة, أبواب النجاسات. 
الباب ٠4.الحديث .٠١‏ 

:-الفقيه .55/١4:١‏ تهذيب الأحكام .15١59 555/14119591418 :١‏ وسائل 
الشيعة ١55:١‏ كتاب الطهارة. أبواب الماء المطلق. الباب 4. الحديث .١‏ 


الفيقل وو لدة "قال ,كيو إن 'الرتج دعلا الله هراك ]نا قو تمدن لسوت 
ليست لنا معيشة ولاتجارة غيرها. رنحن مضطرون إليها. وإنّما علاجنا جلود 
الميتة والبغال والحمير الأهليّة. لايجوز في أعمالنا غيرها. فيحلَ لنا عملها 
وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا. ونحن نصلّي في تيابنا. ونحن محتاجون إلى 
جوابك في هذه المسألة -يا سيّدنالضرورتنا؟ فكتبءقةٍ : «اجعل ثوباً 
للصلاة...»7" إلئ آخرها. 

ضرورة أنّ السكوت عن إعادة ما صلّوا في الشوب النجس مع الجهل 
بالحكم _الذي هو مورد الرواية كاشف عن صحًّة ما صلوا حال الجهل 
بالحكم. وتوهّم أنّه في مقام بيان الصلوات المستقبلة. كما ترئ. 


الصورة الثانية: نسيان الحكم 
كان كا كاي التجا مد دش دن وكا اقمة لافغفر ذلك اليه ناكا 
٠‏ ل سي فمقصى. سير 
البطلان. لكن مقتضئ حكومة دليل الرفع'" عليها حتّئ علئ قولهءْةٍ : «لاصلاة 
الابطيون)!2, 


١‏ تهذيب لمكا 7/875 012 :وسائل الشبعة 17ؤ 31/7 كتاب التجازة. أبوات ما 
يكتسب به. الباب 58, الحديث 4. 

.84 :1 راجع جواهر الكلام‎ ١ 

"' -الفقيه .١77 / 17:١‏ وسائل الشيعة 1: 597, كتاب الصلاة. أبواب قواطع الصلاة. 
الباب 3077 الحديث ؟. 

+ تهذبب الأحكام ١54 / 49 :١‏ الاستبصار .١11١ / 68 :١‏ وسائل النسيعة ,5١6 :٠١‏ 
كتاب الطهارة. أبواب أحكام الخلوة. الباب 4. الحديث .١‏ و5168 أبواب الوضوء. 
الياب ١‏ الحديث١.‏ 


الخلل الحاصل من ناحية الطهور ونيف تابن مقعم اببس امسو خاو ا م 


وقولهطيةٍ : «لاتعاد»'" بناء على عموم المستثئنئ هو الصحّة. وعلئ 
فرض اختصاص «لاتعاد» في المستثنئ بالطهارة عن الحدث. فعمومه أيضاً 

يقنضي الصحّة. وممًا ا 0 

ثم اعلم أنّ ما يمنعنا عن القول بعموم مستئنئ «لاتعاد» للطهارة عن 

هو عدم وجدان من يوافقنا من الأعلام, وأهتفة الطهارة عن الحدث في 00 
وارتكاز المتشرّعة. دون الطهارة عن الخبث التي يتسامح فيها؛ حنّى أنه يجوز 
إيجاد ما يوجب الشك فيها. 

وأمّا في صورة الجهل بالحكم أي حكم الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب 
ونسيانه ‏ فيوافقنا بعض المحقّقين!" وإن اختلفنا معه في كيفيّة الاستدلال. 

ودعوئ: أنّ تساوي العالم والجاهل في الأحكام إجماعي'". في غير 
لع رض ةر نر دولل حدق ان ا ا 

نعم. إِنّ ببالي أنّه نقل عدم الخلاف من بعض المتأخَّرين في «مفتاح 
الكزانة :نه كدرل عليد نا لانهن علن العاطر, 

وأمّا صاحب الجواهر الذي هو لسان المشهور فقال: إِنّه قد صرّح 
بعضهم!*! بالبطلان في مورد الجهل بالحكم وتمسّك بإطلاق النصّ والفتوئ7", 


-الفقيه 18١ :١‏ / 887. تهذيب الأحكام ١67:7‏ / 1ا049. وسائل التيعة ,5١١:14‏ 
كتاب الصلاة. أبواب القبلة, الياب 4. الحديث .١‏ 

؟ ‏ جامع المدارك .518:١‏ 

*' _مفتاح الكرامة ١١4:١‏ /السطر ؟١.‏ 

-مفتاح الكرامة ١١0:١‏ /السطر .١‏ 

.١ 77:١ 6-الدروس الشرعيّة‎ 

١1_جواهر‏ الكلام ٠١8:1‏ /السطر ؟ 


فالحكم كما ترئ لم يثبت فيه إجماع أو شهرة معتمدة. 

وما في «مفتاح الكرامة» -من قوله: ظاهر إطلاق الإجماعات والأخبار 
عدم الفرق بين العالم والجاهلء بل الظاهر انعقاد إجماعهم علئ مساواة الجاهل 
بالحكم مع العالم به( ففيه إشكال. بل القدر المتيقّن منها غير ما ذكرء بل لو 
انعقد الإجماع في خصوص المسألة _الني لها عندهم مبانٍ عقليّة واجتهاديّة- 
فلايمكن إثبات الإجماع المفيد فيها. 

وأمّا الأخبار فقد عرفت الكلام في بعضها!". وهنا بعض أخبار في أبواب 
مختلفة ربما يُدَّعئ إطلاقها. لكن الناظر إليها لايطمئنَ بالإطلاق. بعد كونها في 
مقام بيان أحكام أخر. فراجع بعض ما ورد في الدم'". وتأمّل فبها حئ يتضح لك 
عدم الإطلاق. 


الصورة الثالثة: إذا أخل بها مع الجهل بالموضوع 

فصلّئ في النجس. وبعد الفراغ علم بالنجاسة. فهل تصمّ مطلقاً. أو لا 
مطلقا أو تنضيل ني النظر والفحضى "قبل الغلاة وعدسة: أو تسيل بق اقلم 
بالنجاسة في الوقت والعلم بها في خارجه ؟ وجوه: 


2 


أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً 


أمَا الصحّة مطلقاً. فمضافاً إل أَنّها مقتضئ قاعدة الطهارة وسائر القواعد 


١‏ -مفتاح الكرامة ١74 :١‏ /السطر ؟5. 
 "‏ تقدّم في الصفحة ؟7؟571-11. 
7“ وسائل الشيعة 7: 47594 . كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب .5١‏ 


الخلل الحاصل من ناحية الطهور ل ا ا ا 


المشار إليها!"): تل عليها جملة كثيرة من الزوايات!", 

وفى قبالها روايات: منها ما تدلٌ على البطلان مطلقاً. كمونّقة أبي بصير. 
عن أبن عوالل ةك كال دساح عن ركل عل وش فتريه نول اران 
فقال: «علم به أو لم يعلم فعليه (الإعادة) إعادة الصلاة إذا علم»!"'. وصحيحة 
وعد وى عبد وله دن ألو رغيدا الاق وى لس متتفيي الوم وكسيا 
صاحبه. فيصلّي فيه. ثم يعلم بعد ذلك. قال: «يعيد إذا لم يكن علم»7. 

لكنّهما -مع عدم العامل بهماء ولهذا اضطر شيخ الطائفة إلئ حملهما على 
النسيان'*. وهو كما ترئ ومع احتمال أن يكون قوله في المونّقة:«علم به أو لم 
يعلم» استفهاماً واستفساراً عن الواقعة. وقوله: «فعليه الاعادة» جواباً الشرط 
المناخ انتكوق موافقة عاتن الزؤايات وهنا لستمال وان كدان تعدا عكن 
الآذهان: لكن لبن يدلك البين عه التامل. 

ومن المؤّسف أنّ الروايات الواردة عنهم غ2 لم تقرأ علينا ٠‏ وكثيراً ما يتّفق 
الاشناه من أجل اخعلاف الترانة#وفي]المورة كان يبك ان عفادم قله 
تكلّمه: أنّه هل كان في مقام الاستفهام. أو لا؟ ولايخفئ أنّ الظنّ الحاصل من 


دَانظر ما تقدّء في الصفحة ٠‏ ضف 

6 0 راجع وسائل الشيعة ؟:‎ ١ 

"'-نهذيب الأحكام ؟: 5١1‏ /97/.الاستيصار :١‏ 7/4181 159. وسائل الشيعة 5: 171. 
كناب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب .1١‏ الحديث 9. 

:-نهذبب الأحكام ؟570:1/١1849.‏ الاستبصار ١8١:١‏ / 3506. وسائل الشيعة ؟: 
7 . كتاب اللهارة. أبواب النجاسات. الباب .4٠‏ الحديث 8. 


د -بهذيب الأحكام 5057 7 ؟اقلا.ى 753.0 1131. الاستبصار 187-141١‏ 


غير ظهور الكلام ليس بحجّة, وعن بعض نسخ «التهذيب»!": «لايعيد إذا لم يكن 
علم», بدل «يعيد» في الصحيحة. وعليه فتسقط عن الحجّية في نفسها. وإن 
كان ذلك شيا يعد حمل شيخ الطائفة الرواية على النسيان. ولعلّ مافي 
«التهذيب» من زيادة بعض الفقهاء والمحدّثين باجتهاده. ولم يكن اختلاف في 
النسخ- لاتعارضان سائر الروايات!) المشهورة المستفيضة المعمول بها. بل 
مقتضئ الجمع العرفي حملهما على استحباب الإعاذة, فَإِنٌ تلك الروايات 
المعارضة لهما نصوص في عدم وجوب الإعادة وعدم البطلان. وهما ظاهرتان 
في وجوبها الملازم للبطلان. ومقتضئ حمل الظاهر على النصّ. استحباب الإعادة 
مع صحّة الصلاة؛ وإن الانخلق مي اشكال أيضاً. 

بل لقائل أن يقول: إِنّ رواية أبي بضير تدل على الاستحباب في نفسها: 
وحملها علئ وجوب الاعادة غير صحيح من وجهين: 

أحدهما: أن قوله : «عليه الإعادة» الظاهر في أن الاعنبار فبها كو نها :عل 
مُهدة المكلّف, كما في أمثال ذلك. كقوله تعالئ : «وَللّهِ عَلَى آلنّاس حِج آلْبَئْتِ 
مَن آسْتَطَاع إِلَْه سَبيلاً74". وقد ورد فيه: «أنّ دَيْن الله أحقّ بالقضاء»*. واعتبار 
الدَّين باعتبار ذلك التركيب الوارد في الكتاب. فمع اعتبار العُهدة والدَّينية لاريصحٌ 


.119١/37570 ؟:‎ ماكحألابيذهن-١‎ 

١‏ وسائل الشيعة *: .47٠0‏ كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب ١٠.الحديث‏ ؟. 
و84 . الباب .4١‏ 

"' - آل عمران (5): /ا9. 

4 مستدرك الوسائل 8: 57. كتاب الحجٌ. أبواب وجوب الحجّ وشرائطه. الباب18., 
الحديث 5, كنز العمّال 6: 75881١93115815 / 519١534‏ 158067. (مع تفاوت 





الخلل الحاصل من ناحية الطهور ااا ااا 
تعليقه على الشرط. فإنّ حصول الدَّين من أَوّل وقوع الخلل. لا بعد العلم 
بالواففنة: 

وتانبهنا: أن الظاهر عن اقوله:اغليه الاغادة» أن ما فى ذشعه وعلق 
عهدته عنوانٌ الإعادة بنفسها. مع أنه علئ فرض الخلل الموجب للبطلان 
لايكون علئ عُهدته إعادتها. بل نفس الصلاة المجعولة لكاقة الناس. فإذا كان 
كون الاستحباب عند العلم بالواقعة وعلئ عنوان الإعادة. كالمعادة فى بعض 
الموارد. كما لا مانع من اعتبار العّهدة في المسنون. كما ورد في غسل الجمعة!". 

وكيف كان, فالروايتان لاتعارضان الروايات الكثيرة الدالة علئ عدم لزوم 
الإعادة. بل الظاهر من بعضها عدم لزوم الإعادة في الوقت أو المتيقّن منه ذلك. 


حول التفصيل بين الوقت وخارجه 


وقد يقال بالجمع بينهما وبين سائر الروايات بحملهما علئ وجوب الإعادة 
في الوقت. وحمل غيرهما علئ عدم وجوب الإعادة في خارجه!"'. وهذا بظاهره 
في غاية السقوط ؛ لأنّ هذا النحو من الجمع ليس بعقلائيّ ولا شاهد عليه. 

ويمكن تقريب هذا ا لقول: بأنّ ما في موّفة أبي بصير من قوله: «علم به 
أو لمريعلم فعلييه الاغادة :»1 إلا اخرهاء بعد كون النشقّن من إخلال العالم 


١-الفقيد .١4717 / 75١:١‏ وسائل الشيعة : 5 .5١‏ كتاب الطهارة, أبواب الأغسال 
المسنونة.الباب 5 الحديث ١.و١١5.الياب‏ 1. الحديث .١‏ 

.1١5 5١١:7 جواهر الكلام‎ .١١ السطر‎ / 8:١ -النهابة: 8. قواعد الأحكام‎ ١ 

.5 تقدّم في الصفحة 5527 الهامششى‎  '" 


بالنجاسة. الصلاة في النجس نسيانا؛ لبعد الإتيان بالخلل عمداً وعلماً. فيه 
شهادة علئ أنّ الجاهل شريك مع الناسي في الحكم. والناسي تجب عليه الإعادة 
في الوقت دون خارجه. فكذا الجاهل. 

ويعبارة أخرئ: إِنّ ذكر الناسي والجاهل معا في الحكم قرينة على التفصيل 
بين الوقت وخارجه. فيتقيّد به سائر الروايات. قتصير النتيجة من مجموعها 
اميل النذكون 

وفيه: أَنّ تفييد بعض فقرات الحديث بالدليل المنفصل, لايصلح للقرينية 
حتّئ يكون شاهدا علئ أنّ المراد بالفقرة الأخرئ أيضاً ذلك. فقولهطقةٍ : «علم 
به أو لم يعلم» مطلق. وإنّما ورد التقييد بالنسبة إلى العالم الناسي. وليس ذلك 
قرينة بوجه علئ أن يراد من غير العالم ما يراد من الناسي. فلا وجاهة لهذا 
الجمع رأسا. بل المفهوم من بعض الروايات المقابلة لها عدم وجوب الإعادة في 
الوقت. بل علئ ما ذكرناه('" سابقاً: من أَنْ قوله: «لايعيد» و«يعيد» مع الغضّ عن 
القرائن. كناية عن البطلان وعدمه. لا وجه لهذا التفصيل بوجه. 


وما التفصيل بين النظر والفحص وعدمه. وأنّه مع عدم النظر تجب 
الإعادة'"'. فعلئ مقتضى القواعد مع الغضّ عن الأخبار الخاصّة'" لا وجه 
له. لإطلاق دليل قاعدة الطهارة. وهو قولهطية : «كلّ شىء نظيف حتّى تعلم أنه 


.٠١18 تقدم فى الصفحة 1915و‎ ١ 
استتلندقن اذكرى م3354 اك الجدائف السامرة 6 وا سواه‎ 
.1١١:3 الكلام‎ 


.4١ راجع وسائل الشيعة : /الا8, كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب‎  '" 


الخلل الحاصل من ناحية الطهور و ب ا ا 


قذر»٠'‏ علئ ما تقده!") تفريبه. وإطلاق دليل «لاتعاد». وحديث الرفع. وقد 
ذك نا تشاتلق+ أن كل وعد من تلك الأدله شاكسة غدل أدلة الاشتعراط 
ناسين السداء والعة وافنا: 

فا لقول!؛) -بأنٌ القواعد الظاهريّة إِنّما تقتضي جواز الدخول في الصلاة. 
ولابنافي ذلك لزوم الإعادة في صورة انكشاف الخلاف مع عدم الفحص. وأنّ عدم 
وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا دليل عليه إلا الإجماع. وهو 
لايقتضي عدم الإعادة مع عدم الفح ص. كما أنّ أدلّة الباب*) محمولة علئ عدم 
إمكان الفحص بلا مشقّة غيرٌ وجيه: 

ما قوله : إن عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا دليل عليه إلا 
الإجماع. ففيه: أنّ الدليل إطلاق تلك الأدلّة المتقدّمة آنفاً. 


وأَمَا قوله: إنّ الإجماع علئ عدم لزوم الفحص لايقتضي عدم الإعادة مع 


عدم الفحص. ففيه: ما أشرنا إليه من اقتضاء تلك الأدلّة عدم الإعادة مطلقاً. 
وأمًا ذعوئ: أن أخبار الباب محمولة غلئ عدم إمكان الفخص بلا مشقة: 


ففيها ما لايخفئ. فإنّ صحيحة عبداللّه بن سنان7" الآتية وغيرها!". واردة في 


.١ الهامش‎ ,15١ تقدّم نخريجه في الصفحة‎ ١ 

.5؟١ نقدّم في الصفحة‎ - ١ 

"' تقدّم في الصفحة 5١514‏ 110. 

4 -الصلاة, المحقّق الحائري: /558-3751. 

تأتي في الصفحة الآتية. 

7- سيأتي متنها وتخريجها في الصفحة 157. الهامشى ؟. 

- راجع وسائل الشيعة : 41/14 4177. كتاب الطهارة: أبواب النجاسات. الياب ,.4١‏ 


الحديت 6" و”واولا. 


الكلام فيها!"". 

وكيف كان . لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة صحّة الصلاة سواء تفخخص 
أم لا. 

وأمًاا لروايات | لواردة فى | لباب : فمنها رواية ميمون الصيقل _والظاهر أن 
مرسلة «الفقيه»!! ناظرة إليها رواها فى «الكافى»!' و«التهذيبين»! عن 
عون الفيدل ون أن نيا للمقة فال فلك ته اناعم ما لل 
فاغتسل . فلمًا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة, فقال: «الحمد للّه الذي لم يدع 
شيئاً إل وله حدّ؛ إن كان حين قام نظر ولم ير شيئاً فلا إعادة عليه. وإن كان حين 
قام لم ينظر فعليه الاعادة»!0. 

استدل بها علئ لزوم الإعادة مع عدم النظر”"". 

وقبل]ت التسع مها ونين شاتر الرؤانات بالاطلاف :و اشح بل الموود 
من أهون موارد التضدف فى المطلق9. 


533 يأتي في الصفحة‎ ١ 

؟-الفقيه 157:١‏ /117., وسائل الشيعة *: 4,/8. كتاب الطهارة,. أبواب النجاسات. 
الياب ١4.الحديث‏ 4. 

5خ الكاق 17 7213 ا 

4 -تهذيب الأحكام ؟: 5١5‏ /١4لاء‏ الاستبصار ١85 :١‏ / 310. 

4 وسائل الشيعة ”: 478. كتاب الطهارة, أبواب النجاسات. الباب .4١‏ الحديث ”. 

مصباح الفقيه .الطهارة: 714 / السطر ؛. الصلاة, المحقّق الحائري: 1؟5. 

- مصباح الفقيه. الطهارة: /السطر ؟٠.‏ الصلاة. المحقّق الحائري: يفف 


الخلل الحاصل من ناحية الطهور ومي وو ا ةا فاو وا اك ام وااو الامو 


وفيه: مع الغضّ عن ضعف سندها!". وكونها مخالفة للمشهور''". أن 
الاستناد إليها للزوم النظر مطلقاً_كما هو المدّعئ- محل إشكال. فإنّ من المحتمل 
ريا أن يكو موؤذهاما إذا فاقك فرقة أو أمار» عقلاعة علن شين الوب 
فإنّ الثوب الذي لبسه المحتلم في النوم تسري إليه الجنابة عادة ونوعا. لاسيّما 
مع ملاحظة محيط صدور الرواية؛ من كون عادتهم النوم في لباس واحد 
كالقميص الطويل أورمع سروال. .ولا شبهة في أن الاحتلام فيه يوجب تنكّسه 
مع دفقه الملازم له. فالمورد ممّا قامت الأمارة على التلوّث. فإذا نظر ولم يَرَ 
شينا علم بتخلّف الأمارة. ولا إشكال في لزوم الفحص في هذا المورد. وهو غير ما 
راموا الاستفادة منها. فكان المورد ما إذا قام ولم ينظر مع قيام الأمارة على 
التنجّس. وصلّئ غفلة أو نسياناً أو مسامحة, وفي الفرض لابدّ من الاعادة. 

وأمَا ما قيل: من الجمع بينها وبين الروايات بالجقيية ننه أذ هيده 
الرواية مع الغضٌ عمًا ذكرنا معارضة لصحيحة ابن سئان ونحوها بالتباين؛ 
مروف ان تزشرم تلك الروانات طن امد فى تسم ع لدوم سا 
وال عارك اناغيدا للمافة عن الرفيل يصلى وف تو بيه عدر من تمان او ون اد 
كلك ابعيد علااته ؟ قال : تزإن كان لم على قلا يعت !"1 وقرنت منها اها 


١-الرواية‏ ضعيفة بميمون الصيقل لجهالة حاله. 
أنظر جامع الرواة 7: 587. 

١‏ - أنظر مفتاح الكرامة ١١0 :١‏ /السطر 4. مصباح الفقيه. الصلاة: 718 /السطر ؟5. 
جواهر الكلام 575:3. 

الكافي 3714-37 تهذين,الأجيكاء 1640758547 وسائل ةا ول 
كتاب الطهارة. أبواب النجاسات, الياب .4١٠‏ الحديث 6. 

4 راجع وسائل الشيعة 5: 41/4 4977. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب 40. 


الحديث ؟ و”واول. 


مما هو ظاهر في أنّ تمام المناط والموضوع لعدم الإعادة هو عدم العلم. 

والموضوع في هذه الرواية هو العلم أو الاطمئنان بالعدم؛ ضرورة أن 
الناظر والمتفخص في ثوبه الذي أجنب فيه حين قام. أو حين قام إلى الصلاة 
-كما في نسخة١-‏ يقطع أو يطمئنٌ بعد فحصه بعدم وجود الجنابة في ثوبه. 
فإنّ للجنابة أثراً ظاهراً حتّئ بعد اليبوسة ومُضئّ زمان عليها. فالطلب والفحص 
ملازم للعلم أو الاطمئنان بعدمه. 

ومن المعلوم أنه عند العرف يكون بين الاعتبارين تعارض وتناقض. وإن 
فرض عدم التناقض عقلاً وبدقّة عقليّة ؛ بأن يقال: عدم العلم أعمَّ من العلم 
بالعدم. والميزان في التنافي هو العرف. وبما ذكر يظهر الكلام في مرسلة 
«النقي لو كانت شين علك الروابة: 

والعتده فى الثاب ضيح عند ين ستل قو أل غير لضفه مال» 
ذكر المنّ فشدّده. وجعله أشدٌّ من البول. ثم قال: «إن رأيت المنىّ قبل أو بعدما 
تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة, وإن أنت نظرت فى ثوبك فلم تصبه. ثمّ 
صلّيت فيه. ثم رأينه يعدء فلا إعادة عليك. وكذلك البول»!". 

وجه الاستدلال: مفهوم الشرطيّة الثانية. وهو لزوم الإعادة مع ترك 
البظ وو الفحصن: 

أقول: لو فرضنا أنّ الشرطيّة الثانية جملة مستقلّة لها مفهوم. كما هو 
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الخلل الحاصل من ناحية الطهور أوااطا م اطاط ااا لالط امات تمام ا اسح ا 


من 11 | لسكدلال بها فان بنيذا غلى الحموة علي لفيظة الروكنة الوازدة فبيها: 
نقول: إنّ مفهوم الجملة الأولئ: أنه إن لم ثَرَ المنيّ قبل ذلك فلا إعادة عليك ؛ 
سواء كان عدم الرؤية بعد الفحص والنظر أم لا. ومفهوم الجملة الثانية: لزوم 
الإعادة علئ فرض ترك النظر والفحص. فيتقيّد به مفهوم الجملة الأولئ. 

لكن يرد عليها: ما يرد علئ رواية ميمون'"! من معارضتها لصحيحة ابن 
سنان! وأبي بصير!؛)؛ حيث علق عدم الإعادة فيهما علئ عدم العلم بالنجاسة. 
وفي هذه الصحيحة علّقه على النظر والفحص الملازم للعلم بعدمها. فيتعارضان. 
والترجيح لتلك الروايات الموافقة للشهرة والقواعد. هذا مع الجمود علئ لفظ 
ارو حة: 

لكن لاينبغي الإشكال في أنّ قولهحة : «إن رأيت المنيٌ» لايراد به تعليق 
الحكم علئ خصوص الرؤية في قبال العلم الحاصل بغيرها. بل ذكر الرؤية 
لأجل حصول العلم نوعاً بواسطتها في مثل الموضوع. فالحكم معلّق على العلم. 
والرؤية وسيلة لذلك. ففي الصدر علّق الحكم على العلم. ومفهومه: أنه لو لم 
يعلم بوجود المنيّ فلا إعادة. وهو يناقض الجملة الثانية. التي علّق فيها الحكم 
بعدم الإعادة على العلم بالعدم الحاصل بالنظر والفحص. فيقع التعارض بين 
الصدر والذيل. والترجيح للصدر بالشهرة وموافقة القواعد الحاكمة علئ أدلّة 
اعتبار الشروط . 
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هذاء لكن فرض الجملة الثانية مستقلّة مخالف لفهم العقلاء. فإنّ الظاهر 
من مثل المقامء أن الجملة الثانية أت بها لبيان أحد مصاديق المفهوم المستفاد 
من الصدر. فقوله: «إن رأيت المنيّ في ثوبك». مفهومه: إن لم نر وهو أعمّ من 
عدم الرؤية مع الفحص وعدمه. والجملة الثانية أتي بها لذكر أحد المصداقين 
المستفاد من الجملة الأولئ. وعلئ ذلك فلا مفهوم للشرطيّة الثانية. وبقي مفهوم 
الشرطيّة الأولئ علئ إطلاقه. 

هذا كله مع أنّ صحيحة زرارة الطويلة تدلٌ علئ عدم وجوب النظر 
والفحص . فانّ فيها: قلت: فهل علي إن شككت في أنّه اسناه 0 أن أنظر 
فيه؟ قال: «لا. ولكنّك إِنّما تريد أن تُذهب الشكٌ الذي وقع فى نفسك»!" 
الخدية: ربجا 11 الغل والنخضن لاعن كا بلا جه ايكون نظ اللجائل 
والمجيب إلئ لزومه وعدمه في تحصيل شرط الصلاة. فكأنّ السائل لما علم 
باشتراط الصلاة بطهارة الثوب. سأل عن لزوم الفحص لتحصيل العلم بالطهارة 
الواقعيّة المشروطة بها الصلاة. فأجاب بعدم لزومه, فإنّ الطهارة الظاهريّة 
كافية في صحّة الصلاة اا 

فمن تأمّل في فقرات الصحيحة يرئ أنّ الأسئلة كلها تدور حول الحكم 
الوضعي ؛ أي اشتراط الصلاة بطهارة الثوب. ولم يبقّ له شك في أنّ المراد بتلك 
الفقرة أيضاً ليس إلا السؤال عن صحّة الصلاة مع الشكٌَ. فدلالتها علئ صحَتها مما 
لاينبغي الإشكال فيه. ولاتحتاج إلى التشبّث بما في كلمات المحقّقين!". 

فتحصّل مما مر: عدم صحّة التفصيل بين الفحص وعدمه. 
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الخلل الحاصل من ناحية الطهور اا 


الصورة الرابعة: لو علم بالنجاسة في الأثناء 

فتارة يعلم حدوثها في الحال. كما لو رعف. أو عرض له نجاسة أخرئ. 
وأخرى يعلم بوجودها من أَوَل الصلاة. أو في بعض الركعات السابقة. وثالفة 
يعلم بأصل النجاسة, لكن يشكَ في زمان العروض. وأنّْها هل كانت من أوّل 
الأمر. أو أَنّها عرضت في الأثناء قبل الحالة الفعليّة. أو في هذه الحالة. وعلئ 
أي حال قد يكون العروض في سعة الوقت. وقد يكون في ضيقه. وعلى الثاني: 
قد يمكن مع التبديل أو التطهير إدراك ركعة منها في الوقت, وقد لايمكن. 

مقتضى اشتراط الصلاة بالطهور هو البطلان في جميع الصور. فإنها 
مشروطة به في جميع الحالات؛ سواء اشتغل بعمل أم لا. كما تقدّم الكلام 
فيه(". ومع فقده في حال بطلت؛ لأنّه «لا صلاة إلا بطهور»!". لكن مقتضى 
أهمّيّة الوقت وأنّ «الصلاة لاتترك بحال» صحّتها في الفرض الأخير. 

وما سائر الفروض. فإن كان السكتد للصكنة قاعدة الطهازة اوحتديك 
الرفع. فلايمكن تصحيحها بهما؛ لأنّْهما لاتصحّحانها إلا حالة الجهل بالنجاسة. 
فتبقى الفترة بين العلم وتحصيل الطهارة تحت قاعدة الاشتراط . إلا أن يدل دليل 
علئ عدم جواز إبطالها حتّئ في هذه الحالة. فإنّها على هذا الفرض إذا اشتغل 
قورا بالتبديل أو التطهير. تصمّ بدليل الاقتضاء. أو بحديث رفع الاضطرار. 

ويمكن القول بصحتها مطلقاً وفي جميع الصور بدليل «لاتعاد» بناء علئ 
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شمولها لمطلق الإخلال إلا صورة الإخلال عن علم وعمد؛ أي صورة الاخلال 
بالطهوويلا معدو كمن صلخ غالما عايدا فق النسن ]3 فى السرة اق اسفن 
المصلّي بتحصيل الطهور. لايكون التلبّس بالنجس عمداً وبلا وجه. فليس مثلها 
خارجاً عن إطلاق القاعدة. 

وأمّاالروايات: 


فجملة وافية منها وردت في عروض الدم فى الأثناء. كصحيحة الحلبي. 
غن أبن عدا لأدناة ,اقال: سالمه عن الرجل يسينه الرعاف وهوكئ الطلاة؟ 
تقال أتراق قد عار ماء عتنه يمنا أواتتمالا ارمق يدبع وف سس لسن 
فليغسله عنه. ثم ليصل ما بقى من صلاته. وإن لم يقدر على ماء حنّئ ينصرف 
بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته'" ونحوها أو قريب منها غيرها من الصحاح 
وخترها. 

لكن فى كفاية تلك الروايات -الواردة في الرعاف- لإثبات الحكم لمطلق 
الغضوفية خرها لدم الزعات وتعوهة حن القفواعق القليل بقد اولتقو عن جد 
القروح والجروح. 

وغلينه فيحتمل أن يكون الحكه مخصوضا يقل هذا النخو من الدماء وان 
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الخلل الحاصل من ناحية الطهور ا ا ا ا 00 


لايسري إلئ سائر النجاسات حتّىئ إلئ بعض أقسام الدم. كالدماء الثلائة ونحوها 

وتشهد لذلك -بل تدلّ عليه_رواية محمّد بن مسلم. قال: قلت له: الدم 
يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة. قال: «إن رأيته وعليك ثوب آخر 
فاطرحه. وصل في غيره...» ان قال-: «وليس ذلك بمنزلة المنيّ 
والبول». ثم ذكر المنيّ فشدّده وجعله أَشدّ من البول. ثم قالطْقةٍ : «إن رأيت 
المنىّ قبل أو بعدما تدخل فى الصلاة. فعليك إعادة الصلاة...»7" إلى آخرها. 
وتعيايةة أ مسور عق أى عبدائه اكه ب الو ربل عل اقفن انز هنكي ) 
جنابة ركعتين. ثمّ علم به. قال: «عليه أن يبتدئ الصلاة»!". 

ومقتضى الجمع بينهما وبين تلك الروايات, هو التفصيل بين الدم المعفو 
عنه وساتر التجاسات. بل لرواية محمّد بن مسلم نحو حكومة عليها. 

لكن ستمضى ميضيحة وزارة الطويلنة هذه ا للرواننيك الده وسار 
النجاسات في البناء على الصحّة. قال زرارة في الصحيح: قلت أي ا 
جعفرءلية -: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من المنئ. فعلّمتٌ أثره...- إلئ أن 
قال_: قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا 
شككت في موضع منه ثم رأينه. وإن لم تشكٌ ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة 
وغسلته. ثم بنيت على الصلاة؛ لأنّك لاتدري لعلّه شيء أوقع عليك. فليس 
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ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكٌ»!". والمقصود هاهنا هو الحكم الأخير. ويأتي 
الكلام في الجملة السابقة. ودلالتها على البناء في الدماء مطلقاً واضحة بناء 
علئ نسخة «التهذيب»!". بل في مطلق النجاسات بناء علئ رجوع ضمير «غيره» 
إلى الدم. لا إلئ «رعاف» ولا إلى «المنيّ». 

ولا إشكال في إلغاء الخصوصيّة عن المنيّ والدماء. وجريان الحكم في 
مطلق النجاسات. بل بملاحظة التعليل ؛ بقوله: «فليس يتبغي لك أن تنقض 
اليقين بالشك». يكون العموم أوضح من غير احتياج إلئ إلغاء الخصوصيّة. فإنَ 
الظاهر بل الصريح منه أنّ الحكم بصحّة الصلاة من أجل الحكم الظاهري 
الحاكم علئ أدلّة الاشتراط. ومن الواضح عدم الفرق في ذلك بين أنواع 
النجاسات. كما تدلّ علئ عدم إضرار التلبّس بها في حال الغسل والتطهير. 


التفصيل المشهور بين إمكان التطهير بلاعروض منافٍ وعدمه 


بل متكم ومن امضيهدة زرازة أن التفصيل الوارد في الأخبار _الواردة 
في دم الرعاف؛ من غسل الثوب أو تبديله. مع إمكانهما بلا حصول المنافيات 
للصلاة . كالالتفات والتكلّم والفعل الماحي للصورة. وبطلانها مع عدمه إِنّما هو 
لمطلق النجاسات من غير خصوصيّة للدم. 

فا لتفصيل المذكور مستفاد من مجموع الروايات. بل هو مقتضئ ضْمّ أدلّة 
اعتبار الشروط في الصلاة إلئ روايات هذا الباب. 
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الخلل الحاصل من ناحية الطهور ا اما ا ا ام الا 1 


كما أن” مقتضئ تلك الروايات. مع الضمّ إلئ قاعدة الطهارة وحديثي 
«لاتعاد» والرفع. صحَةُ الصلاة مع الغسل والتبديل في جميع الصور المتقدّمة. 
كصورة حدوث العلم في الأثناء بأنّ النجاسة عارضة من أوّل الصلاة. وغيرها؛ 
ضرورة أنّه مع تحكيم تلك الأدلّة علئ دليل اشتراط الطهارة. تكون صلاته إلئ 
زمان العلم صحيحة واقعاً؛ من غير فرق بين الطهارة الواقعيّة والظاهريّة في 
ذلك. كما هو ظاهرء بل تدلّ علئ شمول الحكم للنجاسة المصاحبة من أرّل 
الأمر صحيحة محمّد بن مسلم الآتية. 

ثم إنّ هاهنا روايات منافية لهذا ا لتفصيل: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ 
وأنا في الصلاة. قال: «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره. وإن 
لم يكن عليك غيره فامض فى صلاتك ولا إعادة عليك., وما لم يزد على مقدار 
الدرهم من ذلك فليس بشىء؛ رأيته أو لم نَرَه. وإذاكنت قد رأيته وهو أكثر من 
ام 
بل 


ومنها: مونّقة داود بن سرحان. عن أي عبد الله نيه في الرجل يصلي. 


ارقو 


فأضير فى ثوبه 5 قال: «يتم» 


فيه» 
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يب» 


ومنها: ما عن «السرائر» من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. عن ابن 
سنان. عن أبي عبداللسةِ . قال: «إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّى : ولم تكن 
رأيته قبل ذلك؛ فأتم صلاتك. فإذا انصرفت فاغسله. قال: وإن كنت رأيته قبل 
أن تصلّى فلم تغسله. ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك. فانصرف واغسله وأعد 
صلاتك» 1" دلت هذه الطائفة علئ صحّة الصلاة مع الثوب النجس ؛ إمّا مع عدم 
ثوب غيره-كما في الصحيحة أو مطلقاً. كما في الأخيرتين. 

والجواب أمَا عن الأولئ: فبأنَ الرواية منقولة في «الكافي»'"ا 
و«الاستبصار»!' و«الفقيه»!* بما هو الموافق للتفصيل المتقدّم. وذلك بإسقاط 
الواو وزيادة قوله: «وما كان أقلّ». والترجيح للكافي. فتكون الرواية من أدلّة 
القول بالتفصيل. ولو أغمض عنه فلا حجّيّة لها مع اختلاف النقل. 

وأمَا عن الثانية : فبأنَ الأمر بالإتمام مطلق يقيّد بما إذا لم يكن بمقدار 
العفو. ولعلٌ هذا مراد شيخ الطائفة!*) من الحمل علئ ما دون الدرهم. 

وأمًا عن | لثا لفة : فبأنْها مخالفة لجميع الروايات والقواعد. معأنئه 


< النجاسات. الباب 44. الحديث 1, أنظر رجال النجاشي: 714 / 7"., الفهرست: 47 / 
١0‏ . رجال الكشي: 6 0. 

١-السرائر‏ *: 645. وسائل الشيعة *: 487. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب 44. 
الحديف: ”: 

؟-الكافي *: 04 / 5. وسائل الشيعة 7: .45١‏ كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. 
الباب ١٠.الحديث .١‏ 
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لاعامل بها. ولا أظنَ أحداً يلتزم بجواز الصلاة في النجس مع إمكان التطهير أو 
العويض: 

وبإزاء هذه ا لطائفة طائفة أخرئ تدلّ علئ بطلان الصلاة من غير تفصيل: 

نيا معت تقد ين بكاو وكى ل كين للمقة وال ونكت الست 
فشدّده. وجعله أشدّ من البول. ثم قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعدما تدخل في 
الصلاة فعليك إعادة الصلاة...»١‏ إلى آخرها 

وتنهاء محيكة أن ضير عن أن عبد الل لقة مقن رجحل عانق عرش 
فيه جنابة ركعتين. ثم علم به. قالطقُة : «عليه أن يبتدئ الصلاة...»'" إلى 
آخرها. 

ومنها: صحيحة زرارة: وساق الكلام فيها"". 

وهذه الطائفة ظاهرة في أنّ الصلاة إذا وقعت مع المنيّ من أوّل الأمر. وعلم 
به المصلّي في الأثناء. بطلت وعليه الإعادة ؛ من غير تفصيل بين إمكان التطهير 
والتبديل وعدمه: 

كلا لكايه كظافة كمع ززاره الدرة: 

وأَمّا الأولئ فالظاهر من صدرها وذيلها أنّ المنيّ كان من أَوّل الصلاة. مع 
بُعد عروضه في الأثناء د 

والجواب عنهما : أَنّهما مطلقتان من حيث إمكان التطهير بلا عروض مانع 
أو فقد شرط وعدمه, ويمكن تقييدهما بما إذا لم يمكن التطهير . فتوافقان 


- تهذيب الأحكام 501:١‏ / ٠1ل,‏ وسائل الشيعة «: 454. كتاب الطهارة: أبوا 
النجاسات. الباب .1١1‏ الحديث 5. 
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انمي المشهو 

وهذا التقييد وإن كان مشكلاً؛ من حيت كون الروايات المشتملة على 
التفصيل قاطبة موضوعها خصوص دم الرعاف أو الدم. ومن حيث كون التفصيل 
في مورد عروضه في الأثناء. وفي مثل ذلك لايصمٌ التقييد. ولايكون مورداً 
للجمع بالإطلاق والتقييد. 

لكن يمكن أن يقال: إنّ المستفاد من صحيحة زرارة الطويلة'": أنّ الحكم 
بالبناء فيما إذا عرض النجاسة في الأثناء ليس مخصوصاً بالدم أو بدم الرعاف. 
ويستكشف منها أنّ الروايات الواردة في الدم أو دم الرعاف يراد منها مطلق 
التجاسات» وأن ذكر الدع ؛ إما من جهة كون السؤال عنه: أو لكونه أكثر ابثلاة 
من غيره. فيكون ذكر الدم لمجرّد المثال وأحد مصاديق النجاسات, وكذا الحال 
فيما ذكر فيه الجنابة والمنيّ. فإنّه لا يُراد منه خصوصه. بل مثال لمطلق 
ااتعاسة: 

فعلئ ذلك يمكن أن يقال: إنّ صحيحة محمّد بن مسلم _قال: قلت له: الدم 
يكون في الثوب علي وأنا فى الصلاة. قال: «إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه 
وصل في غيره»!" الظاهرة في أنّ الدم كان مصاحباً له من أُوَل الصلاة؛ لمكان 
قوله: «يكون علىّ...» إلئ آخرها صالحةٌ لتقييد إطلاق الروايتين المتقدّمتين. 
نإ الموضوع ف كل شهنا مطلىالبداناه بالغاء العضوسيةة عرفا ومورة 
الحكم فيها ثبوت النجاسة من أوّل الصلاة. فيحمل إطلاق الروايتين على التقييد 
في الصحيحة ؛ ولزوم الطرح مع الإمكان. 

إن قلت: إنّ صحيحة ابن مسلم المشتملة على التفصيل مخصوصة بالدم 


.١ الهامش‎ 51١٠ تقدم في الصفحة:‎ ١ 
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المَعقوٌ عئه؛ بدليل ذيلها المذكور فيه كونه بمقدان الدرهم أو أقلّ. فلايصمّ أن 
يقال: إنّ المراد مطلق الدم حتّى غير المعفوّ عنه؛ كي يصمّ إلغاء الخصوصيّة 
والقمول لنائر التحناننات: 
الدماء. لايوجب القرينية فيما ينفصل, بل مقتضئ إطلاق الرواية -صدراً وذيلاً- 
أنّ في مطلق الدماء يجب الطرح والتبديل إلا إذا كان أقلّ من الدرهم. والدليل 
المنفصل يخصّص خصوص الذيلء وبقي الصدر علئ إطلاقه. وبه يقيّد إطلاق 
الربواتيق :كما اشزنا الجدا"وهذا أسلم مرح العمل علن كون العلم فل اليعرل» 
واتناشكل سن برغلل اا 

ثم إنّ ما ذكرنا من التقييد في صحيحة ابن مسلم إِنّما يجري بحسب رواية 
«التهذيب»7" عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبداللَدطية . قال: «ذكر المنىٌ 
قكده :© إلن اخرهاء وأما حي رزؤاينة «الفقينت١"‏ عن معدا بن ستلم عن 
«الفقيه» فعين تلك الرواية مرويّة فى ذيل روايته لحكم الدم. ومعه يكون 
التفصيل بين الدم والمنيّ ظاهراء والحمل علئ عدم إمكان طرح الثوب غير 
صحيح . لكن سند «الفقيه» إليه غير نقئ!". 


.517 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
.593؟:١ ؟ -نهاية التقرير‎ 
-1ل.‎ / 505:١ تهذيب الأحكام‎ “1 
.08/١3١:١ غ-الفقيه‎ 


> 


بحث حول صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم 

والعمدة في المقام: هي صحيحة زرارة» وفيها: 

قلنت؛ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا 
شككت في موضع منه ثم رأيته. وإن لم تشكٌ ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته. 
ثم بنيت على الصلاة؛ لأنّك لاتدري لعلّه شيء أوقع عليك. فليس ينبغي لك أن 
تنقض اليقين بالشك»)(". 

وبإزائها صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة التي قالوا فيها: إِنّها مع 
اغتشاش متنها لاتصلح لمعارضة صحيحة زرارة!". 

ولا باس بذك يطفن الأشكالات الواردة فيهنا: 

أمَا صحيحة زرارة الطويلة, فإنّ في متنها إشكالات نذكر بعضها: 

منها: أن فيها قوله: فإن ظننتٌ أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك. فنظرتٌ فلم 
أرَ شيئاً. ثمّ صلْيثٌ فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولاتعيد الصلاة». قلت: لِمّ ذلك ؟ 
قال: «لأنّك كنت علئ يقين من طهارتك ثمّ شككت, فليس ينبغي لك أن تنقض 
اليقين بالشكٌ أبداً...» إلئ آخرها. وفيه احتمالات لا داعي لذكرها. 


<- رويته عن على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله. عن أبيه. عن جده أحمد بن 
أبي عبدالله البرقي. عن أبيه محمّد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم. 
والسند غير نقي لأنّ على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله ووالده غير مذكورين 
في كتب الرجال إلا أن الصدوق اعتمد عليهما وروى عنهما في كثير من الأسناد. 
أنظر الفقيه 4: 4714. 
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لكن يرد عليه: أنّ تمام الموضوع لعدم الإعادة مع فرض أنّه صلّئ في 
النجس واقعاً حال الشكٌ في الطهارة. هو الشكٌَ وعدم العلم بالنجاسة,. من غير 
دخالة للعلم بالحالة السابقة. وعلئ هذا كان ينبغي الاستدلال بقاعدة الطهارة. 
لا استصحابها؛ حيث يوهم. بل يدل علئ دخالة العلم بالحالة السابقة في عدم 
الإعادة. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنّ لسان الاستصحاب إبقاء الموضوع الواقعي 
تعبّدا. ومع الحكم بوجود الطهارة الواقعيّة لا وقع للتشبّث بقاعدة الطهارة. وبعبارة 
أخرئ: أنه تمسّك بالأصل الحاكم. ولايجري معه الأصل المحكوم. 

ومنها! "!أن الأعادة م نفقسن اليقيق باليقين :لا بالعك. فكنيف اتدل 
بالاتسهان؟ 

وقد أجبنا عنه في محلّه!". وحاصله: أنّ الإشكال يرجع الئ أن التعليل 
لايناسب عدم الإعادة. والجوابَ أنّ التعليل راجع إلى منشأً عدم الإعادة؛ أي 
تحقّق شرط المأمور به ظاهراً وصيرورة المأتّ به موافقاً للمأمور به. فراجع . 

ومنها: أنّ التستك بالاستصحاب في ذيل الرواية ليس كافياً لاصحّة 
الضلاة :“فاته الما يفيد بالشية إل حال الجهل: وأا حال الآلشفات والفلم 
والاشتغال بالتطهير فلا. بل يحتاج إلى التماس دليل آخر. والظاهر من الاستدلال 
أنه كاف لعدم الإعادة. وأنّه تمام المناط له. 

مضافاً إلئ أنّه لم يظهر فرق بين الفرع الذي حكم فيه بالإعادة؛ وهو ما 
كان النجس مصحوباً من السابق مع جهله به. والفرع الآخر الذي حُكم فيه 
بعدمها. فان الاستصحاب يجري فيهما ويصحّحهما بالنسبة إلئ حال الجهل. 


.6313 :7 -أنظر فرائد الأصول‎ ١ 
؟-الاستصحاب. الإمام الخميني 2# : 4غ.‎ 


وقاعدة «لاتعاد» _علئ ما قرّرنال- جارية فيهما. والباقي يصمّ بالطهارة 
الوافكة: 

نعم لو قلنا بعدم جريان «لاتعاد» يفترق الفرعان. فإنٌ في حال الفترة تجري 
اروم ادك الجر في الشرع الجنين؟ لأ اتوك ار يكو مدرو 
النجاسة في الحال. يوجب الشكٌ في تحقّق المانع. فيجري الأصل بناءً على 
مانعيّة النجاسة عن الصلاة. لا شرطيّة الطهارة, وأمًا في الفرع الأوّل فلايمكن 
التصحيح ؛ لأنّ ما ورد من الأدلّة في دم الوُعاف مخصوصة بالعروض في 
الحال. والعروضٌ من الأوّل فاقد للدليل. والاستصحاب لايفيد بالنسبة إلئ حال 
الالنفات والتطهير . فأدلّة الاشتراط قاضية بالبطلان ؛ لفقد الطهور حال الفترة. 


حول الأحكام المستفادة من صحيحة زرارة 

ثم إن وروذ:مغل تلك الاشكالات: لاوجب سقوط الاستدلال بعلك 
الصحيحة في مورد البحث. وهو: 

التفصيل بين العلم بوجود النجاسة من حال الدخول في الصلاة فتبطل, 
وبين عروض النجاسة في الأثناء حال الالتفات فتصمٌ. فيغسل النجس. ويبني 
على الصلاة. 

ثم إنه يُستفاد من هذه الصحيحة حكم فروع ثلاثة: 

أحدها : الدخول مع مصاحبة النجس. 

ثانيها : الشكٌ في العروض من الأوّل أو في الحال. وهما مفروضان فيهما. 

وثا لغها: المستفاد حكمها من الفرع الثاني : العروض في الأثناء. وهوواضح. 


- نقدّم في الصفحة 577 _588. 
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نعم هنا فرع رابع : وهو العروض في الأثناء قبل حال الالتفات, كما لو كان 
في الركعة الثالثة, فعلم بعروضها في الركعة الثانية. 

وفرع خامس: وهو الشكٌ في عروضها في الركعة الثانية -مثلاً- أو في 
الحال بعد العلم بعدمه من الأوّل. 

فهل يلحق الفرعان بالفرع الأوّل فتبطل, أو بالفرعين الآخرين؟ 

إشكال: ينشأ من أنّ قولهطَيةِ : «إذا شككت في موضع منه. ثم 
رأيته...6٠!‏ يراد به الشكٌ قبل التلبّس بالصلاة. فيختصٌ البطلان بما إذا كانت 
النجاسة من أَوَّل الصلاة مع العلم بها في الأثناء. فإنّ مفاد قوله حينئذٍ ‏ في 
الشرطيّة الثانية: أنّه إذا لم يشكٌ في الأُوّل ورآها في الأثناء رطبة صححّت 
الصلاة ؛ سواء علم بعروضها في الأثناء بعد دخوله في الصلاة متطهّراً. أو شك في 
عروضها من الأوّل أو في الأثناء في الحال أو قبل تلك الحالة. فعلئ ذلك يكون 
قولدقةٍ : «لعلّه شيء أوقع عليك» لإيجاد الاحتمال بوقوعها في الأثناء؛ من 
غير فرق بين حال الالنفات وغيره. فتصمٌ في جميع الصور. إلا صورة العلم في 
لكايو حو ] اتعاية ين الأول 

أو أنّ المراد بالشرطيّة الأولئ أعمْ من الشكٌ في الأرّل؛ فكأنه قال: إن 
شككت في موضوع منه؛ سواء كان الشكٌ قبل التلتّس بالصلاة. أم كان بعده في 
الأثناء. 

ويراد بقوله: «إن لم تشكٌ» عدم حصوله ؛ لا في الأثناء ولا في الأوّل قبل 
التلتبس. فيكون المراد بقوله: «لعلّه شيء أوقع عليك» إيجاد الاحتمال 
لخصوص الوقوع في الحال. فحينئذٍ تبطل الصلاة ؛ سواء علم بعروضها من حال 
التلبس. أو في الأثناء قبل حال الالتفات. 


١-تقدّم‏ فى الصفحة 5116. 


ثم إنّ قوله: «إذا شككتَ في موضع منه» يشمل الصورتين. إلا أن يقال 
بانصرافه إلى الشكٌ قبل التلئس: فيكون الموضوع للبطلان هو الدخول في 
الصلاة مع النجاسة والانكشاف في الأثناء. وموضوع الصحّة هو الدخول 
متطهّرا وإن عرض النجاسة في الأثناء. 

نعم قد يختلج بالبال أنّ قوله طق : «لعلّه شىء أوقع عليك». يراد به 
احتمال العروض في الحال لإيجاد الاتعتمال' فى اندراجه في الروايات النالنة 
على الصحّة مع العروض في الحال. ويأتي الكلام في ذلك١".‏ ومع الشكٌ يعمل 
علئ طبق القواعد. وقد مر أنّ مقتضئ «لاتعاد الصلاة...» إلئ اخره. الصحّة!", 
كما قد مد يان شكويشه على أدلية الفيروظ والقوو انعا حت علق سقل 
قوله لية : «لا صلاة إلا بطهور»!2. 

هذه حال صحيحة زرارة. 

ولا إشكال في دلالتها على التفصيل بين ما إذا كانت النجاسة من الأول 
وبين ما إذا عرضت حال الالتفات. وإن كان بعض الفروع محل إشكال كما مدا"ا. 

وامًا صحيحة محمّد بن مسلم المتقددّمة: 

قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي...07) اليه ادها فلا مين 
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البحث فيها علئ رواية «التهذيب»١"‏ وعلئ رواية «الكافي»'" وغيره!": 

أمَا على الأولئ فلا اغتشاش في متنها؛ لأنّ قوله: «وما لم تزد» جملة 
مستقلة غير معلفة بالجمكين الشابقيين عليها, واشتنا لها عنما لايقؤل انه 
أحد. لايضرٌ با لاستدلال بالجملة الأولى المستقلّة. الدالّة علئ أنّ حكم الدم مع 
وجود ثوب آخر طرح الثوب وإتمام الصلاة. والجمل الأخرئ أيضا أحكام 
تمل لاع بعلن فرعن وجوه إعكال ههاك نا لاتعدلال لحمل الأرلق: 
وما في ذيلها من التفصيل بين مقدار الدرهم والزائد منه لايضرٌّ به أيضا. فلا 
اغتشاش في متنها علئ هذا. 

نعم نفس الاختلاف بين «التهذيب» وغيره في الرواية. نحو اغتشاش 
لايضر بالاستدلال بما هو متّفق فيه علئ جميع الروايات. لكن قد تقدّم'" أن 
الرواية في «الكافي» و«الفقيه» و«الاستبصار» علئ خلاف «التهذيب». مع 0 
«الكافي» أضبط . فتقدّم روايته علئ رواية «التهذيب». 

واستشكل على رؤايعه أؤلا: بأنّ الظاهر متها بيان موضوعات نلانة 
لأحكام ثلائة: الدم القليل؛ وأنه ليس بشيء. والدم الكثير -أي أكثر من 
الدرهم_الموجب للبطلان. والدم المساوي للدرهم وفيه تفصيل ؛ وهو أنه يطرح 
الثوب إذا كان له ثوب آخر. ويصلّي فيه. ولايعيد الصلاة إذا كان توبه واحداء 


وهذا التفصيل ممًا لا قائل به. كما لايخفئ. 


7517/501١ تهذيب الأحكام‎ ١ 

"-الكافي 09:7 /5. 
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وثانياً: أن الظاهر أن المأحؤذ فى الشرطينة الأولوالتاتية:شى» واد 
أي نفس طبيعة الدم. وأنّ القيد أي قوله: «ما لم يزد على مقدار الدرهم»- 
راجع إلى الجملتين. ولازمه الأمر بالطرح في صورة عدم زيادة الدم عن الدرهم. 
وهو محمول على الاستحباب. ومبنى الاستدلال بالرواية للمطلوب. فرضٌ كون 
الدم كثيراً في الشرطيّة الأولئ. وأخذ طبيعة الدم في الشرطيّة الثانية ورجوح 
القيد إلى الأخيرة. وهو خلاف الظاهر جدًَاً!". 

وبالجملة : الأمر بالطرح محمول على الاستحباب إن كان المرادٌ بما لم يزد 
على مقدان:الدرنهم لدم القليل المعف عنيه. وإن اريد بهخير المعفة عشه حت 
يكون الأمر للوجوب. كانت الشرطيّة الثانية مخالفة للإجماع والاعيان 

أقول : يمكن أن يقال: إِنّ المأخوذ في الموضوع طبيعة الدم في 
الشرطيّتين. والأمر بالطرح في الأولئ للاحتياط والسهولة وعدم الداعي للفحص 
عن حاله بأنّه أقلّ أو أكثر . فإنّ الطرح لا مانع منه. فإن كان الدم من القسم غير 
المعفرّ عنه يكون رافعاً للمانع ‏ وإن كان أقلّ فلا إشكال في طرحه. والقيد راجع 
إلى الجملة الثانية, ولا إشكال فيه. وإِنّما أمره بالفحص عن مقداره مع انحصار 
النويتة لأذ اوه :دا تين المخذؤوروى؟ ذانه ]ء كان كرا ينب عبلكة عدت 
ولايجوز إدامة الصلاة. وإن كان قليلاً فلايجوز رفع اليد عنها. وحيث كان غسل 
الثوب في أثناء الصلاة يوجب ارتكاب المنافيات غالبا لم يأمر بالفسل مطلقا. بل 
من في الأولئ بالطرح لعدم محذور فيه. وفي الثانية بالفحص عن مقداره. فإن 
كان قليلاً يجب عليه الإتمام بدون الغسل ولا إعادة عليه . وإن كان كثيراً فلاتجوز 
ادامة الصلاة إلا بعد الغسل . 

ثم إنه علئ فرض رجوع القيد إلى الجملة الثانية. لايوجب الاضطراب 


بمسحعسك الرؤة الوق 5 802 
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ف اذيك تفوط الجمدةه الأو عن الالال بها 

وبما ذكرنا يندفع الدمكالان. وتكوى النحيلة الأران سكتعفلة قايلتة 
للاستدلال بها على المطلوب. 

ثم إنْه فى صحيحة زرارة(١)‏ خصٌ حكم الاإعادة بما إذا كان اللنجس 
مصاحباً له من الأوّل. ويحتمل تعميم ذلك لما إذاكان عارضاً في الأثناء قبل زمان 
الرؤية ؛ لاحتمال إطلاق قوله: «إذا شككت فى موضع منه» للفرضين . ويحتمل 
عدم هذا التعميم. لكن المتيقّن منه الفرض الأوّل. وأمًا الإطلاق بالنسبة 
للعروض في حال الرؤية فلايحتمل. 

وأمًا صحيحة محمّد بن مسلم!"' فيحتمل اختصاص الحكم فيها بوجود الدم 
من الأوّل فى النوب. ويحثمل إطلاقه بالنسبة لحدوثه فى الأثناء قبل حال 
الرؤية. كما يحتمل إطلاقه بالنسبة لحدوثه حال الرؤية؛ بدعوئ إطلاق 
قوله: «الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة» لجميع الفروض. ويحتمل 
انكار'الاظلاق بالنسبة الى الثالت؛ أوبالتسية إلى الثاتى أيضا. 

0 5 ُ 7 

فلو اختصّ كل من الصحيحتين بالفرض الأوّل. أو عمّت كل منهما الثاني. 
وصحيحة زرارة شاملة للفرضين الأوّلين فقط. لم يصمٌ تقييد صحيحة ابن 
ندل بيقا لذن الحدوك تحال الرقية كتسلقرة تادرا جد ا مطافا الو السافنه 
خفيّ جدّاً بالنسبة إلى الفرضين. فعلئ فرض إطلاقهما يقع التعارض بينهما. 

ولوعةت صعيعة معد ين منكلء القرطيق أو الفروعن. واشت 


صحيحة زرارة بالأوّل, تقيّد بها. ويختصٌ البطلان بالمصاحبة من الأوّل. وتصمّ 


.547 نقدّم فى الصفحة‎ ١ 
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في الفرضين الآخرين. ولا إشكال فيهء ولو انعكس بأو اشن ضضخنة ززارة 
الفرضين الأوّلين. وتختصٌ صحيحة محمّد بالأوّل؛ كي تصير نتيجة التقييد 
السكةت الساسية نع الأثل والطلاة بع الساحية قن الأمة وان 
الرؤية. يقع التعارض بينهما؛ لأنّ هذا النحو من التقييد لاير تضيه العقلاء؛ إذ 
لايحتمل أن تضرٌ النجاسة في ركعة -مثلاً- ولاتضرٌ بالصحّة فيما لو كانت في 
هذه الركعة وسائر الركعات المتقدّمة. 

وتوهّم: وقوع ذلك فيما إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة. فإِنّها 
صحيحة, بخلاف ما لو علم في الأثناء. 

فاسد ؛ لأنّ فرض عدم العلم مغاير لفرض العلم في الأثناء. الذي يوجب 
فقدان الشرط حال الفترة. وفي المقام يشترك الفرضان في العلم في الأثناء, 
ومعه لايحتمل الافتراق. نعم لو فرض ورود نص صحيح صريح في ذلك فلا 
مناص من التعبّد به. وهو أمر آخر. 

ثم إنّ الظاهر إطلاق صحيحة زرارة للفرضين . وبعد عدم الإطلاق 
لصحيحة محمّد بن مسلم بالنسبة إلى الفرض الثالث. فالتعارض بينهما ممّا لا 
إشكال فيه. بل قد عرفت وقوع التعارض حنّئ مع إطلاقها بالنسبة إلى الفرض 
الثالث. فتقدّم صحيحة محمّد للشهرة وموافقة القواعد؛ لو لم نقل بأنّ الشهرة 
توجب سقوط صحيحة زرارة عن الحجّيّة. 

بقى شيء : وهو ما لو شكٌ في إطلاق أحدهما وعلم بإطلاق الآخر: 

فهل يعامل معهما معاملة الإطلاق والتقييد. فيقيئد المطلق بما شك في 
إطلاقه. أو أن الجمع بالإطلاق والتقييد موقوف علئ إحراز كون الدليل مقيداً, 
فمع الشكٌ لايعامل معهما ذلك. 

الظاهر لزوم معاملة الإطلاق والتقييد؛ لأنّ الشكٌّ في إطلاق إحداهما مع 
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القطع بشمول حالة. مساوق للقطع بعدم الحجّيّة في مورد الشكَ والحجّيّة في 
مورد اليقين بالشمول. ومع حجّيّة المطلق المنفصل لايصمّ رفع اليد عنه إلا 
بحجّة أقوى منها. فيؤخذ بالإطلاق في غير مورد اليقين. ويترك اللإطلاق في 
مورده؛ لأنّه أخصٌ منه. والجمع بينهما عقلائيّ. وليس في باب الإطلاق 
والتقييد لفظ يؤْخذ بظهوره. بل المناط أن يكون الجمع عقلائياً. وفي المقام أيضاً 


الصورة الخامسة: لو كان الخلل من نسيان في الموضوع 

بأ ضلع جا لتجات قبل القلاة: دميها رصمل :مقت فنا ك بحسب 
القواعد ؛: لحديث «لاتعاد» علئ ما تقدّم من رجحان دخول ذلك في المستثنئ 
منه<. ولحديث الرفع . وحكومتهما لاسيّما الثاني علئ أدلّة الشروط والموانع ؛ 
حتّئ علئ قولهطقة : «لا صلاة إلا بطهور»!"'. فراجع. 

لكن الشهورا" بين قدماء؛ أضحابنا البطلان.:فيجن :عليه الاغادة فتى 
الوقت وخارجه. بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في «الاستبصار»' الذي 
لم يقصد من تأليفه إلا رفع التنافي بين الأخبار. نعم عن «التذكرة» نسبة عدم 
الأعاةةمطلفا ادقن بطي انو و8 


١‏ تقدّم فى الصفحة 6؟5. 
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مت تذكرة الققهاء 5 -4غ: 


دلالة الأخبار الواردة فى الاستنجاء وغيره على البطلان 


وتدلٌ على البطلان مطلقاً الأخبار المستفيضة في الاستنجاء”". ولمًا كان 
مد التفمل التووتدي الاعصاء وبين كي انين النسانتات كما اميت 
بعضهه!"- لاختصاصه ببعض الأحكام دون غيره, كالاجتزاء بالأحجار في 
طوس محل الجر وكطهاز #اتالة بول #فلاناسن لحف قن الأخبار الرارد: 

وتدلٌ على البطلان أيضاً أخبار واردة في غير الاستنجاء: 

كي 1ش البهمة 31 نال قلت لفواضاتث ثوبي دم رُعاف أو 
قيره اوس دمن سد لسك اتره إلى أن'اعنيت لنداالياء: فاصك ير عتصرانه 
الصلاة. ونسيتٌ أنّ بنوبي شيئاً. وصلَيتُ. ثم ني ذكرتٌ بعد ذلك؟ قال: «تعيد 
الصلاة وتغسله...» إلى آخرها. 

وكصحيحة أبِي بصير. عن أبي عبداللَهجُةٍ . قال: «إن أصاب ثوب الرجل 
الدم فصلّئ فيه وهو لايعلم, فلا إعادة عليه. وإن هو علم قبل أن يصلّى فنسي 
وصلّىئ فيه فعليه الاعادة»(). ّ 
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واكيو قلق سقاعة اقآن:اسألت أباعيدا للديقة عن الرجل بر نويه الدم 
فينسئ أن يغسله حتّئ يصلّي ؟ قال: «يعيد صلاته كى يهتمّ بالشيء إذا كان فى 
توبك عووية نيان 131 الوا غير ذلك ْ 

وفى مقابل هذه ا لروايات: 

محيضية اللاكا صن أبعي للناكة راقال متالفيه عن ارتل تنيت 
توبه الشيء ينجّسه. فينسئ أن يغسله. فيصلّي فيه. ثم يذكر أنّه لم يكن 
تلتق نجنا المتلذة 5 كال :ولا عي قد مشت العلاة و كيت ل 

قد يقال با تن :لقنم ينها وين طاتسقة د عل جلك الالخاذ على 
الاستحباب. فإنّها ظاهرة في وجوب الإعادة. وهذه صريحة في الصحّة!". 

وفيه: أنّه لو قلنا بجواز الجمع كذلك في غير المقام لايصمٌ هاهنا ؛ لمنافاة 
الاستحباب مع ما صرّح به في مولّقة سماعة؛ ضرورة أن الأمر بالإعادة عقوبة 
لابعقع مع :الالستحبات» الذي مقطا جوان الوك وجوار الاثيان الخناها 


للثواب. وهو واضح. 


١‏ -_رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسئ. عن 
سماعة. والرواية مونّقة بسماعة بن مهران فإنّه ثقة ثقة كما قاله النجاشي وواقفي كما 
قاله الشيخ الطوسي. 
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ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة علئ ما إذا صلّئ وفي 
نويه أعيآن التجعاسات: كنا هو ماد تلك الأخبارة آمااما عمل على حك الذه 
والمنىّ منها فظاهر. وأمًا ما اشتمل علئ إصابة البول تفخدو: كسعسضة كن 
دكا 10 وغيرها: فلن الول لين كالماء يفيك لايك الو صندنا بيسن أل 
ولو ضعيفاً. فإنّ له غلظة ما ولوناً وريحاً. فيبقئ أثره في البدن والثوب, وأمًا 
صحيحة العلاء فالظاهر أنّ السؤال فيها عن الثوب المتنجّس بالملاقاة للنجس. 
والغالب في الملاقاة عدم انتقال العين والأثر إلى الملاقي. 

ونُؤْيّد صحيحة العلاء بصحيحة علىّ بن جعفر. عن أخيه موسى بن 
جعفرطلِي . قال: سألته عن الرجل يُصيب ثوبه خنزير. فلم يغسله. فذكر ذلك 
وهو في صلاته. كيف يصنع ؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فأيمض. وإن لم 
يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه. إلا أن يكون فيه أثر 
لل اخ لامر ينها أنه مع دخوله في الصلاة تصمّ صلاته؛ ولو كان 
أثر الملاقاة مع الرطوبة باقياً بحاله إلئ حين الذكر. غاية الأمر يقئّد إطلاقه 
بعادل علق زوم الفسل» نه القاء. علق الضلذة وتوف هذه الروابة كلاء يات )ا 
إن غناء الله 

هذا غاية ما يقال في هذا التفصيل. 
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:'- مسائل على بن جعفر: 544 / 808. الكافي 7: 71 /1. تهذيب الأحكام 53١:١‏ / 
٠‏ وسائل الشيعة 7: 477. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات, الباب ,.١7‏ الحديث .١‏ 
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لكت سكن لذن اللاو انه الدلاه يفعل ما إذاكان السكن يماسا 
لعين النجاسة. فإنّ الثوب إذا لاقئ دماً رطباً يصدق أنّه أصابه الشيء ينجّسه ؛ 
راك ومفه فج أ سفوا ناك دول مدحفيتة ين بقايق باز 
مطلقاً. بل قد يكون وقد لايكون. ومقتضئ إطلاق الرواية عدم الفرق. فهذا 
التفصيل -مع عدم قائل به ظاهراً- غير وجيه. 

ويمكن أن يقال في الجمع بين الروايات : بأنّ رواية العلاء صريحة -مع 
التأكيدات الواردة فسيها في 1 كناابة سعيعتة . والرواات ليما 11 
لصحيحة العلاء الوارد فيها لفظ «يعيد» و«عليه الاعادة» ظاهرة فى بطلانها ؛ لما 
أشزنا الينه:من أن الأمر بالاغادة ارشاة إلى البطلان, لكن موتّفة سباع 
قرينة علئ أنّ الإعادة واجبة ؛ للعقوبة علئ عدم اهتمامه بطهارة الثوب. فاذا 
ضّمّت هذه الرواية إلئ رواية العلاء الصريحة في الصحّة. ينتج أَنّها صحيحة, 
ومع ذلك يجب إعادتها؛ لكي يهتمّ بشروط الصلاة. فتحمل الروايات المذكور فيها 
الامر بالإعادة علئ لزوم اللإعادة بعنوانها. 

وار حرم 11 الحمل على الإرشاد إِنّما هو مع فقد القرينة. وأمًا مع 
قانيا شغيل الأرام" الجعلعة ينتزان الأعاده قل كلامز ها رصعل 3 الدعلادة 
واجبة نفا للعقوبة. 

وانظهر | لثمرة بينه وبين الحكم بالبطلان في لزوم القضاء على الولد الأكبر 
وعدمه. وعلئ ذلك تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه. ويوافق المشهور 
من جهة. لكن في كون ذلك جمعا عرفا يقبله العقلاء تأمّل. بل إشكال وإن كان 
افونو فقا م 


.101 نقدّم تخريجها فى الصفحة‎ ١ 
.91 نقدّم فى الصفحة 95و‎ ١ 


*-اتقدّم تخريجها في الصفحة 07 ",. الهامى .١‏ 


حول التفصيل بين الوقت وخارجه 


وأبعد من الكل التفصيل بين الوقت وخارجه ؛ بحمل ما اشتملت علئ لزوم 
الإعادة علئ لزومها في الوقت. وما قابلها على عدمه في خارجه ؛ بأن يقال: إِنّ 
الأخبار المتعارضة مشتمل بعضها علئ لفظ «الإعادة» الظاهر في الإتيان في 
الوقت. وبعضها علئ نفي الإعادة. وبعد تعارض الطائفتين تُقدّم أخبار الاعادة 
للشهرة ونحوها. ويبقئ حكم خارج الوقت بلا دليل. ومقتضى الأصل عدم 
القضناء» لا نه يامر كيك 

وتو يهان ار أنّ الأمر بالإعادة وكذا نفي وجوبها. ظاهرانٍ في الإرشاد 
إلى البطلان وعدمه. كما تقدّم. وعليه فلا معنئ للفرق بين الوقت وخارجه؛ 
لأنّه بعد البطلان لا إشكال في لزوم قضائها. ومضافا إلئ أنّ الإعادة ليست ظاهرة 
فيما ذُكر بل أعمّ. ومقتضئ إطلاق الأدلة عدم الفرق بين الوقت وكا رسف أن 
مقتضئ إطلاق بعض الأخبار وظهور بعض آخر. لزوم القضاء خارج الوقت. كذيل 
مشيحه نجه بن سك :ندر اذا كنف قد را جه زهو اكتن من تعدا ن لتر 
مستعة اعسلنه نو صليت فيه كبلةة كتير كاعد :ها اضلنك ننم !انان عدا 
الصلوات الكثيرة لا محالة يكون بعضها أو أغلبها خارج الوقت. ومقتضئ إطلاقها 
عدم الفرق بين الناسي وغيره. لو لم نقل: إنها مختصّة بالناسي؛ لأنّ الخطاب 
متوجّه الئ محمّد بن مسلم. الذي لايصلي في النجس عمدا ولا جهلا بالحكم. 
والجهل بالموضوخ خارج عنه بالدليل. فلا محالة يكون المورد مختضًا 


١-الحافى‏ 8: 2083 ؟. تهذيب الأحكام 501:١‏ / 757, الاستبصار ١98:١‏ / 104. 


وسائل السيعة 5: .15١‏ كتاب الطهارة. آبواب النجاسات. الباب .٠١‏ الحديث 3. 
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بالسيان: ويعة الحكه اعامة المكلقين إذا غلتا بأنُ الخطاب المفرجه ان مله 
يرادية مطلق البكلفين: وكيف كان لا إشكال في الاطلاق١‏ وسعنه لا ممق 
للأصل . 

وأوضح من تلك الصحيحة رواية علي بن جعفر. عن أخيه. قال: سألته 
عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم. فلم يعلم به حتّئ إذا كان من الغد. كيف 
يصنع ؟ فقال: «إن كان رآه فلم يغسله. فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان 
يصلّى . ولاينقص منها شيء...»7١‏ إلى آخرهاء. فإنّها ظاهرة -بل صريحة في 
لزوم اللإعادة خارج الوقت من وجوه. 

وأا ما عن «الاستبصار»!" من القول بالتفصيل مستشهدا بصحيحة على 
بن مهزيار. قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنه بال في ظلمة اللسيل. 
وآثه اضات كه وار اسل القول ديش أنه اما فول افبزا نه سيسنة 
بخرفة لاحن أن ن يغسله. ٠‏ وتمسّح بدّهن. . فمسح به كقّيه ووجهه ورأسه. ٠‏ ثم 
نوكا وقوه العناكة هذ ؟ 

اماو جرت وي كارا وباي امات 57 
كىء الها تحقق :فا فقت ذلك كنت حقيقاً أن تيد الصلوات “الى كنت 
صَلْيتَهنَ بذلك الوضوء بعينه؛ ما كان منهنٌ في وقتها. وما فات وقتها فلا إعادة 
عليك لها؛ من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يُعَدٍ الصلاة إلا ماكان في 
وقت: فإذا كآن جِبّاً أو صل عل غير وضوء: فعلية إعادة الضلوات المكتونات 


قرب الاسناد: 96. وسائل الشيعة *: ل/الاغ. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. 
الباب .5١‏ الحديث .٠١‏ 


.117/١84 1:١ ؟-_الاستبصار‎ 


اللواتي فاتته؛ لأنّ الثوب خلاف الجسد . فاعمل علئ ذلك إن شاء اللّهه'". 
انا هده مالدل اله لجن ا عي ا دا فكة لل 
ف أ الطيخ إضا عجل ييبة بعد كو ق«اللسبعتار هذا العمعيين اللخاريانة 

وجه كان. وبعد كون فتواه في سائر كتبه(" موافقة للمشهور كما نقل'". فتكون 

الروايئة موصي عتها وغين.حقة :ومضافاً إن كو الرؤائية مشعورفة متنا مق 
جهات مذكورة! وغير مذكورة. بل صدرها مناقض لذيلها. والظاهر وقوع السّقط 

الال عهان بل ابيع أو اكول اع عليه كاك اللتعريهه وقول ابن وزيار: 

ادر اسن تحط عن سكتة بعد يرل لكا شين« الخطرط غير ويل الظنا فر 

شه أ والجانية قن اللرن سنالك الساسدي الستد يكنا واماويلويان 
المراد من الجسد النجاسة الحالّة فيه بالحدث'2. غيرُ مرضيّ؛ لأنّ الخباثئة 
والنجاسة المعنويّنين لايعقل حلولهما في الجسد. إلا أن يكون المراد بالجسد 

غير المحسوس. وهو كما ترى. 
إن رواية تحتاج إلى التأويلات لرفع إشكالاتها. لاتصلح للتعويل عليها 

وازتكات مخالفة الطواش لأحليا: 


الاستيصار ١84 :١‏ / 147. وسائل الشيعة 5: 419. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. 
الباب ؟47. الحديث .١‏ 

؟-النهاية: 07. المبسوط .58:١‏ 

منتهى المطلب ١87 :١‏ / السطر .١‏ جواهر الكلام 37: .5١9‏ 

4-الحبل المتين: .١70‏ ذخيرة المعاد: ١17‏ /السطر ٠‏ . الحدائق الناضرة 6: 43*5. نهابية 
التقرير ١:/ا57‏ 588. 


6-_الحبل المتين: ,.١76‏ ملاذ الأخيار 7: .5١1‏ 
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هذا مضافاً إلى عدم إمكان حمل تلك الروايات علئ نفي القضاء. كصحيحة 
على بن جعفر ١!‏ في باب الاستنجاء. وموثقة الساباطي!", فراجعهما. وهما وإن 
وردتا في الاستنجاء. لكن سيظهر لك عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة منه 
وبين غير ها من النجاسات. 

بل لايصمٌ هذا الجمع في بعض روايات الباب انا كل سقس اد 
مسلم: ورواية على بن جعفر المتقئمتين!"؛ لأ حملهما على العامدا» غير 
وجيه. بل حمل على النادر. 

فتحصّل مما مرٌ: أن الروايات متعارضة. والترجيح للروايات الآمرة 
بالإعادة ؛ للشهرة ومخالفة العامّة!*. بل لعدم العامل بهذه الروايات-الدالة 
على الصحّة- في الطبقة المتقّمة من أصحابناء فلهذا لاتصل النوبة إلى 
الترجيح . بل لا حجّيّة لها؛ لإعراض المشهور عنها. 

وأا ا لروايات ا لواردة فى باب الاستنجاء : 

فهي أيضاً في نفسها متعارضة؛ بعضها مع بعض. بل التعارض فيها من 
جهات: 

فمنها: ما تدلّ علئ بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول نسياناً من دون 


١-يأتي‏ في الصفحة 35 

؟ -يأتي في الصفحة 76 

"' - نقدّمتا في الصفحة 5 و11. 

مصباح الفقيه. الطهارة: 1١1‏ /السطر 14 6. 
6-المجموع لا: /ا6١ا.‏ 


بطلاو الوتشو تيف مقط روي أن اشر قال فلك الأرى عيذ اماف 
بول تؤافيضا وألسى اكات دن اذكووقما املك قال رعسل دف واعد 
صلاتك ولا تعد واشيوة كمال ونطوها غيربه1": 

ومنها: ما تدلّ علئ بطلان الوضوء بتركه أيضاء كموتّقة سماعة. قال: 
قال أبو عبداللّههة : «إذا دخلتَ الغائط فقضيت الحاجة, فلم تهرق الماء. ثم 
توضّأتَ ونسيتَ أن تستنجي. فذكرت بعدما صَلَيتَ فعليك الإعادة. فإن كنت 
أهرقتّ الماء. فنسيت أن تغسل ذَكَرَكَ حبَّ صلَيتَ. فعليك إعادة الوضوء والصلاة 
وغسل ذَكْرِك؛ لأنَّ البول ليس مثل البراز» علئ نسخة الكافي'". ونحوها في 
الحكم الثاني رواية أبي بير 0غ وغيريهالف 

ومتهاء اتدل عل يظلان الضلاة يدرك الاستحاء من الفائط كموئقة 
سماعة المتقدّمة آنفاً؛ بناء علئ أنّ المراد بقوله: «فعليك الاعادة» خصوص 
الصلاة. كما هو المناسب لما عن نسخة من الكافي ؛ لأنّ البول ليس مثل البراز, 


,1981:١ وسائل الشيعة‎ .١6١ / 087:١ الاستبصار‎ ٠11١5 / ١ تهذيب الأحكام‎ ١ 
.7 الحديث‎ .١18 كتاب الطهارة . أبواب نواقض الوضوء. الياب‎ 

؟ - وسائل الشيعة :١‏ 194. كتاب الطهارة. أبواب نواقض الوضوء. الباب .١18‏ الحدبث 4. 

 '"‏ رواها الكليني. عن على بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن يونس عن زرعة. عن 
سماعة. والرواية مونّقة بزرعة وسماعة فإنّهما ثقتان واقفيان. 
الكافي : 319/ ,١7‏ أنظر رجال النجاشي: ١77‏ / 577 و1917 / 017. الفهرست: 70 / 
وو" رجال النلوسي: ١ه“‏ /غ. 

غ ‏ تهذيب الأحكام :١‏ لاغ / ,١177‏ الاستبصار ,١05 / 07 :١‏ وسائل الشيعة ,5913:١‏ 
كتاب الطهارة. أبواب نواقض الوضوء. الباب .١18‏ الحديث 8. 

6 وسائل الشيعة :١‏ 197., كتاب الطهارة, أبواب نواقض الوضوء. الياب ,.١18‏ الحديث 5. 
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وأكا عل ستائز النسح ١!‏ فالسابتب أن يكون الحكم ب الاعاده قناملا لوكو 
ا 

ومنها: ما تدلّ علئ عدم بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول. كرواية 
عزون أب نظي قال قن لان غبداللشظة . إتى طليك وذكرية أتول اسل 
ذكرى بعدمارطليك أفأعد واقال لان" رسعوها روانه عا ل ما 

ومنها: ما تدلٌ علئ عدم لزوم الإعادة بترك الاستنجاء من الغائط , كمونّقة 
كاري فوس دنال سيك أباعيدا للنقة قو :الالو أن وجلا تمق أن يسكلج 
من الغائط حتّى يصلَّى لم يُعد الصلاة»!». ونحوها ذيل صحيحة على بن 

ا 

519:١ وسائل الشيعة‎ ,.١151 / 50 :١ تهذيب الأحكام‎ .١١ / 08 علل الشرائع:‎ ١ 
.6 الحديث‎ ,٠١ كتاب الطهارة, أبواب أحكام الخلوة, الباب‎ 

1 تهذايب الأشكام -١‏ 114410781 الانتبضار 517705١‏ وسنائل الشيعة 396814١‏ 
كتاب الطهارة. أبواب نواقض الوضوء. الباب :١1/‏ الحديث 3. 

,5١1/:١ وسائل الشيعة‎ .١67 / 04 :١ الاستبصار‎ ١4١ / 18:١ تهذيب الأحكام‎  '" 
7 الحديث‎ .٠١ كتاب الطهارة. أبواب أحكام الخلوة. الباب‎ 

4 رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن سعد بن عبدالله. عن محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب.عن جعفر بن بشير البجلي؛ عن حماد بن عثمان. عن عمّار بن موسئ. والرواية 
موثقة بعمّار بن موسى الساباطي فإنّه فطحي ثقة. 
تهذيب الأحكام :١‏ 49 / 157, الاستبصار .١104 / 04 :١‏ وسائل الشيعة 5١8:١‏ 
كتاب الطهارة, أبواب أحكام الخلوة. الباب .٠١‏ الحديث 5 أنظر رجال النجاشي: 510 / 
الفهرست: 3١١17‏ / 6 رجال الكشي: 707 / 7١اغ.‏ 

6 - تهذيب الأحكام :١‏ 50 / 116. الاستبصار ,.١171 / 06 :١‏ وسائل الشيعة ,5١8:١‏ 
كتاب الطهارة. أبواب أحكام الخلوة, الياب .٠١‏ الحديث 4. 


وهذه الروايات -كما ترئ- متعارضة بعضها مع بعض. وليس لها جمع 
عرفيّ ؛ سواء جعلنا الملاك فيها غير الملاك في الروايات الواردة في النجاسات. أم 
جعلناه مشتركاً مع الملاك في تلك الروايات. كما هو التحقيق. وعلئ أي حال 
الترجيح لروايات الإعادة بالنسبة إلى الصلاة. ولروايات عدم الإعادة بالنسبة 
إلى الوضوء. 

ومن المحتمل أنّ إعادة الوضوء _فيما إذا بال ولم يستنج الواردة في 
الأخبار. تكون احتياطاً؛ لاحتمال خروج البول لأجل عدم الاسعراة: ان بن 
نسي الاستنجاء من البول فلا محالة بحسب الغالب- ينسى الاستبراء أيضاً, 
ومع تركه كان في مظانٌ خروج البول, فأمر بالوضوء استحباباً واحتياطاً لذلك. 

ثمَّإنّ مقتضى القاعدة فى المقام: صحًّة الصلاة فيما لو تذكّر ترك 
الاستنجاء في الأثناء. علئ حسب ما قدّمناه ورجّحنا(" من شمول حديثي الرفع 
و«لاتعاد» لحال الجهل والنسيان إلئ حال الذكر. وفي حال الاشتغالٍ بالتطهير 
يكون مشمولاً لحديث رفع الاضطرار علئ ما مرّ. وبقيّة الصلاة واجدة للشرط. 

وتدلٌ عليها صحيحة علي بن جعفر. عن موسئ بن جعفر طلِي . قال: 
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير. فلم يغسله. فذكر ذلك وهو في صلاته. 
كيف يصنع به ؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض. وإن لم يكن دخل فلينضح 
ما أصاب من ثوبه إلآ أن يكون فيه أثر فيغسله»'!". فإنّ مقتضئ إطلاق قوله: 


.598- 7717 تقدّم فى الصفحة‎ ١ 
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الخلل الحاصل من ناحية الطهور 0000 0 


«فليمض» عدم الفرق بين وجود الأثر وعدمه. بل الظاهر أَنّ مفروض السائل 
الملاقاة مع الرطوبة. ولهذا قال: «لم يغسله»؛ إذ من المعلوم أنّ الملاقاة بلا 
رطوبة لاتحتاج إلى الغسل. فيكون الجواب بالمضيّ في الصلاة علئ هذا 
الفرض. وعلئ ذلك يكون قوله: «فلينضح» فرضاً مندطكةٍ زائداً علئ سؤال 
الساناة: 

وبإزائها صحيحة أخرئ عن علي بن جعفر. عن أخيه موسئْطَة . قال: 
سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنَّه لم يستنج من الخلاء؟ قال: «ينصرف 
ويستنجى من الخلاء ويعيد الصلاة. وإن ذكر 500 أجزأه ذلك, 
ولا إعادة عليه)٠".‏ ولايضرّ بالمطلوب اشتمالها علئ هذا الذيل الذي لا نقول 
به. 

ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: إنّ هذه الصحيحة ظاهرة الدلالة علئ 
وجوب الإعادة وبطلان الصلاة. وأمًا الضحيحة الأولئ فليس لها ظهور معتدٌ به 
في كون الاستثناء من الجملة الثانية. فمن المحتمل أن يكون من الجملتين. 
فيكون مفادها: أنّ لابس الثوب الملاقي للخنزير إذا دخل في الصلاة فليمضٍ إلا أن 
يكون فيه أثر فيغسله. وسكت عن إعادة الصلاة. ودلّت الصحيحة الثانية على 
إعادتها بعد عدم الفرق بين الاستنجاء وغيره. فيكون المحصّل من مجموعهما: أن 
من دخل في الصلاة يمضي مع عدم الأثر. ويغسل النجاسة مع الأثر ويعيد 
وداؤتم بلدا ندال 
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مسالة 
في الخلل في المكان واللباس 


لو صلّئ في المكان الذي لايجوز له التصرّف فيه لغصب أو نحوه. أو في 
لباس كذلك: 

فإن كان المستند لاشتراط إباحة المكان واللباس دليلاً لفظيّاً. كرواية 
«تحف العقول»". يكون حالهما كسائر الشرائط . والكلام فيهما كالكلام في 
غيرهما من الخلل ؛ من البطلان بالخلل عمداً. وعدمه في غيره لدليل الرفع 
وحديث «لاتعاد», ولايأتي فيالمقام بعض الإشكالات الخاصّة ببعض الشروط . 

وإن كان المستند الإجماع المدّعئ'". فإن كان للإجماع إطلاق يشبمل 


١-الحسن‏ بن عليّ بن شعبة في (تحف العقول) عن أمير المؤمنينظِة . في وصيّنه لكميل. 
قال: ياكميل. أنظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول. 
تحف العقول: .١1/4‏ وسائل الشيمة 0: .١1١4‏ كتاب الصلاة. أبواب مكان المصلّي. 
الباب ؟. الحديث؟. 

١‏ -ذكرى الشيعة: ١61‏ /السطر 3. و854١‏ /السطر لالا. جامع المقاصد ؟:7١1,‏ مدارك 
الأحكام 5779:5. 


الأعذار. فلا إشكال في البطلان وعدم جواز التمسّك بالأدلّة العامّة, وإلا فيؤخذ 
بالقون الحيك: "مكه ذوهر الحلن عمذا وعلما: 

وإن كان المستند الدليل العقلي'", فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي 
-كما هو الحقٌ المحفّق في محلّه!"- فمقتضى القاعدة الصحّة مطلقاً حنّئ مع 
العلم والعمد. وقد فرغنا عن دفع الإشكالات التي أوردوها على الجواز. كلزوم 
كون الموجود الشخصي تأمورا حة وها شف ومسيوبا وسقوضا» وديا 
ومبعّداً. وذا مصلحة ومفسدة. وقلنا بعدم اللزوم أو عدم المحذور. 

وملخّصه بنحو نتيجة البرهان: أنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع. 
ولايعقل تعلّقها بلوازم الطبيعة متّحدة كانت معها في الخارج أم لا. والموجود 
الشخصي الذي هو مَجمع العنوانين- لايعقل تعلّق الأمر والنهي به؛للزوم 
تحصيل الحاصل والزجر عن الحاصل. فلايعقل اجتماعهما في الموجود 
الشخصي. ولا محذور في كون الموجود الشخصي الذي هو مَجمع العنوانين- 
بويا رتفا رذا معاي اسن عوائيه الفدلى عنايه: وصويعيا لنيةا لديا 
بعنوانه الآخرن» فَإن ذلك النوارط لمك كالكيتات النارعنة الأعسنام عمسيل 
البياض والسواد مما لايمكن اجتماعهما فى موضوع واحد بجهتين. فراجع 
التفصيل في محلّه!". 

وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع. فيمكن القول بالصحّة أيضاً مطلقاً علئ. 
انجاء الشريراك ا لمعقولة وغير ها 

ما علئ ما هو المعقول منها-بأن يقال: إن الأمر والنهي وإن تعلّقا بالطبائع . 


١-الصلاة‏ (تقريرات المحقّق النائينى) الآملى :١‏ 186. الصلاة, المحقّق الحائري: .8١‏ 
؟ ‏ مناهج الوصول ١ 36_- ١58:5‏ . 


71 نفس المصدر:‎  '" 


الخلل فى المكان واللباس و ا لو ا ا 


كما قال به القائل بالجواز. لكن لمّا كان الأمر بعثاً إلئ إيجاد الطبيعة في الخارج . 
والنون زعا عنهاء ,مشخ اتكداعهنا علن طييض متصاذكين عتلن سوجود 
شخصي في الخارج. فلا محالة يقع التزاحم بينهما في مقام التعلّق. فيسقط الأمر 
لوجود المندوحة, ويبقى النهي. فالموجود الخارجي؛ أي التصرّف في الدار 
المغصوبة المتّحد مع الصلاة. مصداق للمنهيّ عنه. لا المأمور به( فيمكن 
الالتزام بالصحّة؛ لأنّ هذا القول يشترك مع القول بجواز الاجتماع في جميع 
المراحل إلا مرحلة تعلّق الأمر؛ حيث إِنّ القائل بالاجتماع يقول ببقاء الأمر 
والنهي علئ متعلقهما. والقائل بالامتناع ينكر ذلك. وأمًا أنّ الموجود الخارجي 
نطنداق:حقيقن الكل من المتوائين قخوره مواففتهما: 

فعلئ ذلك تندفع جميع الاشكالات المتقدّمة بعين ما قلنا على القول 
بالاجتماع. فانّ الجهة المحبوبة والمقربة والحاملة للمصلحة غير الجهات 
التقابلة لها فلا عانم من الصكه حت عمدا وعلماء وأها محذون ددع الأمتر 
-الذي يمتاز به هذا القول عن القول بجواز الاجتماع- فلا يُعتنئ به. إلا على 
القول: بأنّ الصحّة عبارة عن موافقة المأتيّ به للمأمور به فعلاً'''. وهو ضعيفف؛ 
لما تقرّر في باب التزاحم من كفاية سائثر الجهات كا لرجحان الذاتي ونحوه في 
اكه ولا ديرن علو وعود الام قعل كاد 

وأثا على القزيب غير المعقول -بأنَ يقال: إن الأمر والنهي متعلقان 


.151- و1980‎ 45١ -فوائد الأصول (نقربرات المحمّق النائينى) الكاظمى ؟:‎ ١ 
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مناهج الوصول 0 


بالإيجاد أو الوجود بالحمل الشائع. ومع الامتناع يسقط الأمر ويبقى النهي!- 
فلن هذا القول مشترك مع القول بالجواز في كون الموجود الخارجي مصداقاً 
للصلاة والغصب. والعنوانان موجودان بوجود واحد. فيجاب عن الإشكالات بما 
يُجاب به عنها على القول بالاجتماع. وإنّما يفترق هذا القول عنه في متعلّقات 
الأوامرء وفي سقوط الأمر لأجل التزاحم, وقد مر أنّ الصحّة لاتتوققف على 
الأمر فعلاً. 

وأمًا على القول بالامتناع. والالتزام بسراية النهى عن الغصب إلى عنوان 
الصلاة. أو إلئ مصداقها بما هو مصداقها ؛ بأن يقال: إنّ الصلاة فى الدار المغصوبة 
منهيّ عنها بعنوانها(!". فيمكن القول بالصحّة أيضاً؛ بأن يقال: إنّ المصداق 
الموجود في الدار الغصبيّة. جامع لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في ماهيّة 
الصلاة على الفرض. والنهي التحريمي ليس إرشاداً إلى البطلان على الفرض. فمع 
اللنوى أوتغده السرم على تحر الاشتراط اول النافية !!!غير ماش بلا 
الثابت عدمه. 

فالقول بمنافاة الصحّة للتحريهم!) لايرجع إلى الاستناد إلئ دليل. فإِنٌ 
المنافاة إن كانت لأجل عدم صدق العبادة والصلاة على المصداق. ففيه: أنّ كون 
الموجود مصداقاً للصلاة ضروريّ, وكونه عبادةٌ للّهِ ذاتئ له لايعقل سلبها عنه. 
انا الفا كنات الموسرعات يكن أن مشا زيا'الأحكاء العسية 


١-الفصول‏ الغرويّة: ١١6‏ /السطر 735 
؟ -كفاية الأصول: 197 -151. نهاية الأفكار 151:١‏ -451. 
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الخلل فى المكان واللباس تلود باب او مود احم لوالاو ا للج ا جا وعد وماق ا ا 1 


فالقناة» التحويكة عناوة للها ناد اواج را لفكي افاوى شنيا لوال 
يدل على الصحّة -كما قيل في المعاملات١‏ لايدل على البطلان. لأنّ للبطلان 
يزان لانطق علمذالف: 

وامقا ذكزنا طون الحواب عقا يقال «نن ا لماعل وسرةه] لخنيكة افر 
وجود المصلحة في الموضوع. فتقديم جانب النهي يكشف عن عدم المصلحة 
في الموضوع لاتامّة ولا غيرها. فلاتقع صحيحة!"؛ وذلك لأنْ وجود المصلحة 
إن كان قيداً للمأمور به فلا كلام لكن لا دليل عليه. وإلا فلا وجه لعدم الصحّة 
ولو كان فيه النسدة: 

وأمّا البطلان من جهة عدم إمكان قصد القربة'" فلا دليل عليه.بل 
الدليل علئ خلافه؛ رد قصد التقب من قبيل قصد الغايات ولاتتقيّد العبادة 
به. كما لاتتقيّد بنفس الغايات, بل لايعقل ذلك. بل قصد القربة في العبادات 
مخصوص بالمتوسّطين من أهل العبادة. وأمًا الكَمّل والأولياء فليس إتيانهم 
بالعبادات لأجل التقرّب وقصده. الذي يرجع إلئ نفع وتجارة. فمحرّك الأولياء 
العظام إلئ عبادته تعالئ إدراك عظمته ومعرفتهم بمقامه المقدّس . فلا يعتبر قصد 
التقرّب في العبادة علئ نحو الشرائط المعتبرة فيها. 

وعلئ ما ذكرنا لايمنع كون النضداق مبغوضا وَمِيِمدَا عن وقوعنيه ميخريسا. 
فاليان القطحه فر توق "تشقان ١‏ للقرردة والشد عو بناضنة المر ل 

نعم لو قلنا: بأنّ ارتكارٌ المنشرّعة علئ عدم وقوع العبادة المحرّمة 
والمبعّدة والمبغوضة صحيحة, كاشفٌ عن اعتبار الشارع الشرطية أو المانعيّة. 


١-أنظر‏ مطارح الأنظار: 177 / السطر .١6‏ كفاية الأصول: 571. 
١‏ -أنظر جامع المدارك :١‏ 180. 
-أنظر مصباح الفقيه. الصلاة: 77 / السطر ؟. مستمسك العروة الوئقى 4: 4709-13. 


فلابدٌ من القول بالبطلان علئ هذا الفرض الباطل. بل واضح البطلان. دون سائر 
الفروض. 

ثم إن الإجماع الذي اذّعي علئ بطلان الصلاة في الدار المغصوبة(". قابل 
للمناقئة فيه؛ لاحتمال كون المستند في القول بالبطلان الوجوة العقليّة. كما 
هي المستشهد بها في لسان الأصحاب'". لكن الخروج عمًا تسالم عليه القوم 
يشلنا وتدلفا خراة على المولن فاك شاه 


.5359 تقدّم فى |! صفحة‎ ١ 
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7 / السطر الأخير. 


صيالة 
في الإخلال بستر العورة 


لو أخلّ بستر العورة من غير عمد -سواء كان عن سهو. أو عن جهل 
الحكم» ارهن سيان أو اتضودات ومل متحة صللاقيه لذ هر 1" من وم 
دليل «لاتعاد» وحديث الرفع. بل في المقام كان الأمر أسهل ؛ لعدم إطلاق في أدلة 
اعتبار الستر”') يشمل تلك الحالات. والمرجع عند الشكَ في الاعتبار البراءة كما 
هو المقوّر في محلّه!". 

ولو التفك”فى الأشاء صكت فيما سيق :لما سبق من دليل «الاتعاة» علي 
فرض الاطلاق لأدلّة الستر. وبناء علئ عدم إطلاقها كما هو الظاهرصحّت من 
غير احتياج إليه. بل يكفي أصل البراءة. وبالنسبة لما بعد حال الالنفات إن 
تمن من الستر بادر إليه وصحّت ؛ لقاعدة البراءة مع الشكَ في الاعتبار في تلك 
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الفترة التي اشتغل فيها بالتستر. 

وكزاكنتك فن:الأهاء إلقا أنه اساي له ول يكن لد سات طاه ولع 
يمكثه لير اغنام التسن لتقن الماء اوضق الوقت: 

فهل + يُيِمَ صلاته عارياً و افيد ينها عد 

وكذا الحال لو التفت إلئ ذلك قبل الدخول في الصلاة؛ مع عدم تمكّنه من 
التطهير لضيق الوقت أو لفقد الماء: 

فهل يصلّي عارياً أو في الثوب النجس؟ 


بيان مقتضى القاعدة في المقام 

مقتضى القاعدة -مع الغضّ عن الأدلّة اللفظيّة؛ بناء على اعتبار الطهور 
في الصلاة والستر فيها في عرض واحد؛ بأن كان الطهور شرطأً للصلاة والستر 
شرطأً لها أيضاً- هو التخيير بين الصلاة في النجس أو عارياً. إلا مع إحراز أهمْيّة 
ل ل اطبا لياق نهد يدور 
الأمرنتين التحينين والسيتيق: والأصل الهلى يفتضى العمل على التسنين مت 
فرش عدم التكليف بالتكرار, كما أرة لآم كذلك بلا إسكال: 

وأكابياة علن مان الطيارة خرطا فن:السيو واعدار التعشر تيوط هن 
الصلاة: فتارة يكون بنحو التقييد؛ بأن اعتّبر الستر _المتقيّد بالطهارة شرطاً 
للصلاة بنحو وحدة المطلوب, وأخرئ يكون المعتبر الستر بلا قيد. واعتبر الطهور 
فيه بنحو تعدّد المطلوب 

فذق الأول هتكن الملذة عريانا «لأن لسار الكتذاتى عي سهد ور 
والصلاة مع الطهور ممكنة بأن يصلّي عارياً. 

وعلى الثاني : تستعيّن الصلاة مع الستر النجس ؛ لأنّ الستر ممكن وتحصيل 


الإخلال بستر العورة جر ا ا ا ا ا ا ل 


طهارته غير ممكن. 

ولوشَك فى أجل الأعضارات السقدفم: ودار الأمر جين التتهيدو وبين 
تعيين هذا أو ذاك. فالظاهر الحكم بالتخيير ؛ لأنّ احتمال التعيين معارّض 
وكليه قمعت فى التعدين والاصل البزاءة عه 

هذا مع عدم التمكّن من التكرار أو عدم التكليف به. وإلا فيحتمل القول 
نه هلأ الآمر.دائز رين التغبير وتعيين هذا أواالتشيير وفحين ذاك:. 

وكذا لو شك بين كيين هذا اد ذاك وجب التكرار مع الإمكان. ويتخيّر مع 
عدمه. هذا حال القاعدة مع الغضّ عن الأدلّة مطلقاً. 

وأمًا مع النظر إلئ أدلّة اعتبارهما مع الغضٌ عن الأخبار الواردة في 
نخصوض المسألة: فإن كان لدليل اعصارهما إطلاق. يكتون مقتضى القاعدة 
التخيير لو لم يحرز أو يحتمل- أهمّيّة أحدهما بعينه. وإلا فيتعيّن. وإن كان 

هذا تحسك الصو 

وأمًا بحسب الواقع. فلا إشكال في إطلاق أدلّة الطهور. مثل قولهطكةٍ : 
زلا ضلاة إلا بطهور»(") وغيرء!" مما له إطلاق: وأمًا ذليل ع0 فلا إطلاق 


5 3 


فيه. وإن احتمل الإطلاق في بعض ما وردان في ستر النساء. لكنّه أيضا محل 
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تأَمّل. مع أنّ التعبير بمثل قوله: «لا صلاة إلا بطهور» يكشف عن أهمّيته. ولا 
اكز تدج احنما ياه كدان ذلفا يتين الصلذة عاريا عمس الدوراق: كنا أن متمىئ 
القاعدة وجوب صلاة المختار من القيام والسجدة والركوع ؛ لإطلاق أدلتها مع 
الغض عن الأدلّة الواردة في كيفيّة صلاة العاري. 


بيان مقتضى الأخبار الخاصّة 


وأما الأخبار الواردة في المقام. فيقع الكلام فيها: 
تارة من حيث اختلافها في لزوم الإتيان بالصلاة عريانا أو مع الشوب 
النجس . وأخرئى من حيت اختلافها في كيفيّة صلاة العاري. أمَا: 


000 


00 ا ا ال ا 


قرب الاسناد: 89.الفقيه ١:0١/01ل.‏ تهذيب الأحكام ؟: 5١1‏ / 881. 
الاستبصار ١19 :١‏ / 0886. وسائل الشيعة : 484. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. 
الباب 46 الحديث 6. 

-الفقيه ١١١ :١‏ / 804/, تهذيب الأحكام ؟: 5114 / 886. وسائل الشيعة 5: 1814 و 
0 كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب 40: الحديث 4 و1 
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الإخلال اسل العورة 100[ 1 ا 


العذى فق أى اسدا لله اقل وموائقة ساعن 0 

ففي صحيحة علي بن جعفر. عن أخيه. قال: سألنه عن رجل عريان 
عضرت الضلاة فاضاتب توباً نصفه دم أو كلّه. أيصلي فيه. أو يصلي عارياً؟ 
فقال: «إن وجد ماء غسله, وإن لم يجد ماء صلّئ فيه. ولم يصلّ عرياناً». 

وفيها احتمالان: 

أحدهما: أنّ قوله: «صلّئ فيه ولم يصلّ عرياناً» يُراد به لزوم الصلاة فيه 
إرشاداً إلى اعتبار الستر في هذا الحال. وحرمة الصلاة عرياناً؛ إرشاداً إلى بطلانها 
كذلك: وَعَلى هذا الاتعنال لايخ الجمع بين الطائفتين بالحمل غلن التخيير 
بينهما. كما ذهب إليه جمع من المتأخّرين!". لكن علئ هذا تكون الصحيحة 
مدقا عنيا 31 المدالتة بين القدماء والتات رين ذادت قر لبن ويا عريان 1 
والتخيير بينهما. وأمًا لزوم الصلاة في الثوب معيّناً فمخالف للقولين. بل حكي 
عن بعض: أنّه لعلّ هذا لم يقل به أحد من الفقهاء!. 

تالنننا: أن يشال إن كلا من السلا في الترتب والصلةة عتريانا فى سرون 
الحظر واللزوم أو توهّمهما. وسؤال علي بن جعفر عن الأمرين إنما هو لذلك, 


2087/١378 :١ الاستبصار‎ ,887 / 5١11 و5:‎ ,.١5078/ 1403-١ تهذبب الأحكام‎ - ١ 
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فلايدلٌ الأمر مع ذلك على الوجوب المستفاد منه الشرطيّة ولا النهي على 
الحرمة المستفاد منها المانعيّة. فكأنّه قال: تجوز الصلاة في الثوب. ولايلزم 
الإتيان بها عرياناً فتدلٌ على التخيير بينهماء والرواية إذن شاهدة للجمع بين 
الأخبار. 

بل علئ هذا الاحتمال لنا أن تقول: إنّ شيئاً من الروايات لايدلٌ على 
الالزام: أمّا الطائفة الأولئ فلكونها عقيب مظنّة الحظر أو توهّمه. فلاتدلٌ إلا 
على الجواز. وأمًا الثانية فلكونها عقيب مظنّة اللزوم أو توهّمه. فلاتدلٌ إلا علئ 
نيه اهما التقدير الذي ذهب لبد مع من المشتفين. 

هذا مضافا إلئ ما بِينَا في الهينة من عدم دلالتها على الوجوب والحرمة. 
ولا على الوجوب التعييني والعيني أو الحرمة كذلك. بل هيئة الأمر موضوعة 
للبعث والاغراء إلى المأمور به. وهيثة النهي موضوعة للزجر عنه. نظير 
الذكان»التتيفة لعن و الس تعداس ققد لقره يلتك الشل اروم الزقيان 
عينا وتعيينا في الأوامر ولزوم الترك في النواهي ؛ لتماميّة الحجّة فيهما. كما أن 
الأمر كذلك في الإشارة المفهمة مع عدم الوضع فيها!". 

وعلئ ذلك يكون قيام أدنئ قرينة كافية في الصرف. بل علئ ذلك لا 
معارضة بين الطائفتين. فإنّها موقوفة على الدلالة على التعيين حتّئ تنفي كل 
طائفة صاحبتها. ومع عدمها لاتتعارضان. سيّما مع عدم وجود صيغة الأمر 
نوناء ا هتقان عدر الفسل الشسكينة و الماطية» نمالا تتصير الى 
القول فيه بالدلالة على ما ذكر؛ 

وبعبارة أخرئ : ما تدلٌ على الصلاة في الثوب النجس لاتدلٌ وضعاً إلا على 
البضيف النهاه :تدك ايكيا عله أنّ الصلاة معه تمام الموضوع لإسقاط أمرها. وما 


1١8 و37١4‎ :5و.589-147و.518-1475-:١ الوصول‎ جهانم-١‎ 


الإخلال بسار العورة لوخ الالح اك الج يله ا الم عام و عام هلمن دوتو وام لام ألا لاخو و ااا 


تدلّ على الصلاة عارياً في نفسها تدلّ علئ أن الصلاة عارياً كذلك . وبعد ضمّ 
الطائفتين والعلم بعدم لزوم الجمع كما هو المفروض- بل يدل عليه بعض 
الروايات في الباب أيضاً. تكون النتيجة التخيير بينهما. 

والحاصل : أنّ للقول بالتخيير وجهين: 

أحدهما: دلالة الروايات على الجواز في الطرفين ؛ لكون الأوامر والنواهي 
لاتدلان في المقام إلا على الرخصة. 

وثانيهما: عدم دلالة لفظيّة على التعيين. فلا معارضة بينهما. ومع عدم 
لزوم الجمع يحكم العقل بالتخيير. 

ثم إنّ الوجه الأوّل جارٍ في جميع الروايات إلا في رواية الحلبي الآتية,. 
والثاني لايجري فيها. ولا فى صحيحة علي بن جعفر'", الناهية عن الصلاة 
عاريا. والآمرة بالصلاة في الثوب. ولا في صحيحة الحلبي'". الآمرة بالصلاة 
غازياء والآمرة بطرح الثوب. 

وأمّا رواية الحلبي. المخالفة للطائفتين. قال: سألت أبا عبداللممكة عن 
الرجل يُجنب في الثوب. أو يُصيبه بول. وليس معه ثوب غيره؟ قال: «يصلى 
فيه إذا اضطْرٌ إليه»'" ففيها احتما لان: ١‏ 

أحدهما: أنّ الصلاة فيه مشروطة بالاضطرار إليه. كشدّة برد ومرض 
وتضوهياء عند ل عل تكن المنلةة تعازيا الالقارسى»وتخالك الحيين نهنا 

انيهما: أنّ المراد ليس الاضطرار الخارجي. بل ما هو ناش من قِبَل 


.١ تقدّم تخريجها في الصفحة 178, الهامشى‎ ١ 

.١ نقدّم تخريجها فى الصفحة 578. الهامش‎ - ١ 

.446 :7 وسائل الشيعة‎ .0884 / ١79:١ الاستبصار‎ ,485 / 5١1 :1 تهذيب الأحكام‎  '" 
./ كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب 16. الحديث‎ 


التكليف بالصلاة. فكأئه قال: بعد كون الثوب واحداً. وكونه مضطرًاً لإيقاع 
الصلاة لأنّها لاب منها. يصلّي فيه. فتدلٌ علئ لزوم الصلاة في الثوب معيّناً. فإنّه 
مع التخيير لا معنئ للاضطرار. ولو كانت الرواية مجملة من هذه الحيئيّة. لكن 
دلالتها علئ نفي التخيير مشتركة بينهما. فقامت الحجّة الإجماليّة على نفيه. 
لكنْها ضعيفة''! لاتصلح لمعارضة الروايات الصحيحة. 

ثم إن المانع من القول بالتخيير أمران: 

أحدهما: احتمال أن لايكون الجمع بما ذكرنا عرفيًاً. ويئيه أن يكون 
صناعياً, ويرى العرف التعارض بين الطائفتين. لاسيّما بين صحيحة علي بن 
جعفر وصحيحة الحلبي الآمرة بالطرح. 

وثانيهما: إعراض أصحابنا القدماء عن الطائفة الدالة على الصلاة في 
النوب النجس. مع اشتمالها على الصحاح. فلاتصلح للحجَّيّة. والقول بالتخيير 
إنَما حدث بين المتأخرين من عصر المحقّق!" إلى ما بعده. حتئ أن الحلّي "ا 
الذق لاعملبالخير الواتعد إلا مااكان قطكا ترك العمل جلك الطائفة رافية 
بمضمون الطائفة الأخرئ علئ ما حُكي!) عنه. 


١‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن ا لحسين بن سعيد. عن القاسم بن محمّد. عن أبان بن 
عثمان. عن محمد ا لحلبي. والرواية ضعيفة بالقاسم بن محمّد الجوهري فإنّه واقفي غير 
موّق. كما صرّح المصنفي في كتاب طهارته أيضاً. 
أنظر رجال الطوسي: 708 / .١‏ رجال الكشي: 40١‏ / 807. طهارة, الإمام الخمينيتك 
داشا 

" -مفتاح الكرامة ١87 :١‏ /السطر 51. 
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؛ -مفتاح الكرامة ١87 :١‏ /السطر 56. 


الإخلال بستر العورة 1000 ا ا 00 


وكيف كان. فالشهرة بين القدماء ثابتة.يل فى «الخلاف»'"ا دعوى 
الإجماع علط كاله لات الضلاة عازيا هن الأفوض البؤافق القؤاعنة كينا 
(؟) 
ار م 
ويمكن الجمع بين الطائفتين بحمل ما دلت علئ وجوب الصلاة عاريا على 
ما إذا كان المصلّى آمنأ من الناظر المحترم. وحمل ما دلّت على الصلاة فى الثوب 
علئ ما إذا لم يكن كذلك.. 

بدعوئ أنّ محطّ الروايات في الصلاة عارياً هو فرض كونها في الفلاة 
العامون فيه من الناظره يخلات الروابات الاح 

وفيها: أن المفهوم من الروايات كون فرض الفلاة لأجل فرض عدم إمكان 
توب آخر غير ما عليه. وعدم إمكان غسله لفقد الماء. مع أَنّ كونه فيها لايلازم 
عدم وجود شخص آخر غيره فيها. لو لم نقل بأنّ الغالب وجودالرفقة في 
الأميفاز. 

أو بدعوى انضراف الدليل المشتمل على الصلاة عارياً عمًا اذا كان بمحضر 
فق النظارة لأ إن اللفوسن عق دلك دل قصنة لنائ لفق يوحي الاضراكت 
الذي هو بمنزلة التقييد. فتقيّد بها الإطلاقات الواردة في الصلاة مع الثتوب!. 

وفيها: منع الانصراف. ومنع القبح في المحيط الذي صدرت فيه الروايات. 
فى آذاتٍ الحماة "يز أن الذحول فجّه بلاس ومكرر كان شعارفا راتها. 


١-الخلاف .899-598:١‏ 
؟ ‏ تقدّم في الصفحة الا" اقملا؟. 

” - نهاية التقرير .517:١‏ 
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مضافاً إل أنّ اشتمال الرواينة الدالة علئ الضلاة عارياً- علي الأمر 
بالجلوس. كما فى صحيحة الحلبي”" وسوثقة سحافة!"! عل ادي 
الرراص امن هذا الحمل ؛ لما ورد في باب كيفية الصلاة عارياً!؛): من أن 
العلوس فيما ]ذا راه تاظر يرم والقيام انا قينا اذا لم يده عد 

وفنيفال :نأ الحقرى هو الول اقبي وانها سني دافن قل سن 
النانقيو عن فل الأكري !3 كل هما تمل فى الشحطية رطاش قن العيين: 
هه بالنض تمن كل مهنا رطب الظامر وأخا التي فيل المتلاة خزيانا 
تسيل كك الكراهكه يها . 

ثم قال: وإن أبيت عن كون هذا جمعاً عرفيّاً. فلا محيص عن التخيير 
الظاهري بعد وجود النصّ الصحيح في كلا الطرفين!. 

أقول _-بعد الغضٌ عن دعوى الظهور في التعيين كما مر”"). وبعد الغضٌ عمًّا 
ذكرنا في كلتا الطائفتين: من عدم دلالتهما على اللزوم ؛ لمكان كون الأوامر عقيب 
الحظر: إنّ هذا النحو من الجمع لو سُلَّم أنه عرفيّ في سائر الموارد. فلايكون 
في المقام كذلك جزمأً؛ لمخالفته لصحيحة علي بن جعفر" وصحيحة 
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الإخلال بستر العورة ا 1 [1[ذ1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ 1[ [  [‏ ا 


الحلبي(". فإنّ النهي عن الصلاة عارياً. والأمر بطرح الوب والصلاة عارياً, 
متعارضان عرفاً. ولايصحٌ حمل النهي عن الصلاة عارياً على الكراهة, والأمر 
بطرح الثوب على الاستحباب. أو النهي عن الصلاة مع الثوب _المستفاد من الأمر 
بالطرح ‏ على الكراهة ؛ إذ يلزم على الأوّل أن تكون الصلاة عارياً مكروهة 
ومستحبّة . ويلزم على الثاني أن تكون الصلاة عارياً ومع اللباس مكروهة. 

وأمّا التخيير الظاهري فقد عرفت أنه _مع الشهرة على التعيين الثابتة 
في الطبقة المتقدّمة_لا وجهله. 

فتحصّل ممًا مرّ: أنّ الأقوئ هو لزوم الصلاة عارياً؛ مع أنّ الصلاة عارياً 
منكد كول واحزاء والبعالك اوأكان ل تسوه 

هذا حال أضل: الضلةةواجا: 


الجهة الثانية: كيفيّة الصلاة عرياناً 

ففيها جهات من البحث: 

الأول “هنيعب الاتنان بها قاننا مطلقا!"): آر فاعدا كذلك" .أو يقتلن 
بين وعتؤة" الناظر المعقرم قوع بها فاعداء وعدمة فقاتنا"). أو يفضل بين الأمن 
من الناظر وعدمه. كما عن المشهور!)؟ 


.١ نقدّم في الصفحة 574. الهامش‎ ١ 
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والأخبار مختلفة : 

فمنها : ما دلّت علئ لزوم الصلاة قائماً: 

كصحيحة علي بن جعفر. عن أخيه موسئ طق . قال: سألته عن الرجل 
قطع عليه أو غرق متاعه. فبقي عرياناً وحضرت الصلاة. كيف يصلّي ؟ قال: «إن 
أصاب حشيشاً يستر به عورته أَتمٌ صلاته بالركوع والسجود. وإن لم يُصب 
قينا دعر بةاعورحة أرما وهو قائم»١".‏ 

وق كيل ميج فيد دين سنان :عن أبى عبداللَّه قل : «وإن كان معه 
سيف وليس معه ثوب. فليتقلّد السيف ويصلي قائمأ»!". 

ومنها : ما دلت علئ لزومها قاعداً: 

كصحيحة الحلبي المتقدّمة وفيها: «يتيمّم ويطرح ثوبه. ويجلس مجتمعاً 
واتضلى فيو مى انما 3 

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفرطقة : رجل خرج من سفينة عرياناً. 
أو سُلبت ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه؟ قال: «يصلّى إيماء. وإن كانت امرأة 
جعلت يديها علئ فرجها. وإن كان رجلاً وضع يدوغلن سو اسه ثم يجلسان 
فيؤميان إيماء. ولايسجدان ولايركعان فيبدو ما خلفهما»!''. 


١‏ مسائل علي بن جعفر: 1777 / 598. تهذيب الأحكام ؟: 570 / 6١16١؛‏ وسائل الشيعة 
غ: 8غ 4. كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّي , الباب 50. الحديث .١‏ 

؟-الفقيه ١77:١‏ / ؟8ل. تهذيب الأحكام ؟: 777 / 1519. وسائل الشيعة 5: 489., 
كتاب الصلاة, أبواب لياس المصلّي. الباب 6٠‏ الحديث ؛. 

.١ تقدّم تخريجها في الصفحة 584 الهامش‎  '" 

4 -الكافي 591:5 /11. تهذيب الأحكام ؟: 714 / 1015., وسائل الشيعة 5: 414. 
كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّى: الباب +6: الحديت 3. 


الإخلال بستر العورة 00000000101 000 


وأمَا مونّقة سماعة ففيها علئ رواية: «يصلّي قاعداً!". وعلئ أخرئ: 
(قاتيا» ا" ار وعاية اماف عن ال 

ومنها: ما دلت على التفصيل بين ما إذا كان هناك أحد يراه فيصلّي قاعداً. 
وبين ما إذا لم يكن أحد يراه فيصلّي قائماً: 

كصحيحة عداللديين مشكان عن أي جعفر ليه . في رجل عريان ليبس 
معيه تونب قال #إذاكان حي لايراء أخ د فليصل قاتمام 3 

وروايته الأخرئ عن بعض أصحابنا. عن أبي عبداللّه اكلا . في الرجل 
يخرج عرياناً فتدركه الصلاة. قال: «يصلّي عرياناً قائماً إن لم يَرَهُ أحد» وإ آذ 
أحذ صلئ جالساً)!2, ونحوها روايات اانا 

ويمكن أن يقال : إِنّ ما دلت على الصلاة قائماً. فهي على القواعد من اعتبار 
القيام فيها. وأمّا ما دلت على الجلوس فلاتدل على اللزوم ولا على التعيين ؛ لما 
من("): من أنّ الأمر عقيب الحظر أو توهّمه لايدلٌ إلا على الجواز. وقد مر عدم 


ادا لكافي 1075317 تهذيب الأحكام ؟: 555 .38١/‏ وسائل الشيعة 7: 83غ4. 
كتاب الطهارة, أبواب ا لنجاسات. الباب 61. ا لحديث .١‏ 

:9 وسائل الشيعة‎ ,481 /5١738-:١ الاستبصار‎ 057١/٠ 6:١ تهذ يب الأحكام‎ - ١ 
.7 كتاب الطهارة. أبواب ا لنجاسات, الباب417. الحديث‎ 7 

-المحاسن: 37/7 / ١176‏ وسائل الشيعة 4: 400. كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّي . 
الباب 50 الحديث7. 

تهذيب الأحكام ؟: 3716 / .١1017‏ وسائل الشيعة 4: 454. كتاب الصلاة, أبواب لباس 
المصلّي. الباب 650. الحديث ”. 

ه - راجع وسائل الشيعة 4: 44:. كتاب الصلاة. أبواب لياس المصلّي. الباب .5١‏ 
الحديث١.‏ 

1 تقدّم في الصفحة ال 


الذلالة على التحيين: زعلئ :ذلك لا معارطتة يبن الطاتفتيق الأولتين: 

وحاصل مفادهما: أنّ التكليف الأول هو القيام. ولكن يجوز عن جلوس. 
بللا إشكال دن أن الأمن بالعلوسن لمراعاة تجو تس زائداً على ا هو الواجس: 
فإن الشثر بالمعداز لزاع يحهل بالتيام إيطاء فالآمر”الجلؤين لين تدا 
محضاً من غير نظر إلى التسئّر. وليس لأجل الستر اللازم. بل لمراعاة الاستتار 
زاند| عنم :ويمكق الأستناس :مه العدع وجوب الجلوس حتئ مع وجود 
الناظر. وإِنْما شُرّع لمراعاة زيادة تسئّر في الصلاة وإن لم يجب. 

ثم علئ فرض لزوم الجلوس عند وجود الناظر المحترم أو عدم الأمن منه. 

فهل الصلاة قائماً مشروطة بعدم الناظرء أو بالأمن منه؟ 

قد يقال: إِنّ مقتضئ ظاهر الروايات هو الأوّل!". فإنَ في صحيحة ابن 
فكاو عن أنى جك كله ومرتصعق أي عا ده المتقدّمتين. والمرويّ 
عن الجعفريّات بإسناده عن عل طق : أنه سُئل عن صلاة العريان. فقال: «إذا رآه 
النانن فل قاعداء وإذا كان لازراء أخد سك كانه اا احبر تميق 
الحكم علئ رؤبة الناظر وعدمها. لا على الأمن منه. 

أقول: في صحيحة ابن مسكان الني هي الأصل في المسألة احتمالات. 
أسدّها أن الصلاة قائماً مشروطة بعدم رؤية أحد في جميع الصلاة. ومع عدم هذا 
الشرط يصلّي جالسا. 


١‏ -الحدائق الناضرة : 47, مصباح الفقيه. الصلاة: ١51‏ /السطر 1. الصلاة. المحقق 
الحائري: 19. 

؟-الجعفريات. ضمن قرب الاإسناد: 48. مستدرك الوسائل *: 574., كتاب الصلاة. أبواب 
لاني التسلن :لاني 7 الحديث ؟. جامع أحاديث الشيعة ؛: 569. كتاب الصلاة. 
أبواب الستر في الصلاة. الباب 1. ا لحديث 60 


الإخلال بستر العورة و ا 

وذاد الألسعيالات اهن كوو كين اناا كالما شوو 
قرط عقابل لشوط كباحنها :وكا عمال أن يكوى الشرظ لقطنات الغئلا ..وتكون 
دائرة مداره. فيصلّي في صلاة واحدة قائماً وجالساً كرارا؛ حسب وجود الناظر 
وفدية. :اذه قير لان مرعوسة: 

أمَا مرجوحيّة اشتراط الجلوس بشرط مقابل لشرط القيام. فلن الظاهر 
من الصحيحة أنّ الشرط للقيام؛ لاتكاله في الجلوس بالمفهوم. والظاهر من 
النربلة :الى ذَكَرت فيها الترطينان_ أن الثائية يبان مفهوع الأولئ . 

وأعانت توتيحة اعبار أن يكون العرط لقطنات الضلاةت فلذة الطاعد يه 
قوله: «لم يَرّه أحد» أنه لم ير في صلاته. ولحاظ القطعات خلاف الظاهر . مع 
4 مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. فإنّ الظاهر أن الشويع كذلك لاحل 
مرجوحيّة رؤيته كذلك؛ ولو فجأة وبلاتوجّهه إلى الرائي. وعلئ ذلك يكون 
شرط جواز الدخول فيها قائما عدم رؤية أحد إِيّاه في حال من حالات الصلاة. 
ولازم إحراز الشرط هو الاطمئنان بعدم الرائي. وهذا هو الأمن منه. كما عليه 
المشهور. بل يمكن الاستيناس لذلك بقوله في الصحيحة: «حيث لايراه أحد» ؛ 
بأن يقال: إِنْ المراد منه أن يكون المصلّي بحيث لايراه أحد في صلاته. وهو 
المساوق للأمن من الناظر. والتمسّك باستصحاب عدم الراني في صلاته محل 
إشكال؛ لأنّه من قبيل الاستصحاب التعليقي علئ وجه. ومن عدم الإحراز إلا 
بالآصل المثبت علئ آخر. فتدبّر . 

ثم إنّه قد يستشكل في الصحيحة الني هي الآصل: بأنّها مرسلة لم يذكر 
ذنينا الواسلة ا لقان عبد الاين امشكان' لد يزو عن الى سارت .بال اكير 


١-_كشف‏ اللّنام *: 583 و 587. أنظر نهاية التقرير .١48 :١‏ 
مم 7 


معي وو ساعن أن غبنا لض اركيره البكان روعالا دنا 
وأع "ا واتد يع لعذابة اياك عبرا لافلا فكي بردي عن سن 
جعفر ليد ؟ ! 

أقول : أما روايته عن أبي عبداللْمسيةِ فكثيرة علئ ما حكي0. وكونه من 
أحداث أصحابه لاينافي رؤيته 8 جعف رظي وروايته عنه؛ إذ علئ فرض 
فوت كوقهامن لحدات اصشابة: فإِنّما هو في قبال سقل _زرارة واشبافه فحن 
الشيوخ. مع أَنّ كونه من أحداث أضحابه لم يثبت إِلَآا بنقل بعض من تأخّر عن 
ذلك العصر. ومجرّد رؤيته لأبي جعفرطكِاٍ في مجلس وروايته دين عله 
لايستلزم صدق الصّحبة حتّئ يُعدّ من أصحابه. ومع احتمال ملاقاته له 
وروايته عنه. لايجوز رد الصحيحة الظاهرة في الرواية عنه بلا واسطة. 
فطرح أمثالها بمجرّد الاحتمال غير صحيح . 

بل مرسانه أيضاأً حجّة عند من قال بقيام الإجماع علئ تصحيح ما يصحّ 
عق تله "وان المراد مقه الحكم بالضكة م غير بطر الي الرات 0 
أو تكون المرسلات منه حبّة”". وإن كان في الدعاوى المذكورة إشكال: 


. 005 / ١+ رجال النجاشي:‎ ١ 

.ل1١17‎ / 585 اختيار معرفة الرجال:‎  " 

" - نفس المصدر: 3776 / 06لا. 

.5١7-5١31 ١ تنقيح المقال‎  ؟‎ 

6 -اختيار معرفةالرجال: هلا" / 6.لا, 

5-أنظر الوافي 49 58 مسعدزك الوستائل (الخناسة) :+15 معان الهيداتة 
بذ اك ديد 


/' - ذخيرة المعاد: 553 /السطر 6؟. غنائم الأيّام ؟: 549. نهاية التقرير .١140 :١‏ 


الإخلال بستر العورة و ا 1 


لل 

ثم إِنّ مقتضئ صحيحة علي بن جعفر”" المتقدّمة. أنّ تكليفه الإيماء مع 
الأمن من الناظر؛ حيث أمر بالإيماء قائماً. وهو في مورد الأمن. كما هو مقنتضى 
الجمع بين الروايات. وهي مقدّمة علئ إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط. وليس 
في قبالها إلا مرسلة أَيُوب بن نوح. عن أبي عبداللْسقُةِ . قال: «العاري الذي 
ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها. ويسجد فيها ويركع»!". وهي غير صالحة 
لمعارضة تلك الرواية الصحيحة. مع أنّ الصحيحة موافقة للمشهور. وأمًا 
موتّقة إسحاق بن عمّارا) الواردة في كيفيّة جماعة العُراة. فهي مخصوصة 
بمووادها ولا :ديل على الغا القصومجة تم اولة القهرة لم يكين لكيه 


.518- 5514 :7 راجع الطهارة. الإمام الخمينيك‎ ١ 

" - مسائل علي بن جعفر: ١0/7‏ / 544, تهذيب الأحكام ؟: 576 / ,.١1016‏ وسائل الشيعة 
4: 8غ4. كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلي. الياب 50. الحديث .١‏ 

 '“‏ تهذيب الأحكام *: 77/4 / .4-١6‏ وسائل الشيعة 8: 8غ4. كتاب الصلاة, أبواب لباس 
المصلّي. الباب 50. الحديث ؟. 

؛ ‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن سعد. عن محمّد بن الحسين. عن عبدالله بن جبلة. 
عن إسحاق بن ا بعبدالله بن جبلة فإنّه واقفي ثقة. أمّا إسحاق , 
عمّار فإنّه وإن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحية لكن يظهر من المصنف» أنّ هذه 
النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب«صحيحة» أو «مصححة» 
اسختاق بن ؛عمان: 
تهذيب الأحكام ؟: 516 / .10١4‏ وسائل الشيعة 4: .40١‏ كتاب الصلاة, أبواب لباس 
المعآ َي. الباب١0.‏ الحديث 1. أنظر رجال النجاشي: ل ا 
الفيرست: ١6‏ / 085. الطهارة. الإمام الخمينيق *: 177. البيع. الإمام الخمينية 
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احبر عنن اللعاوة تان نينا وين اننال الكو والتستووع ذلك السولنا 
تقدّم من الوجه وإن كان فيه إشكال. 

ومقنضئ صحيحة زرارة!"! وجوب كون الاإيماء بالرأس ؛ وعدم الاكتفاء 
بالإيماء بالحاجب والعين. ومقتضئ إطلاق الأدلّة كفاية الإيماء بالرأس بأوّل 
فرتبة مه ولايجب أن يكون الإيماء للسجود أخفضء ولايئيت الحكم برواية 
أبي البختري'"! والجعفريّات!' وإن كان الاعتبار يوافقهما. لكن لا اعتبار به في 
مقابل الإطلاق. كما أَنّه لا اعتبار في مقابل إطلاق الدليل بالوجوه التي تشبّث بها 
بعضهم!؟!؛ للزوم الانحناء للركوع بمقدار لايبدو ما خلفه. ولوجوب الجلوس 
للسجود. 

ثم إن مقتضئ إطلاق الصحيحتين وغيرهما صحّة الصلاة وعدم وجوب 
الإعادة. فما في مونّقة عمّار الساباطي من الأمر بالإعادة. محمول على 
الاستحباب لو صمّ العمل بها. وإلا -كما هو التحقيق- لايثبت الاستحباب بها 
اناد 


١-_الكافى‏ 597:17 / 17, تهذيب الأحكام 7: 7114 / ؟151. وسائل الشيعة 5: 445., 
كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّىء الباب 50. الحديث 3. 


. 


1 دكرية ا لالتافه 53 بوسائل السفة 05:48 كتات الصتلاة نوات لنناس السضلي. 
الباب ؟01. الحديث .١‏ 

1'-الجعفريات. ضمن قرب الاسناد: 48. مستدرك الوسائل *: 6؟1. كتاب الصلاة. أبواب 
لانن النصلي» إلباب 54. الحديث .١‏ جامع أحاديث الشيعة 4: .11١‏ كتاب الصلاة. 
أبواب الستر في الصلاة, الباب /. الحديث ؟. 

4 -ذكرى الشيعة: ١87‏ /السطر 6. 

تهذيب الأحكام 501:١‏ / 151/9, الاستبصار ١19:١‏ / 081. وسائل الشيعة 5: 
0 كتاب الطهارة. أبواب | لنجاسات. الباب 46. الحديث 8. 


نالة 


الخلل في الشروط التي لم.برد نص في الإخلال بها 

ما تقدّم من الكلام إلئ هناء كان كلّه حول الشروط التي وردت في مورد 
الإخلال بها النصوص التي كانت بحاجة إلى البحث عنها. ومنه يظهر حال 
الشروط التى لم يرد في مورد الإخلال بها نصٌّ كذلك. كجلود الميتة والسباع 
والأرنب والثعلب وما لايؤكل لحمه. وكالحرير والذهب. وكذا البكاء في الصلاة. 
والقهقهة والتكلّم. وكذا التكفير وقول «امين» علئ فرض كونهما من القواطع. 
والروايات'' التي وردت فيها وإن اختلفت في التعبير. لكن كلها مشتركة في 
اللا على اشتراظ الوت: أل الصسلاة بالخُلو عن تلك الامو . 

فالخلل الحاصل من ناحيتها: 

ما ينكشف بعد الصلاة, أو في أثنائها في ضيق الوقت ؛ بحيث لوقطعها وأراد 
الاستثناف مع إحراز الشرط. لم يدرك ركعة منها في الوقت. أو ينكشف في سعته. 


١١والو وسائل الشيعة 4: 545. كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّى. الباب ١و5 وا‎ ١ 
و1: 187, أبواب قواطع الصلاة.‎ .١77 و.5. و17:1. أبواب القراءة في الصلاة. الباب‎ 


ففى | لصورة الأولئ : لاينبغي الإشكال في صحُّتها مطلقاً؛ من غير فرق بين 
السهو والنسيان في الحكم والموضوع. والجهل كذلك والخطاء وغير ذلك. سوى 
العمد مع العلم ؛ لحديث الرفع وإطلاق حديث «لاتعاد» وانصرفه عن الأخير وان 
لم يكن في الإطلاق محذور عقلا. 

والإشكال بلزوم اللّغُويّة في أدلّة الشروط ؛ فإنّ الإخلال عن علم وعمد 
ناوسا و ليها كناسل درب الدلاية: 

قد مب دفعه كن خلال الجاعت الحسديةة ازريم أذ أدلّة اعتبار الشروط 
-كقوله: لاتصلّ في كذاء ونهى النبي يَلنْكَيِ عن الصلاة في كذاء ولاتحلّ الصلاة 
في كذا إِنّما 7 لمع مكلت عن الداك بن ها ولولا تلك الأدلّة لكان 
الأرمكانب كرا سق وفاذيكو نزوو اندلا التو اكوااترو ا لماملة مسن 
وروده لاتوجب العو 

وفى الغروة النابية قلاف الفيكمة حورو شه لاجارضن 
املد ار دع شي واب القووكك بل حدقي هذه لاله ابا نالل 
الرفع ولا إلئ «لاتعاد». بل لو ضاق الوقت. ولم يكن عنده إلا اللباس الممنوع 
فيه الصلاة. ولم يمكنه نزعه. وجب الاإتيان بها فيه. وصحّت بلا شبهة . فإنّها 
لاتترك بحال. 

وأمًا فى | لصورة | لثا لفة: فالإشكال إِنّما هو في الفترة التي تنبّه فيها إلى 
الواقعة. وأراد التزع أوالعدين::فان مضي اطثلاق دلبل الشضوط بطلد ها 
ولايمكن التصحيح بدليل الرفع. وهو واضح. لكن يمكن التشبّث بدليل «لاتعاد» ؛ 
لما ذكرنا: من أنّ مقتضئ إطلاقه الشمول لجميع الحالات حنّئ مع العمد والعلم, 
لكنّه منصرف عنهما!"؛ بمعنئ أنه منصرف عمًا إذا ارتكب المكلّف بلا عذر. وقام 


.54-548 تقدّم فى الصفحة‎ ١ 
.55 - 337 ؟ - تقدّم فى الصفحة‎ 


الخلل فى الشروط التى لميرد نض فى الإخلال بها ان اا 


للصلاة في فاقد الشرط. وأمًا انصرافه عن الفترة المذكورة -الني اشتغل فيها 
المكلّف بالنزع والتبديل فممنوع. ومقتضئ إطلاقه الصحّة. 

فإن قلت: إنّ شموله للعمد يخالف أدلّة الاشتراط عقلاً. فإنَ اشتراط 
الصلاة بعدم كون اللباس من الميتة مثلاً. ثمّ الحكم بالصحّة في جميع 
الحالات؛ حنّئ مع الإخلال عن علم وعمد. يُنافي الشرطيّة. فكيف تدّعي أنّه 
لا مانع منه عقلاً. وإنّما المانع الانصراف(")؟! 

قلت : يمكن أن يقال : إِنّ مقتضى الجمع بين إطلاق دليل «لاتعاد» وأدلة 
الشروط. أن للصلاة مرتبتين من المطلوييّة : 

إحداهما: ما قامت بالخمسة الواردة في المستثنئ. فالصلاة مع الإتيان 
بالخمسة صلاة صحيحة واجدة للمصلحة الملزمة. ففي هذه المرتبة غير 
مشروطة بشيء. 

والأخرئ : ما قامت بالخمسة مع الشروط. ولها مع كل شرط مطلوبيّة. 
والمطلوب الأعلئ ما هو الجامع للشرائط كافة. 

ففي الحقيقة المرتبة الثانية مشتملة على مطلوبات حسب تعدّد 
الشروط. فمع الإتيان بالخمسة واستيفاء المصلحة الناقصة. لايبقئ لاستيفاء 
المصالح العالية مجال. فإِنّ استيفاءها موقوف على الإتيان بها مع الخمسة. 
وعلئ ذلك فلا مانع عقلاً من القول بالصحّة حبّئ مع العمد. كما لايخفئ. ولولا 
الانصراف لكان الالتزام بما ذُكر -جمعاً بين الأدلّة ممكناً. لكن المائع هو 
الانصراف. 

وكيف كان . فدليل «لاتعاد» حاكم علئ جميع أدلّة اعتبار الشروط بألستتها 


١-الصلاة‏ (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي : 4., الصلاة. المحقّق الحائري: .5١0‏ راجع 
ما تقدم فى الصفحة 4". الهامش .١‏ 


المختلفة. مثل «لاتجوز»!", ودلاتحل»!", و«يحرم»!". و«نهئ! عن كذا». 
حتّئ علئ مثل قولهطْلية : «الصلاة فاسدة لايقبل الله تلك الصلاة»!". فإنٌ 
العتوانين أيضا كنايكان أو كاتفان عن ققد العترط :وال فنسهما له سمل أن يكوا 
حكماً شرعيّاً تعبّديّاً. فإنّ الفساد منتزع من عدم الجامعيّة للشروط. ومن عدم 
موافقة المأتيّ يبه للطأمووايه ولذركون سه مهولا وعدم الول انها 
راثت على «القاسد: 

ولو تُوقم : أنّ «لاتعاد» أيضاً كناية عن الصحّة. بل عن عدم الاشتراط ؛ إذ 
نفى الإعادة ليبن بنقسته كما شرعياً. فمتاده صشنة السل. المفهوم متها أنّ بن 
ابل ملسن قوطلا فى هذة الحالة :وادلة العتروط: اكتللاق تعييرا نهنا ندل على 
الجكوسة اخدنا على الأاشر. 

يقال: إن قوله: «لا تُعاد الصلاة إلا من خمسة...72 ناظر إلى الأدلة 


.7 راجع وسائل الشيعة 4: 747 و/87, كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّي. الباب‎ ١ 
.6 الحديت ؛ ولا. و053؟. الباب لاء. الحديث” و‎ 

- راجع وسائل الشيعة ؛: 518 كتاب الصلاة. أبواب لناى البصلى: العاف لا 
الحديث ؟. و51لا” _لالاا, الياب ١5‏ الحديث ١‏ وغ. 

* - راجع وسائل الشيعة 4: 517 كتاب الصلاة. أبواب لتتالئن المتعلئ الينات 0 
الحديث .١٠6‏ و٠8"‏ الباب 171 الحديث١.‏ 

؛ ‏ راجع وسائل الشيعة 4: ١/ا.‏ كتاب الصلاة. أبواب لع البعلي ]الات 05 
الحديث .1١١‏ و0٠58‏ الباب .١17‏ الحديث 6. و 4٠٠‏ . الباب 56, الحديث 6. 

ه-الكافي ؟: 741 / ,.١‏ تهزيب الأحكام ؟: ١9‏ 84187, وسائل الشيعة 5: 510. كتاب 
الصلاة. أبواب لباس المصلّي. الياب 7 الحديث .١‏ 

5_الفقيه ١8١:١‏ / [80. تهذيب الأحكام 7: ١075‏ / /ا05. وسائل الشيعة 5: ,3١١‏ 
كتاب الصلاة, أبواب الركوع. الباب .٠١‏ الحديث 0. 


الخلل فِن الشروط التي لميرد نض في الإخلال بها 0 
المتبدة للصلاة شيئاً شطراً أو شرطاً أو قاطعاً ومانعاً. كأنّه قال: لا عاد الصلاة من 
قبل خَلَلِ إلا من الخلل في الخمسة., ولا إشكال في أن مناط الحكومة موجودة 
5 5 مفاد «لاتعاد»: لا يُشترط في الصلاة كذا. بل مفاده أنّ الصلاة لا تُعاد 
من قبل ترك شرط أو جزء أو إيجاد مانع أو قاطع فيها عدا الخمسة. ولايكون 
الإخلال بها مضرًاً بهاء وإن كان العقل يحكم بأنّ عدم الإعادة لأجل الصحّة وهي 
لأجل موافقة المأتيّ به للمأمور به. ولايعقل ذلك إلا مع سقؤط الشرط. وكيف 
كان. لاينبغي التفوّه بعدم الحكومة,. كما هو واضح . ولازمها صحّتها مع كلّ خلل ؛ 
سواء كان من جهة فقد الجزء أو الشرط. أو من قبل إيجاد القاطع والمانع في غير 
حال العمد والعلم. إلا أن يدل دليل على البطلان. 


فرع: حول الصلاة في غير المذكئ 

لو صل فيما أخذامن :يد المسلم أوسوقه: شين الهعير مذكئ فالظاهر 
صحّتها. فإن المانع: 

إِمَا هي النجاسة الواقعيّة. فلا إشكال في 2 قاعدة الطهارة الجارية في 
المقام حاكمة علئ أدلّة الاشتراط . فإنّ قولهطكة : «كل شىء نظيف حتّى تعلم 
الدقون" اع شامل نوز لبقاو لماجا لقالا وموظا توعان ور اق : 
«لا صلاة إلا بطهور»'". كما قرّرنا في محلّه!". 


١‏ -تهذيب الأحكام :١‏ 3784 /857. وسائل الشيعة 7: 5717 كتاب الطهارة: أبواب 
النجاسات. الباب /ا؟, الحديث 4. 

,518:١ وسائل الشيعة‎ .١17١ / 084 :١ الاستبصار‎ .114 / 49 :١ تهذيب الأحكام‎  ” 
.١ الحديث‎ .١ كتاب الطهارة, أبواب الوضوء., الباب‎ 


1“ مناهج الوصول يتم 


وإِمًا كرنه ميتة, فهو أيضاً غير مانع. 

لا لما قيل : من أنّ الأمر الظاهري يفيد الإجزاء. كما ذهب إليه جمع!". بل 
قن اله ف ور 1 
شرعيّة .كما فيما نحن فيه علئ فرض أن لايكون اعتبار يد المسلم وسوقه ببناء 
العقلاء. فإنّ فرض الطريقيّة فرض عدم تصرّف الشارع الأقدس في الواقعيّات. 
وهو يُنافي الإجزاء. ودعوى التصرّف تنافي الطريقيّة!". 

وملخّص ا لكلام: أنّ الروايات في الباب علئ طوائف: 

منها : ما تدلٌ علئ عدم جواز الصلاة في الميتة. كقوله في مرسلة ابن أبي 
عمير : : «لاتصلّ في شيء منه ولا شسع»! "'. ورواية الفضل بن شاذان. عن 
الرضاءيةٍ فيما كتب للمأمون في محض الإسلام. وفيهاء «ولا يُصلَئ في جلود 


الميتة»!. 
ومنها: ما تدلٌ علئ عدم الجواز ولو دُبغ سبعين مرّة. كما في جملة من 
الروايات7 


مدارك الأحكام 5: ,5١7‏ أنظر جواهر الكلام ؟١:‏ 557,. نهاية الأصول: .141١ 1١18‏ + 
١‏ -نهاية الأصول: 178 179. 
 ''‏ تهذيب الأحكام ؟: ٠١5‏ / 97لا. وسائل الشيعة : /الا؟. كتاب الصلاة. أبواب لباس 
المصلّي. الباب ١5‏ الحديث 1. 
؟ - عيون أخبار الرضائظة ؟: .١ / ١١17‏ تحف العقول: /410. جامع أحاديث الشيعة 4: 
4 كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّي. الباب١,‏ الحديث 19. 
0 راجع وسائل الشيعة ": .50١‏ كتاب الطهارة, أبواب النجاسات؛ الباب .1١‏ الحديث .١‏ 
مستدرك الوسائل ؟: 047. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب 54 الحديث لاو ؟: 
6 كتاب الصلاة. أبواب لباس المصلّي. الباب١:‏ الحديث 4. 


الخلل فى الشروط التى لميرد نض في الإخلال بها ا 


ومنها: ما تدلٌ علئ جواز الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين. كما في 
روايات'". بل في بعضها التوبيخ على الاحتراز. كقوله مه : «أترغب عمّا كان أبو 
الحسننايةْ يفعله؟!'". في ردّ قول الراوي: «إنّي أضيق من هذا» ؛ أي الصلاة 
في النعل المشترئ من السوق. 

فالطائفتان الأوّلتان دالّتان على اشتراط الصلاة بعدم كونها في الميتة. أو 
علو شاجة الننة: :والطائفة التالته تدل عن سوا" الفبلاة قينا تصدرئ عجره 
سوق السلمين أو من يد المسلم. ولا إشكال :في أنّ الوق أو اليد طبريق إلئ 
إحراز التذكية. ولا موضوعيّة لهما بوجه. فمع التخلّف تجب الإعادة على 
القاعدة. 

ولا لموتّقة ابن بكير'" عن أبي عبداللَّهمليةٍ . وفيها: «فإن كان مما يؤكل 
لحمه فالصلاة فى وَبّره وبوله...» إلى أن قال_: «وكلٌ شىء منه جائز إذا 
علمت أنه ذكن قد ذكاه الذيع»!4. ْ 

بدعوى أن انسور الدان علق السوعة معان خلى الله جات بارع عب 


١-وسائلالشيعة‏ +: .19 .48١-‏ كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب 60. 
الحديت"و”وه. 

,.197 85 وسائل الشيعة‎ .471١ / 7714 :7 تهذيب الأحكام‎ ,9١ / خ١4‎ :* -الكافي‎ ١ 
.9 كتاب الطهارة, أبواب النجاسات. الباب 050. الحديث‎ 

#اجنزؤافا الكليقي رع على ابن ابراسع» عن اه عن انتج أب عصغير» عدن ازا اكيز 
والرواية موئّقة بعبدالله بن بكير. فإنّه من أصحاب الإجماع لكنّه فطحي المذهب. 
أنظر الفهرست: ٠١7‏ / ؟40. رجال الكشّي: 5164 / 359,. و 3/0 / ./١0‏ 

؛ -الكافي *: 5917 / .١‏ تهذيب الأحكام 7١4:1‏ /418. وسائل الشيعة 4: 540. كتاب 
الصلاة. أبواب لباس المتصلن:البات 1 الحديث 1 


من الموافق للواقع . كما أنه أعمّ من العلم الوجداني والحجّة القائمة على 
الواقع. فمع قيام الحجّة عليه تصمّ الصلاة وافق الواقع أم لا. 

إذ فيها أنّ العلم وما يشبهه مما هو طريق صرف إلى الواقعيّات لايحمل على 
الموضوعيّة عرفاً وعند العقلاء إلا بدليل وقرينة. ومع فقدهما لايفهم منه إلا 
الطريقيّة. فكأنه قال: إذا كان مذكّىَ جازت الصلاة فيه. مع أنّه في كون العلم 
أعمٌ من الموافق كلام, بل إشكال ومنع. 

ولا لمادلٌ على أنّ بعض الأئمّة طق كان يلبسه في الصلاة7"': بدعوئ 
استبعاد الصلاة فيما هو يبطلها علئ فرض التخلّف'". فإِنّ عملهمطلي على 
الظواهر كسائر المكلفين. ولعلّ الوجه فيه البيان العملي علئ أنّ الإسلام بنئ 
على التوسعة, كما يشهد به رواية الجبن!". ورواية رشح الماء علئ فخذه 
عَننها أزاة أن تل 23 

بل لقاعدة «لاتعاد» وحديث الرفع: 

فإنّهما بدلان على الصححّة بما قرّرناه كراراً. بل حديث الرفع يدل على 
الإجزاء في جميع الأبواب؛ مع تخلّف الاجتهاد وتبدّل الرأي؛ من غير فرق بين 
عمل النصتهد والمفلة: 


١‏ قرب الإسناد: ,.١7١‏ تهذيب الأحكام ؟: ,١1846 / 717١‏ وسائل الشيعة 5: 417. كتاب 
الطهارة. أبواب النجاسات. الباب .0١‏ الحديث 1. 

١‏ مصباح الفقيه. الصلاة: 07١‏ /السطر الأخير. 

“' المحاسن: 494 / /ا69. وسائل الشيعة 56: .١1١9‏ كتاب الأطعمة والأشربة. أبواب 
الأطعمة المباحة. الباب .1١‏ الحديث 6. 

4 - لم نعثر عليها في المجامع الروائية إلا ما يقرب منها. 
أنظر السنن الكبرئ. البيهقي 111:١‏ المحجّة البيضاء :١‏ 7940 


الخلل فى الشروط التي لميرد نض في الإخلال بها اا 00 


فإنّ مقتضى القواعد الأوّلئَة في باب تبدّل الرأي -علئ ما ذكرنا في 
محلّه'"- وإن كان هو عدم الإجزاء بالنسبة إلئ عمل المقلّد مطلقاً. والتفصيل 
بالنسبة إلئ أعمال المجتهد بين ما إذا أذى اجتهاده ببركة الأمارات إلئ شيء: وما 
إذا أذئ نظره لأجل الأصول إلى شيء ؛ بعدم الإجزاء في الأوّل دون الثاني. لكن 
دليل الرفع دالٌ على الصحّة والإجزاء مطلقاً وفي كلّ الأبواب. 

وتوهّم: أَنّ ما لايعلم عبارة عمًا لم تقم عليه الحجّة. ومع قيامها لا 
موضوع للحديث. 

مدفوع أوّلاً: بأنه مع استكشاف مخالفتها للواقع لا معنئ للحجّيّة. 
والمفروض استكشافها. 

وثانياً: بأنَ محط قيام الحجّة غير مجرئ دليل الرفع. فإنّ الحجّة في 
المقام -مثلاً- قامت علئ تحقّق التذكية. ودليل الرفع يرفع مانعيّة الميتة أو 

وما توهم: اختصاص دليل الرفع بالشبهات الحكمية,. ومع العلم بالحكم 
-أي الشرطيّة أو المانعيّة_لا وجه لجريان حديث الرفع. 

مدفوع: بما ذكرناء'"' في محلّه: من أنّ الرفع بحسب إطلاق دليله يعم 
الأحكام والموضوعات المترتب عليها الحكم. والرفع بالنسبة إلى الثاني 
ادّعائيَ : لعدم إمكان رفع الموجود الخارجي تشريعاً. فالرفع إِنّما هو بلحاظ الأثر 
الشرى :اي النائفة ا والترطية: 

فلو صَِلَّىْ في جلد الميدة جهلا أو نسيانا أو سهواً ثخ علم يذلك» كان مقتضئ 
اطلاق دليل الرفع أنّ هذا الجلد مرفوع ادّعاء بلحاظ أثره الشرعي. وهو المانعيّة. 


.170 : -الاجتهاد والتقليد. الامام الخمينىك‎ ١ 


؟ -أنوار الهداية ؟:53. 


ع 


فما قد يقال: من أنّ الرفع لايتعلّق بالأعدام, أو أنّ الرفع بلحاظ الصحّة 
عقلئ!'". غير وجيه. ويطلب التفصيل من الأصول!". 

ولو صلّئ فيما اشتراه من غير مسلم -ممًا هو محكوم بعدم التذكية جهلاً 
بالحكم أو الموضوع أو نسياتاً ونحوها. صحّت صلاته؛ لقاعدة «لاتعاد» ودليل 
الرفع كما قدّمنا'"". فإنّ إطلاق دليل المنع محكوم لدليلهما. واختصاص المائعيّة 
أو الشرطيّة بحال العمد والعلم لا إشكال فيه عقلاً. ودعوئ!؟ الإجماع في 
الجهل بالحكم لايثبت بها الإجماع المعتبر. فإنّ حكمهم بذلك يمكن أن يكون 
مبنيّاً على القاعدة العقليّة, كما استدلُوا به|!. 

وأمًّا التشبث للبطلان بموئقة ابن بكير. فإنّ مفهوم قوله: «إن علمت أنه 
دك ذكاه الذبح»". أنّه إذا لم يعلم لايجوز مطلقاً وفي جميع الأحوال!". فغير 
وجيه. فإنّ فيه مع الإشكال في إطلاق المفهوم إن مقابل المنطوق نفي العموم 
لا عموم النفي. كما حقّق في محلّه! أنه علئ فرض الإطلاق. يكون كسائر 
الإطلاقات المحكومة لدليل الرفع وقاعدة «لاتعاد». 
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مسألة 
في الإخلال ببعض ما ير تبط بالسجود والركوع العرفيين 


لو أتئ بالسجود والركوع العرفي. وأخلّ ببعض ما يرتبط بها. كما لو سجد 
علئ غير ما يصمّ السجود عليه أو ترك وضع بعض السبعة غير الجبهة على 
الأرض. أو ترك الانحناء المعتبر شرعاً وأتئ بالمقدار العرفي. أو ترك الطمأنينة. 
فهل صلاته صحيحة لو أخلّ بما ذكر من غير عمد وعلم. أو باطلة مطلقا. 


او يكترديين المذكورات؟ 


وتفصيل الكلام في ذلك: أن تلك الأمور: 

يحتمل أن تكون معتبرة في الصلاة. ويكون الركوع والسجود محلا لها؛ 
بمعنئ أَنّها من شروط الصلاة كالستر والقبلة. ويكون الركوع والسجود مورد 
الأعياز تناف الأوي ل يشرو طابهاة 

وَيَحَمِل أن كون :قرولا ليما كشوطة الطهازة فى الخلا ولازمنه اله لو 
انو هنا فاقيا لكان انا بهماء ولك هيران الشفرط ارحب الطلان على القافدة: 


ويحتمل أن تكون مقوّمات لهما؛ بمعنى التقييد بها بنحو وحدة المطلوب : 
بحيث لو أتئ بهما فاقداً لها لم يأتِ بهما إلا صورة. فالتارك لها تارك لنفس 
الموضوع المتقيّد. لاااتِ به وتارك لشرطه. كما على الاحتمال الثاني. 

ولو شكٌ في أن المعتبر أي الاحتمالات. فمع الغضٌ عن الأدلّة: 

رتما يقال: «لو تذكّر بعد الركوع وقبل الإتيان بركن آخر. يجب الاحتياط 
بالإتيان بركوح آخر وإتمام الصلاة وإعادتها؛ للعلم الإجمالي بوجوب الركوع 
والإتمام أو وجوب الإعادة. فإِنّه على الفرض الثالث لم يأتِ به. وعلى 
الفرضين الآخرين أتئ به. والشرط المحتمل مجرى البراءة؛ لاحتمال عدم 
الاعتبار حال السهو. 

ولو تذكر بعد ركن آخر يجب الاحتياط بإتمام الصلاة والإعادة للعلم 
الإجمالي. 

ولو تذكر بعد الصلاة لا شيء عليه؛ لعدم العلم الإجما لي وجريان البراءة 
عن التفيبيد على الفرطن العالك: فإن المقاء من قبيل الآقل والأكتر» والبراءة عن 
الأعتيار على الفرضيين الأخريق الاتحسال الاستصاضن نين حال التهوهاة. 

وفيه: أنه مع جريان البراءة في الأقلّ والأكثر. لا وجه للتفصيل 
المذكور. بل لا وجه للاحتياط في شيء من الصور. ومع عدم الجريان وجريان 
أل الاشغال لايك مع الاغادة مطلقاً والأحفاط .:ولكنا كان الأقوى ريك 
البراءة حتّئ على الفرض الأخير. وكانت الشبهات التي في مثله غير وجسيهة 
-كما قلنا في محلّه("- يجوز الاكتفاء بالفرد العرفي من الركوع والسجود مطلقاً. 
والعلم الإجمالي المذكور ليس إلا العلم التفصيلي بالأقلّ والشكٌ ا رن 
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فدعوى العلم الإجمالي فاسدة في مثل المقام. 


التمسّك ب«لاتعاد» لتعيين حكم الصلاة على الاحتمالات الثلاثة في المقام 

هذا مع الغضٌ عن حديث «لاتعاد». وأمًا مع لحاظ قاعدة «لاتعاد» في 
المقام: 

فعلى الأرّل: تصمّ بلا ريب. فإنّ ترك ما يعتبر في الركوع والسجود جهلاً أو 
سهواً -كترك سائر الشرائط المعتبرة في الصلاة- لايضرٌ بها؛ وذلك لدليل الرفع 
وحديث «لاتعاد». والمفروض أنه آتٍ بهما بما هو المعتبر في الصلاة. 

وعلى الثالث: حيث يرجع الإخلال بما يعتبر فيها إلى الإخلال بها. فتبطل 
الصلاة ؛ لاندراج المورد في مستثنئ «لاتعاد». 

وأما على الثاني: فربّما يقال بالبطلان أيضاً؛ لأنه لم يأتِ بهما بما هو 
المعتبر في الصلاة7". 

بل قد يقال: إنّ الظاهر من دليل «لاتعاد» أنّ المستثنئ هو الركوع والسجود 
المعتبران شرعاً في الصلاة, والمفروض أنّ المعتبر هو الجامع للشرائط!". 

ولكن | لتحقيق: صحّتها على الفرض الثاني أيضاً بدليل ذيل الحديث الذي 
هو بمنزلة التعليل. فإنّ قولهطكةٍ : «القراءة سُنَة والتشهّد سئَّة. ولاتنقض 
السُنَهٌ الفريضة». دالٌ علئ أَنّ السّنّة أي ما فرضه النبي يلكو . وثبت وجوبه 
بلقت ل با لكات لاسن الث تحدم وين الواطتع إن غنينا أصتل الركتوع 
والسجود من الشروط وغيرها, لم يثبت وجوبها وشرطيّتها بالكتاب. وإِنْما تبتت 


١-أنظر‏ الصلاة, المحقّق الحائري: 6؟؟. 
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بالسّئَة, فلو اتتقضت الصلاة بتركها كان من نقض السّنَّة للفريضة. وهو يخالف 
الحديث, بل الظاهر من المستثنئ أنّ ما خرج هو ذات الركوع والسجود؛ لا بما 
هما مشروطان بالشروط. 

وبعبارة أخرئ: لا يُعقل أن يحكي عنوان الركوع والسجود عن غيرهما من 
اللواحق والقيود. فالدلالة على الزائد من ماهيّتهما تحتاج إلى القرينة والدال 
الآخر. والحمل على الركوع المتقيّد أو المعهود خلاف الظاهر. فالاتيان بذات 
الزكوع #التجود ا للذين ورههما اللداها لمهي المفوان كف الت 

إن قلت: إِنّ القرينة علئ إرادة الركوع والسجود المعتبرين في الصلاة 
موجودة. وهي وقوعهما في خلال قوله: «لا تُعاد الصلاة». فإنّ الظاهر منه أَنّها 
لا تُعاد بالإخلال بشيء ممّا اعتبر فيها. إلا بالركوع والسجود وباقي الخمسة 
المعتبرة فيها. 

قلت: هذا مسلّم. لكن الركوع والسجود بنفسهما معتيران فيها. والشرائط 
النووة هيه ارات زاقدى ماما عله التريقة هو ا علا سن لكوع 
والنحوة البعيرين :فى الصلاة شتيستى» رما القنزائط التي لهننا اعتشارات 

وأمًا ا لاحتمال الثالث: فمع كونه خلا طواهر الأدلة 1 ومتتاها له 
دليل خاصٌ يثبته. ينفيه إطلاق دليل «لاتعاد». وهو كاشف عن عدم التقييد 
الكذائي. بل الركوع الذي فرضه الله بقوله: لوَأَرْكَعُوا مَعَ أَلرَاكِعِينَ)1" 
والتترة المترومى فونه نايا الها الزين انثا اذ كرا واشة راي 
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فالشروط والتقييدات الواردة في السَّنَة لخد وان كر نه فيل الا مال 
الثاني. فإنّ الاحتمال الأوّل أيضا ضعيف ؛ حيث إنّ الراجع إلى الروايات'" الدالة 
على الشروط , يرئ أَنّ كلها ظاهرة في اعتبارها في الركوع والسجود. 

إن قلت: جملة من الروايات تدلّ علئ أنّ ما هو المعتبر في الصلاة هو 
الركوع والسجود الجامعان للشرائط : 

كنوتقه سرون بن جار 6 نولك لاني زر حلاقة دركى مبلية 
المكتوبة. فنسيتُ أن أقرأ في صلاتي. فقال: «أليس قد أتممت الركوع 
والسجود ؟» قلت: بلئ. قال: «قد تحت صلاتك إذا كان نسياناً»!”. 

وكرواية «الدعائم» عن جعفر بن محمّدطلده . أنه قال في حديث: «فإن 
نسي القراءة فيها كلها وأتمّ الركوع والسجود والتكبير. لم يكن عليه إعادة»”». 

وكرواية «فقه الرضا»: «فإن نسيت القراءة فى صلاتك كلّها. ثم ذكرت. 
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فليس عليك شيء إذا أتممتَ الركوع»!". فهي كما ترئ ظاهرة في أن الركوع 
والسجود التامّين معتبران في الصلاة. وأنّ من لم بأتِ بهما تامّين بطلت صلاته. 
فلو كانت صحيحة مع الاتيان بنفسهما ينبغي أن يقول: لو أتيت بهما تت صلاتك. 

قلت: مضافاً إلئ ما في إسناد غير الموئّقة. إن قوله: «أتممت» أو «أتمّ» 
يحتمل وجوها: 

متها : الاتان بالضلاة جائجة للأخزاء أو للأجزاء والفرائط: 

ومنها: الإنيان بهما صحيحين. فإنَّ الإتمام يطلق على الصحيح شائعاً. ففي 
النوتة أرقا أراة ااعيكة يقر للد نرتقت غبتلا تلن 

ومنها: الإتيان بجميع الركوعات والسجدات. فقوله: «أتممتّ» أي أتيت 
بتمام الركوعات المعتبرة في الصلاة. 

ولقلالفراة الاكتبال لاهج نشناة: حجله من الرواباف: 

كروايةالحسين بن حمّاد. عن أبن عبداللّهمقِةٍ . وفيها : أسسهق ا عن 
القراءة- في صلاتي كلها؟ قال: «إذا حفظت الركوع والسجوهد فقد تمّت 
صلاتك»!". 

وووارنةززففه:الرضياة» إن صلت «نسية أن تقرا يها حجنا متن اراق 


أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود'". 
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الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود والركوع ا ا 


والظاهر منها أنّه إذا علّمت بالاتيان بهما ؛ أي إذا آتيث بهما. واختمال إرادة 
حفظهما عن ترك ما يعتبر فيهما فاسد جدّاً. بل الاختلاف في روايتي منصور بن 
حازم(" وصاحب «فقه الرضا»؛ حيث عبّر في إحداهما بقوله: «أتممتَ» وفي 
الأخرئ: «إذا حفظتَ» يكون شاهداً على وحدة المراد. فيرفع الإجمال عن 
الطائفة الأولئ. 

ومع ا لغضٌ عنه فالاحتمال الثاني لعلّه أقرب أو مساو. وعلئ هذا 
الاحتمال يدل علئ صحتهما مع فقد الشرائط عن عذر حديثا «لاتعاد» والرفع. 

ومع الغضٌ عنه فالاحتمالات موجبة للإجمال الموجب لعدم الحجّيّة. 

مّ مع الغضٌ عنه. فالرواية القابلة للاعتماد أي الموتّقة_لا مفهوم لها. 
بل يكون فيها إشعارٌ ما بالمدّعئ. 

ومع الغضّ عنه فالمفهوم في أمثال ذلك لا إطلاق له. والقدر المعلوم هو 
ترك العوائط :عمذاء وعلرة فرطن حليو الاطلاق» قهو كنات الاطتلافات قتايل 
للتقييد ولتحكيم الأدلة الحاكمة عليه. 

وكيف كان . فلايمكن رفع اليد عن حديث «لاتعاد». مع ظهور الدلالة 
وقوّتها صدراً وذيلاً بتلك الروايات. فإنّها لاتدلٌ علئ أنّ الركوع عبارة عن الجامع 
للشرائط . ولا علئ أنّ المراد منه ذلك؛ كي يتوهّم حكومته علئ حديث 
«لاتعاد». 

فإن قلت: إنّ ما دلّ علئ أنّ السجود علئ سبعة أعظم: 

كصحيحة حمّاد بن عيسئ. عن أبي عبداللّملقُةٍ . وفبها «(وسجد على 
ثمانية أعظم؛ على الكقّين. والرُكبتين. وأنامل إيهامي الرجلين. والجبهة. 
والأنف. وقال: سبعة منها فرض يسجد عليهاء وهي التي ذكرها الله عرّوجلٌ في 
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كتابه. فقال: طوَأَنَّ آلْمَسَاجِدَ للَّهِ لا تَدْعُوا مَعَ آلله أحَداً74 وهي الجبهة 
والكفان والركبتان والإبهامان. ووضع الأنف على الأرض سُنَةِ»!"' إلئ آخرها. 

وعن العياشي في تفسيره: «أَنّ المعتصم سأل أبا جعفر الثاني ملئْلٍ -وفيها في 
الحجّة علئ وجوب قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع ‏ قال: 

قول رسول اللْديَيابْكق : «السجود علئ سبعة أعضاء: الوجه. واليدين, 
والدُكبتين: والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقَ له يد 
جد عليها: رقال الله تبار د وتمالن ؤوان العقاعة لله يعن يد هد 
لضان النيعة القن محيعة عليها لاقل تذع رق الله عدا وما كان انال 
يُقطع ...16" إلى ار 

دال على التفصيل بين الإخلال بها وبين الإخلال بغيرها. فإِنّ قوله: 
«السجود على سيعة أعضاء». أو «أعظم» -كما في الأخرئ- يدل على أن 
السجدة عبارة عن السجود عليها. فينقح موضوع حديث «لاتعاد» تحكيما عليه. 

وإنّ قوله: «سبعة منها فرض يسجد عليها. وهي التي ذكرها الله عرّوجل 
فى كتابه. فقال: «أبَ َلْمَسَاجِدَ لله فلاتدعوا مَعَّ آلله 2 دالٌ علئ أن 
السجود عليها من فرض الله . فنخرج عن ذيل «لاتعاد». فتنقض الفريضة الفريضة. 

قلت: دعوئ دلالتها علئ أنّ السجدة بحسب الماهية ولو عند الشارع 


١-الجث‏ (9/5)ضكما. 

١‏ الكافي *: 75١١‏ / 8. الفقيه .4١1 7/1١43 :١‏ تهذيب الأحكام ؟: .50١ / 8١‏ وسائل 
النيعة 8: 6غ .41١-‏ كتاب الصلاة. أبواب أفعال الصلاة. الباب .١‏ الحديث ١‏ و ؟. 

#ايي اللكاس بيذ 1١57‏ سطدرلد الوتجائل 4814721 كيغاك العسلاة أنوات 
السجود. الباب 4. الحديث .١‏ جامع أحاديث النسيعة 0 كتاب الصلاة. أبواب 


الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود والركوع وف ان لو اندج امو و ا 110 


عبارة عن ذلك. ممنوعة, فإنّها لاتدلٌ إلا علئ أَنْ الواجب السجود عليها ؛ أي 
وضعها على الأرض. ولهذا قال: «سبعة منها فرض يسجد عليها...» إلئ آخره. 
ومن المعلوم أنّ إطلاق السجود توسّع في غير الجبهة,. فما في بعض الروايات من 
أنّ للكفين -مثلاً- سجدة مجاز: وغير دالّ على المدّعئ. 

وكذا شوق دلالنة الأبنة الكرييلة تلا كنون الكرريفن الست ننه 
ممنوعة أيضاً؛ إذ نفس الآية لا دلالة فيها علئ تلك الأعضاء. فضلاً عن كون 
السجود عليها فرضاً في الصلاة. 

وأا الزؤايات قلاندل عله | اللدمتال: عرس احبر عان حلك 
الأععاء, يل ما بظير مها هو أن الوه غدل علك:الأعضاء ندرضن ولك 
الأعضاء هي التي أرادها الله تعالئ بقوله: «وَأَنَ آلْمَسَاجِدَ للع . لا أنه تعالى 
فرض السجود عليها بقوله ذلك. وهو واضح. فلايصحٌ التفصيل بعد عدم دخالة 
غير وضع الجبهة في ماهيّة السجدة. 

إن قلت : التحديد والانحناء الخاصٌ المعتبر في الركوع والسجود. يحتمل 
أن يكون راجعاً إلئ تعيين المفهوم. وتخطئة العرف في التطبيق علئ ما هو خارج 
عن الحدّ الشرعي. فلابدٌ من التفصيل بين الإخلال به وبين الإخلال بغيره ممّا 
يعتبر فيهما'". 

قلت : إن كان المراد أن الشارع عيّن المفهوم العرفي وخطأ العرف. فهو _كما 
نرئ لايخلو من تناقض. فإنّه بعد التصديق بأنّ المفهوم عند العرف ذلك لا معنئ 
للتخطئة . ولو رجعت التخطئة إلى التطبيق -لا إلئ تعيين المفهوم فهو أيضأ غير 
سديد؛ لأنّ المرجع في تعيين المفاهيم والتطبيق وتعيين المصاديق هو العرف, 
وإن كان المراد أنّ للشارع اصطلاحاً خاصّاً فيهما يخالف العرف. ورجعت 


١‏ -الصلاة. المحقّق الحائري: 387 ل/الا. 


التخطئة إلئ أنّ الركوع والسجود الشرعيّين ليسا بالمعنئ الذي فهمه العرف. فهو 
أمر معقول. لكن لابدٌ من قيام الدليل عليه. والروايات الدالّة على التحديد فيهما 
لاتدلٌ علئ ذلك : كقوله في صحيحة زرارة: «بلّْ بأطراف أصابعك عينَ الركبة»!", 
وفي الأخرئ: «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلئ ركبتيك أجزأك»!". 

وقوله في السجود في رواية ابن سنان: «إذاكان موضع جبهتك مرتفعاً عن 
موضع يذتك كدن ينه فلقباي 37 

فإنَ أمنالها لاتدلٌ علئ تعيين المفهوم وتخطئة العرف. بل غاية ما تدل 
عليه هو كو الاخناء إلى هذا العد شرطاءوات د كبائر القراط النسره فهناة 

فآن قلت : إن خبر الخسية بن حجاد يدل عل أن الاتحناء الخاضٌ فى 
السجود داخل في ماهيّنه ولو شرعاً. قال: قلت لأبي عبدا لهي : أسجدٌ فتقع 
جبهني على الموضع المرتفع ؟ قال: «ارفع رأسك ثم ضعه»!*. فإنّه دالٌ على أن 
وقوع الجبهة على المرتفع لايكون سجدة شرعاً أو مطلقاً. وإلا لما أمره به. فإنّه 
تو فيل الزيانة يدا التوعت للطلان فى السجدة الراكد اما 


١-الكافي‏ 519:7 / ,.١‏ تهذيب الأحكام ؟: /ا1/ 189. وسائل الشيعة 1: 118. كتاب 
الصلاة. أبواب الركوع. الباب .١‏ الحديث .١‏ 

"-الكافي ؟: 5154 / ,١‏ تهذيب الأحكام ؟: 87 / .5١8‏ وسائل الشيعة .41١:6‏ كتاب 
الصلاة. أبواب أفعال الصلاة, الباب ,.١‏ الحديث *. 

 '"‏ تهذيب الأحكام 577:7 ,١7777/‏ وسائل الشيعة 508:7. كتاب الصلاة. أبواب 
السجود. الباب ١١‏ الحديث .١‏ 

تهذيب الأحكام ؟: 501 / ,15١194‏ الاستبصار ,١1١717 / 55٠0 :١‏ وسائل الشيعة 1: 
غه؟, كتاب الصلاة, أبواب السجود. الباب 8, الحديث 4. 

6 مصباح الفقيه. الصلاة: 5460 /السطر 51-55. 


الإخلال ببعض ما ير تبط بالسجود والركوع 000 ااا 


قلت: رواية الحسين ضعيفة لعدم توثيقها". وعن «الاستبصار»'"ا 
اح نسي ول القع رحو ل 

ودعوئ!*! جُبران سندها بالشهرة. بل عدم الخلاف. غير وجيهة. فإن 
استنادهم إليها غير ظاهر. بعد احتمال الاستناد إلئ ظهور مستنئ «لاتعاد» في 
الركوم والشجوة المسريى عيرعا التتامتين الماك كما تظبرسن ستولال 
بعضهم . ويشهد له نقل الشهرة في سائر الشروط أيضا. فإن سجد علئ ما لايصحٌ 
عادر رأسه والسجود علئ ما يصمّ على المشهور. كما هو المنقول'*. فيعلم 

كد انه لم ستعذواءوى انمق النتكوررلي الرواينة بل الى القالتية عد ما راواه 
أو إلى دحل هذه الزياده لاتوس الطلاك كنا قال به بعض""ا 

ناا القن ررع عن عر لنكوسى اانه جم بها فاك 
الرواية. قال: قلت له: أضع وجهي للسجود. فيقع وجهي علئ حجر أو علئ 
موضع مر تفع . أحوّل وجهي إلئ مكان مستو ؟ قال: «نعم .جر وجهك على الاأرض 
من غير أن ترفعه»!" '. فيوجب ذلك أيضاً وهناً فيها ؛: إذ من المحتمل أن يكون 


.1811 / 557 :١ راجع رجال النجاشي: 68 / 14؟1١. تنقيم المقال‎ ١ 
.1١771/ / 386:١ -الاستبصار‎ 
-الحسن بن حمّاد: ورد بهذا العنوان في كتب الرجال ثلاثة:ا لحسن بن حمّاد البكري‎ 
والحسن بن حمّاد الطائي والحسن بن حمّاد بن عديس 000 مجهولان والثالت‎ 
.10757-3501١ / 5/4 :١ مهمل. تنقيح المقال‎ 

4 مضباح الفقيه. الصلاة: 587 /السطر ]. 

6ه_الحدائق الناضرة 8: /781. 

مصباح الفقيه, الصلاة: 516 /السطر 57 560. 

لا-تهذيب الأحكام 8071 /15193., الاسبصار 757-1١‏ 1155: وسائل السيعة :١‏ 
7817. كتاب الصلاة. أبواب السجود. الباب 8. الحديث ؟. 


اله ة واعدة والكتلات:الروابه لشظ ا سه اذاكون السؤال ودين والخؤانين 
مختلفين . لايخلو من يُعد. 

رعق تلك الأشارهن الزوايظ سوه نا ب عار فال فال 
أبوعبداللَّهلةِ : «إذا وضعت جبهتك علئ تبْكة فلاترفعها. ولكن جرّها على 
الأرض»"'. ويظهر منها تحقّق السجدة. وأنّ الرفع يوجب زيادتها المبطلة. 

وتومّم : إعراض الأصحاب عنها في غير محلّه. بعد احتمال أن يكون 
الحكم بالرفع ترخيصاً عندهم جمعاً بين الروايات. كما صتعه المحقّقون!" 
ندغوئ أن الأمر بالرفع في مقام توهّم الحظر. فلايستفاد منه إلا الترخيص. 
والأمر بالجرٌ محمول على الاستحباب والنهي عن الرفع محمول على 
المرجوحيّة,. ومع ذلك الاحتمال لايثبت الإعراض ؛ بحيث يمكن رفع اليد عن 
الحجّة القاطعة. وإن كان الجمع بما ذكر بعيداً عن الفهم العقلائي. فإنّ بين قوله: 
«ارفع رأسك» وقوله: «لاترفع جبهتك وجِرّها على الأرض» تناقضاً بحسب 
اعرف ناكل 

وكيف كان , فلايصحّ رفع اليد عن «لاتعاد» الظاهر الدلالة بمثل تلك 
الرواكة: 

وأطست فنا حو التعف!"ارزواية السبية ين هناد الأشزئن السطلوف: 
قال« سات أباعد ا للنافة هق الجن سج على التنقية ؟ قال يرقم براه 


١_الكافى‏ : 758 / *. تهذيب الأحكام ؟:5 ١57١/78‏ الاستبصار 55٠ :١‏ /1558, 
وسائل الشيعة 1: *50. كتاب الصلاة. أبواب السجود. الباب 8. الحديث .١‏ 
١‏ مصباح الفقيه. الصلاة: 554 /السطر 51. الصلاة, المحقّق الحائري: 501. 


*_الحدائق الناضرة 8: 584. 


الإخلال ببعض ما ير تبط بالسجود والركوع عا لح اا ام ل القن ماح ف ا ا 51101 


حت يستمكن»07؛ بدعوئ دلالنها عل أنّ السجذة مع عدم السمكن ليس 
بالسجدة المجعولة في الصلاة. فالتمكّن من مقوّماتها. ولذا أمره بالرفع. ولو 
كانت السجدة حاصلة وإن فقد شرطها. كان يأمره بالجرٌ لا تلزم الزيادة 
العمديّة. ويمكن إلغاء الخصوصيّة عن التمكّن وإثيات الحكم بالنسبة إلئ سائر 
الشروط كالسجدة على ما لاتصمٌ وغيره. وإِنّما لم نقل ذلك في الرواية الواردة 
في مورد ارتفاع موضع الجبهة. لخصوصيّة فيه دون المقام. 

وجهالأضعفيّة: أنّ الرواية ضعيفة بالمفضّل الذي قالوا فيه: إِنّهِ كذّاب 
يضع الحديث!", فلاتصلح لإثبات الحكم. مع أنه وردت في موردها صحيحة 
علي بن جعفر. عن أخيه موسئ بن جعفرءكِة . قال: سألنه عن الرجل يسجد 
عل لصتو ولاودك مين ار لقالا بردو عل ىن بع 
فينجّي الحصئ عن جبهته. ولايرقع رأسه»'9". فدلّت علئ أنّ السجدة تحقّقت 
وإن ققد شرطها. وإلا لم يمنعه عن الرفع. وبإلغاء الخصوصيّة يُعرف الحال في 
ناكو الغتروط 

وأضعف منهما التشبّث! بما عن «الاحتجاج» من مكاتبة الحميري إلى 
صاحب الزمان عه . وفيها السؤال عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة , 


- تهذيب الأحكام ؟: ,.151١ / 5٠١‏ وسائل السيعة 1: 504. كتاب الصلاة. أبواب 
السجود. الباب8, الحديث 6. 
؟ ‏ رجال النجاشي: ١١8‏ / 577, مجمع الرجال 7: ؟١١.‏ تنقيح المقال 7؟: /11؟/ .١17١8٠‏ 
''- قرب الإسناد: 47, تهذيب الأحكام 7: 5١7‏ / ١1؟1,‏ الاستبصار ١51٠ / 58١:١‏ 
وسائل الشيعة 7: 5017, كتاب الصلاة. أبواب السجود. الباب 8, الحديث 5. 


الحدائق الناضرة 8: 189. 


فإذا سجد يغلط بالسجّادة ؛ ويضع جبهته علئ ممح أو نَطّع . فإذا رفع رأسه وجد 
السجّادة. هل يعتدٌ بهذه السجدة أم لايعتدٌ بها؟ فكتب إليه في الجواب: «ما لم 
يستو جا لسأفلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخُئرة»!". 

فإنّها مع ضعفها وكونها مكاتبة. لا سيّما إلى الناحية المقرّسة. مضطربة 
المتن. فإنّ الظاهر من السؤال. أنّه سجد في الظلمة خطأ علئ غير السجّادة التي 
كانت يصمح السجود عليها. فلمًا رفع زاشته وجد السجّادة وعلم بخطائه. فسأل 
عن صحّة سجدته. وكان حقّ الجواب أن يقول: نعم, أو لا. ولايناسبه الجواب 
الذي في المنن. ومع الإغماض عنه والتأويل في السؤال؛ بأنّ المراد أنه إن 
رفع رأسه وجدها. وأنّ المراد أنّه هل يعتدٌ بتلك السجدة. أو يرجع إليها 
لتحصيل الشرط ؟ 

فالتفصيل بين الجلوس مستوياً وغيره غير ظاهر. فإنّه إن كان رفع رأسه 
اضيا يناهو الشرط فلة فرق نيما والطلوين لاعن اليد مينلةة كنا 
قيل. فإنَ الاستقلال وعدمه علئ فرض الصحّة يتبع القصد. ولا دَخْل للاستواء 
جالساأً فيه. ومع الغضٌ عن ذلك كلّه. فهي واردة في صلاة الليل. والزيادة فيها 
بما ذكر معفر عنها . ولايمكن استفادة حكم الفريضة منها. 

فإن قلت: يمكن أن يستفاد من بعض ما ورد في الركوع: أنه عند الشارع 
0 


عبارة عن المحدود بحدٌ معيّن شرعىٌ 


وهي رواية عمّار. عن أبي عبدا للّمطيةٍ : عن الرجل ينسى القنوت في 


١-الاحتجاج‏ : .مام / 575606 وسائل الشيعة 1 غ0" كتاب الصلاة. أبواب السجود. 
؟ -الصلاة. المحقّق الحائري: 7؟؟. 


الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود والركوع ا ا ا ا ا 


الوتر أو غير الوتر. قال: «ليس عليه شيء». وقال : «إن ذكره وقد أهوئ إلى 
الركوع قبل أن يضع يده على ا لدُكبتين . فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع . وإن وضع 
يده على الرُكبتين. فلميض فى صلاته؛ وليس عليه شيء»!". 

فإنّ قوله: «قد أهوئ إلى الركوع» دالٌ علئ أنّ ما قبل الوصول إلئ ذلك 
الحدّ هُوِيَ إليه لا ركوع ولو مع الصدق العرفي. فليس ذلك إلا عدم حصول 
الركوع الشرعي به. 

كما أنّ التفصيل بين ما قبل الوصول إلى الحدّ وغيره. وأمره بالرجوع قبل 
ذلك. دالٌ علئ عدم تحقّقه. وإلا لزم الزيادة. والسؤال وإن كان عن الوتر. لكن 
غيوه الندكور تلو :عامل باطلافه للقريضة: 

قلت _مضافاً إلئ أنّ الرواية ضعيفة'" لايمكن إثيات الحكم بها. وإلئ أنّ 
التطتول 51 الم امح الإترسار السلزرت الكة المسك دزي لماو 
أراد السؤال عن الفريضة وغيرها. يسأل عنها ويذكر النافلة تلوها. فالسؤال عن 
الوتر وغيره؛ أي من صلاة الليل-: إنّ الماهيّات التي لاتوجد إلا قصداً كأجزاء 
الصلاة من الركوع وغيره. إذا وجدت من غير قصد إليها لم تصدق عليها العناوين, 
فالركوع عبارة عن الانحناء الخاصٌ قاصداً به الركوع والخضوع. وإلا فمطلق 
الابعناء للسن ركوهاً. فلو انحنئ بقصد قتل الحيّة -مثلاً لايقال: إِنْه ركع وزاد 


١‏ نهذيب الأحكام .009/11١:7‏ وسائل الشيعة 187:7. كتاب الصلاة. أبواب 
القنوت. الباب .٠١8‏ الحديث ؟. 

؟ ‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن محمّد بن علي بن محبوب. عن علي بن خالد. عن 
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. عن عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة. عن 
عمّار. والرواية ضعيفة بعلي بن خالد. فإنّه مجهول لم نعرفه. 


في صلاته ركوعاً. 

فحينتزٍ نقول: إِنّ من أهوئ إلئ إيجاد الركوع بالحدّ الذي عيّنه الشارع 
فقبل الوصول إلئ ذلك الحدّ ليس ما أتئ به إلا الهُوِيَ إليه. ولم يصدق عليه 
الركوع, لا لأنّ الحدّ الشرعي ماهيّنه. بل لأنّ المقصود إيجاد الحدّ الشرعي, 
وحصولٌ الركوع العرفي قبل الوصول إلى ذلك الحدّ. انحناءً غير مقصود به 
الركوع؛ لكن لو ركع قاصداً به الركوع. ووصل إلى الحدّ العرفي بتوهّم أنّ ذلك 
موافق للشرع. أوجد الركوع ؛ لأنّ ذلك الانحناء الخاصٌ مقصود به ذلك. فقوله: 
«أهوئ إلى الركوع قبل أن يضع يده...» إلئ آخره الذي هو كناية عن الحدّ 
الخاض وإن دلّ علئ أنّ الهُوِيَ قبل الوصول ليس بركوع. لكن لايدلٌ علئ أن 
الركوع الشرعي ذلك وأنّ للشرع اصطلاحاً فيه. بل ذلك لأجل أنّ الهُوِيَ غير 
مقصود إلا للوصول إلى الحدّ الخاصٌ. ولمًا كان الركوع من الأمور القصديّة 
لايصدق علئ هذا الهُوِيَ. 

وتوهٌم!": أنّ هذه الرواية شارحة لساثر الروايات التي علق الحكم فيها 
بالركوع. فى غير محلّه, فإنْ المفهوم منها أنّ الهُوِيَ إلى الركوع ليس ركوعاً. فلو 
ركع قاصداً ما دون الحدّ الشرعي لجهل أو نسيان. فقد أتئ بالركوع. وتشمله 
الرؤانات المدكونة: 

وبالجملة : إنّ الرواية لاتدلٌ علئ أنّ ما دون ذلك ليس ركوعا وإن قصده. 
بل تدلّ علئ أَنّ الهُوِيَ ليس بركوع. وقد تقدّم أنّ ذلك الهُوِيَ لم يُقصد به الركوع 
فيسلب عنه اسمه. وكيف كان. فإثبات الحكم بتلك الرواية غير ممكن ولو 


نوقش في بعض ما ذكرناه. فتدبر. 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائري: 7؟5. 





تيال 
في الإخلال بالقيام 


الخلل في القيام بنحو مطلق 


لو أخلّ بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته. فهل مقتضى القاعدة 
الأوَلئَة -مع الغضّ عن الإجماع والأخبار الخاصّة- هي الصحّة أو الفساد؟ 


رما يتوهه!': 20 نَ القيام ثبت وجوبه في الصلاة ؛ بالكتاب. فهو من فرائض 


اللّه. ومقتضئ ذيل حديث «لاتعاد» أنّ الفريضة تنقض الفريضة؛ أمّا ثبوته به 
00 0 و فيان َه ا وو 0 
في الرواية عن أبي جعفرطكة : بأنَ الصحيح يصلّي قائما والمريض جالسا؟"" 


0ك 1 


وعن تفسير النعماني عن على جا : «قوله عرّوجلٌ: 9فَإذا قَضَيتُهُ ألصّلا 


الحدائق الناضرة 8: 69. 

.19١ :)07( ال عمران‎ - ١ 

* الكافي ,1١١ / 41١:17‏ تهذيب الأحكام 179:5 / 7797. وسائل الشيعة .48١:0‏ 
كتاب الصلاة. أبواب القيام الباب١.,‏ الحديت .١‏ 


َاذْكُوُوا ألله قياماً وَقُُودً وَعَلى جُنوكُم74". ومعنى الآية أن الصحيح يصلّي 
اننا والفريض فاعو ا م إل ا ريه 

وفي مرسلة حريزء عن أبي جعفرطيُةٍ . قال: قلت له: «فَصَلّ لِرَبّكَ 
وَآَنْحَرْ4!" قال: «النحر الاعتدال في القيام. أن يُقيم صُلْبه وتّخره»!». 

وشعه أن ماقي الزوانة الأولق أخريانة فا يلق أذ اللد صالن أرحني 
ادبن الشافر كه علافة: فإ الظاهر أن اللدسناللة مدع المصلن الذيين 
أكزونق لقان رودا وهو امي قن 11 لشكو لامك الاي 

وأمّا ما عن تفسير النعماني فلولا ضعفه لأمكن الاستناد إليه علئ تأمّل. 
فإنّ استفادة ما في الحديث من ظاهر الآبة لايخلو من إشكال. فيمكن القول بأنْ 
الاستفادة إِنْما هي من السَّنّة, لا من الكتاب, تأمّل. 

وأمًا المرسلة فمع ضعفها معارّضة بروايات أخرئ. كصحيحة ابن سنان, 
عن أبي عبدا ليد في قول الله عرّوجِلّ: «قَصَلّ لِرَبّكَ وَأَنْحَدْ» قال: «هو رفع 
يديك حذاء وجهك»!". وقريب منها غيرها""". 


.٠ ١” :)4( ءاسنلا_-١‎ 

امغار التوار 5 :فى وتائل البيعة :ود لادق كدان الضالةةأبرات النياف البناية 
الحديث .7١‏ 

.35:)6١8( :'-الكوثر‎ 

؛ ‏ الكافي 517/15 وسائن الشيحة: 8+-484: كتان:الصلاة: أبواب القيام: لباب 7 
الحديث”؟. 

6 تهذيب الأحكام ؟:77/ 577؟. وسائل الشيعة .١,7:7‏ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة 
الاحرام. الباب 4. الحديث غ. 

5 دراهتم ورشائل اشيم 5:5 كعات الصلاة آبوات تكيرة الأهرام: الات :4 
الحديث .١ 7-١0‏ 


الإخلال بالقيام ما شق قات لمح مو عا او تال ل الو لبح 011 الا وم 


تعلق تؤض تيوك اعتارالقيام بالكنات وكوكدمن دراضن الله فقن عون 
مطلق ذلك ناقضاً للفريضة إشكال ومنع؛ لأنّ ما ثبت من ذيل «لاتعاد» هو أن 
الشّنّة لاننقض: الفريضة. وأمًا أن كل فريضة ثاقضة لها فلا دلالة فيهء نعم 
يغبت منه أنّ الفريضة في الجملة صالحة لنقضها أو ناقضة لها. 

وربما يتوهّم: أنّ قوله في صحيحة زرارة: قال: قال أبو جعفر علي في 
حديث: «وقم منتصباً. فإنّ رسول اللْهرَلبْكََ قال: من لم يُّقِمِ صُلبه فلا صلاة 
له»"' حاكم علئ حديث «لاتعاد». ومقتضى القاعدة بطلان الصلاة بترك القيام. 

وفيه _بعد الغض عن أنّ دليل الرفع حاكم علئ مثل الرواية؛ لأنّه رافع 
لموضوعها -: أنّ قوله: «لا صلاة له» بعد استعماله فيما تصمّ الصلاة مع فقده 
بدليل «لاتعاد» -لاسيّما مع ورود مثله في الحمد!". مع صراحة ذيل «لاتعاد» : 
أن القراء وشت الأشفعن الفريضة : فيعمله ولاهاة ا بالسراجة د لايق محال 
لتوهم الحكومة في النبويّ المتقدّم الموجبة لرفع اليد عن «لاتعاد». 

هذا كلّه بالنسبة إلى القيام بنحو مطلق. 

وأقا القيام حال تكبيرة الافتتاح وما هو متصل بالركوع. فقد تسالم 
الأصيحاب!" على كون كل منهدا #كناء ولكش 1 الاسناع عليه كلايد مم الحفق 


١-الكافى‏ : 5٠٠‏ /1. الفقيه .807/1١8- :١‏ وسائل الشيعة 6 : 488. كتاب الصلاة. 
أبواب القيام. الباب ؟. الحديث .١‏ 

” - راجع وسائل النشسيعة :١‏ /ا؟. كتاب الصلاة. أبواب القراءة في الصلاة. الباب١,‏ 
الحديث .١‏ 

.58- 719 :6 رياض المسائل 5؟: 7348. مستند الشيعة‎ .١٠١ :١ مفاتيح الشرائع‎  '" 

كنف اللنام 4و #درياض التسائل 3538 الضلاة(مقريزات التتحقق المائض) 
الأملي للم ا 


عنه من الكلام في كل منهما حسب القاعدة. 


حول الخلل في القيام حال تكبيرة الإحرام 

فنقول: أمَا القيام حال تكبيرة الإحرام فلا إشكال في بطلان الصلاة بتركه. 
لحز تقنة عار فال ء الت أنا عيذ لحكل عن رج واعنف علينة ضلةة عرد كهود” 
فنسي حنّئ قام. وافتتح الصلاة وهو قائم؟ قال: «يقعد ويفتتح الصلاة وهو 
قاعد, ولايعتدٌ بافتتاحه الصلاة وهو قائم. وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من 
قيام. فنسى حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد. فعليه أن يقطع صلاته. ويقوم 
ويفتتح الصلاة وهو قاتم. ولايعتدٌ بافتتاحه وهو قاعد»!"'. وهى -كما ترقت 
صريحة فى بطلان الصلاة بترك القيام حال التكبير إذا كان عن نسيان. 

احاهباء دان الطلاة وين هكةة السرثنة مجتسوم نا لمر لد سيان . 
فلايشمل الترك لسائر الأعذار كنسيان الحكم والجهل به ونحوهما. فبناء علئ 
مسلك من قال: أنَّ حديث «لاتعاد» مخصوص بالنسيان!", وأنْ حديث الرفع 
مخصوص برفع العقاب'". لا إشكال في البطلان مطلقاً حسب القاعدة. وأمًا على 
ما قدّمناء! ' من إطلاقهما وشمول «لاتعاد» لغير العمد والعلم. فالقاعدة تقتضى 
الحكم بالصحّة في غير العمد والعلم. ولابدٌ في القول بالبطلان في غير النسيان 


١‏ تهذيب الأحكام ؟: 79017 / ,.١1877‏ وسائل الشيعة 507:0, كستاب الصلاة. أبواب 
القيام, الباب ,١‏ الحديث .١‏ 

.1717 :* فوائد الأصول (تقريرات المحمّق النائيني) الكاظمي 5: 78؟. نهاية الأفكار‎ ١ 

:'- فرائد الأصول :١‏ ١؟7,‏ كفاية الأصول: 587. 


؛ - تقدّم في الصفحة 519 -58. 


الإخلال بالقيام ا ا ا ا اا الخ اع امت ا ااه وى 711107 


من التماس دليل آخر 
وثانيهما: أنّ اعتبار القيام حال التكبيرة -بعد الفراغ عن البطلان بتركه_ 


يُتصوّر علئ وجوه: 


وجوه كيفيّة اعتبار القيام حال التكبيرة 


منها: أَنّء معتبر في الصلاة وركن فيها'". 

ومنها: أنه شرط لتكبيرة اللإحرام. وهي ركن تبطل الصلاة ببطلانها ولو 
نهو 

ومعهاء أن التكيرة احفر مركن :زهو من القوذ المقواية الها بحست 
الشرع!". 

والفرق بن الأخيرين: أنّه على الأوّل منهما لو أتئ بالتكبيرة حال 
اللكلروسن: ان نينا هو المقرّر في الصلاة, وإِنّما البطلان لأجل فقدان شرط 
الصحّة. وأمًا على الثاني فلم يأتِ بها بما هي تكبيرة الصلاة. 

ومنها: أنّ القيام شرط لتحقّق افتتاح الصلاة!). توضيحه: أَنّ تكبيرة 
الافنتاح سبب للدخول في الصلاة وافتتاحها. فيتحقّق الافتتاح بتماميّتها. 
وبإتمامها يدخل المكلّف في حريم الصلاة ويحرم عليه وضعاً وتكليفاً أمور. ولهذا 
يقال لها: «تكبيرة الإحرام». نظير التلبية في إحرام الحجٌ. فإِنُها سبب لتحقّق 
الإحرام الذي هو أمر اعتباريّ شرعيّ. وبها يحرم على المكلّف أمور. 


.١١-9 /السطر‎ 50١ الجنان:‎ ضور-١‎ 

.١158-١١ -المختصر النافع: 9 مصباح الفقيه. الصلاة: /السطر‎ "١ 
.17 :7 مستمسك العروة الوثقئ‎ ,.١٠٠١ :١ مفاتيح الشرائع‎  '" 

؛ - أنظر مصباح الفقيه, الصلاة: 7167 / السطر .١1- 1١4‏ 


وبالجملة: أنّ التكبيرة غير الافتتاح وغير الدخول في الصلاة. وهذا 
لاينافي ما ورد: من «أنّ أَوَل الصلاة التكبيرة»0": فإنَ ذلك لأجل كونها من الصلاة 
بعد الدخول بها فيها. نظير التكبيرات السبع الافتتاحيّة. فإنّها من الصلاة أي 
من مصداقها وإن كانت متحقّقة قبل الدخول في الماهيّة الصلاتيّة. ونظير 
قوله: «ورحمة اللّه وبركاته». فإِنّه جزء الفرد وإن كان الفراغ بقوله: «السلام 
عليكم». بل ذلك الإشكال وارد علئ أيّ حال. فإنّ الجزء الأوّل للتكبير -أي 
قوله: «اللّهه ‏ يوجد دائماً قبل الدخول في الصلاة. فإنّ الدخول فيها بالتكبيرة 
لاتحت ابس ونام التكتير» أئ بعد النطق بالراء :هنا قبل الراء بتهتدر دنا 
الفجلةة كسا للمكتيوة عد مدي لعنلا 

والفرق بين هذا الاحتمال وسوابقه: أنّه علئ فرض ترجيحه في معنى 
المونقة: يمكن القواتضكظة الضلاة اذا أوعد عدن اكير سال اللجلوس 
يوا تنبّه وقام وأتمّها. فإنّه علئ ذلك عمل بالموتّقة, بخلاف سائر 
الاحتمالات. 

ثم إنّه قد يتوهّم : أنّه لا منافاة بين كون القيام حال التكبيرة في نفسه ركنا 
للصلاة. ويبن كونه مع ذلك شرطاً للتكبيرة. ومع الإخلال به يُنسب البطلان 
إليهما. فعلئ هذا نأخذ بظاهر الرواية الدالة على الاشتراط وبالإجماع المدّعئ 
عل أثنه فى تفنسه ركق خيهاا؟: 

وفبه؛ أنه بعد معلوميّة أنّ الصلاة ماهيّة اعتباريّة بأجزائها وشرائطها 
كافة لايتقل: فل القياء ركنا وجعلة فرظأ التكبيرةللفوثة أحل'الجعليق» 


١‏ بهذا المضمون عدة روايات راجع : وسائل الشيعة 1 ”ان كتاب الصلاة. أبواب 
تكبيرة الإحرام. الباب .١‏ الحديث ١‏ ولاو؟1١13399.‏ 
؟-الصلاة, المحقق الحائري: .١486‏ 


الإخلال بالقيام بل 2 بردب لاط تمق فب العباك احسة عاد سمه 


فلو جعل ركنأ حال التكبير لايمكن إيجاد التكبير الصحيح إِلَّا مع القيام. 
مكل شركلا لفو ل اترالنهه لعوم القوارت تيح عل المرظية وعدفيه» ركذا لق 
جفل شرطا لأفل حجلده زكنا لبا دكر» ذلك للتعلام يهنا وعدم إمكتان 
الافتراق. 

وهذا بخلاف الموارد التي يكون فيها بين المجعولين - بحسب المورد 
عموم من وجه. كشرطيّة طهارة لباس المصلّي وشرطيّة عدم كونه مما لايؤكل. 
فإنّ الشرط هو نفس الطبيعة في الموردين من غير لحاظ الأفراد. فضلاً عبن 
الأفراد المقابلة لكل مجعول. فضلاً عن مورد الاجتماع. ففي مثله يصمّ الجعل 
ويُثمر. ولو اجتمعا ينسب البطلان إليهما. ولايقاس المقام بمثل ذلك. وهو واضح. 

فعلئ ذلك لو تم الإجماع علئ ركنيّة نفس القيام يكشف ذلك عن المراد 
في الموثّقة. ويطرح ظاهرها علئ فرض الدلالة على الشرطيّة, ولو لم يتم 
يكشف ظاهرها عن عدم كونه ركناً في نفسه. 

إن قلت : يمكن رفع الإشكال: بن لغويّة جعل الركنيّة إِنّما هي علئ فرض 
به. فالقيام لما كان جزء المأمور به يكون ركناً بحسب الأصل الْأُوّلي. وهو 
أصالة الركنية, لكن بدليل «لاتعاد» ترفع اليد عن الأصل فيه مطلقاً. إلا أن 
الإجماع أو الموتّقة -علئ بغض الاحتمالات- كاشف عن بقاء جزيّة القيام 
حال التكبير بنحو الاطلاق الكاشف عن الركنيّة. 

ففي الحقيقة لم يتعرّض الدليل لخصوص القطعة الخاصّة من القيام 
بجعل الركنيّة له :كي يستشكل بلزوم اللُّويّة. بل دلّ علئ جزئيّة القيام مطلقاً. 
وبعد تحكيم دليل «لاتعاد» عليه دل الإجماع علئ تقييد المستثنئ منه في 
«لا تعاد» . 


قلت : هذا التشّث لايدفع الإشكال. فإِنّه بعد التحكيم والتقييد تكون 
التتيجة ركنيّة القطعة الخاصّة من القيام. وبطلان الصلاة بترك القيام حال 
التكبيرة. وعند ذلك جعله شرطاً لتكبيرة الإحرام لغو لا ثمرة له. فإنّه علئ ذلك 
تبطل الصلاة بتركه ؛ سواء كان في ضمن ترك التكبيرة أو إيجادها بغير حال القيام. 
فلابدٌ من الإتيان به مع التكبيرة لتصحيح الصلاة؛ سواء جعل شرطاً لها أم لا. 
فجعل الشرط وعدمه سواء. 

ثم إن ماأفادوا: من أنّ البطلان -علئ فرض ركنيّة نفس القيام وشرطيّنه 
للتكبيرة ‏ يُنسب إلى الأمرين7". غير واضح. فإنّ ترتّب المستب علئ سببه عقليّ 
وارزكانت المي داس فرعت 

فلابدٌ في ذلك من ملاحظة حكم العقل. ومن المعلوم أنّ ذات القيام مقدّمة 
رتسة علئ وصفه, وهو شرطيّته للتكبيرة. كما أنّ عدمها مقدّمة علئ عدم 
الوصف. فترك القيام سبب لأمرين في رتبة واحدة: بطلان الصلاة وفقد الشرط , 
وفقد الشرط والبطلان في وقكة واعدة» ولأبطل أن بصثر ادها نهنا لفن 
فالبطلان داتعا رتب عل ترك القيام بفسه, ولآيترتب علئ ترك القترط تأمل: 

وإن نوقش فيما ذكر: باعتبار أنّ الشرط نفس الفيام لا وصفه. وتقدّم ذات 
القيام علئ ذاته الموصوفة بالشرطيّة غير ممكن ؛ للزوم تقدّم الشيء على 

فنقول : إِنْه مع الغض عن إمكان المناقشة في ذلك يرد عليه إشكال آخر: 
وهو أن اتساب بطلان الصلاة -علئ فرض ركنيّة القيام إلى بطلان تكبيرة 
الإحرام لفقد شرطها. وهو القيام. غير معقول؛ لأنّ بطلان التكبيرة متآخَّر عن فقد 
شرطهاء وبطلان الصلاة متأخَّر عن بطلان التكبيرة. وبطلان الصلاة المترتّب على 
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فقد نفس القيام -علئ فرض ركنيّته ‏ في عرض بطلان التكبيرة. فلايعقل اتتساب 
البطلان إلئ بطلان التكبيرة بفقد شرطها في حال من الأحوال. 

هذا حال مقام الثبوت. 

وأمًا بحسب مقام الدلالة: فمع الغضٌ عن الاحتمال الأخير. وحمل ما 
ورد في المونّقة من لفظ «افتتح» و«يفتتح» على المعنى الكنائي ؛ بأن يراد منه 
أوجد تكبيرة الافتتاح, يكون الترجيح للقول بالشرطيّة. فإنّ الظاهر من الجُمل 
المذكورة أنّ اللازم افتتاح الصلاة وهو قائم. لا سيّما مع التأكيد بأنّه لايعتدٌ 
باقتتاحه وهو قاعد. 

هذا إذا دار الأمر بين الاحتمالات الثلاثة الأُوّل. ولكن لا دليل علئ ذلك. 
بل الأمر دائر بين الاحتمالات الأربعة علئ ما تقدّم!'. وعليه فالظاهر منها هو 
الأفسبال الراك الذي اذكرثاه أخيراء لآن الأشماح سكي عن الكبيرء : والحمل 
على العمتى الاي أو الكقائي حلاف الظافر ..وقن دلنة لمر تند ان لوه 
كون افتشتاح الصلاة حال القيام. فتكون ظاهرة في أَنّ القيام شرط لافتتاحها. ولمّا 
لم يمكن التفكيك بين آخر التكبيرة والافتتاح خارجاً. فلابدٌ وأن يكون القيام 
تقازن لاكزها حت يوق الأفحتاح قائما. 

فلو نسي وأوجد بعض التكبيرة جالساً وقام وأتمتها. صحّت صلاته لو كان 
المستند هي المونّقة بدليل «لاتعاد» وغيره. وأمًا الإجماع فغير ثابت مع اختلاف 
كلاق 1١‏ وقد اوسن جباعة للسالةا" وده فاته الآ مين عض 


١‏ تقدّم في الصفحة ف 
١‏ - راجع مفتاح الكرامة :4-305 .,5١‏ مستئد الشيعة #7/:0 -58. 
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المتأخّرين!". واحتمال استنادهم في الحكم إلى الموئّقة وغيرها. كما ترى 
الاستناد إليها في كلماتهم'". فالصحّة علئ ذلك في الصورة المذكورة على 
القواعد. والاحتياط بإتمامها وإعادتها طريق النجاة. هذا حال القيام حال 
التكبيرة. 


حول الخلل في القيام المتّصل بالركوع 


وأمًا القيام المتّصل بالركوع فالكلام فيه يتوقّف علئ: 

بيان ماهية الركوع, فنقول: يحتمل فيها بحسب التصوّر وجوه: 

منها: أن يكون الركوع عبارة عن الهيئة الخاصّة من الانحناء ؛ من غير 
دخالة القيام والانتصاب والهُوِيَ منهما إلئ تحقّق الانحناء الخاصٌ في 
ماهيّنه'". كما أنّ الأمر كذلك في السجود. فلو هوئ إليه قبل الوصول إلئ حدّه 
العرفي من غير نيّة. ثم بدا له الركوع. فهوئ بقصد الركوع إلئ حدّه العرفي. 
كدق الخجئ حوكذا لو فاق ينقوييا من التحوهوالعلوس روسل اهدده 

وبعبارة أخرئ : إنّ الحركة من العُلْوَ أو التّفل دخيلة في وجوده ومقدّمة 
وجوديّة له. لا في ماهيّنه. فلو تولّد طفل منحنياً يصدق أَنّه راكع ولادة. 

ومنها : أن يكون عبارة عن الهُوِيّ عن القيام أو الاننصاب إلى الوصول إلى 
الحدّ الخاصٌ؛ بحيث يكون الهُوِيّ عن القيام إلئ ذلك دخيلاً في تحمّق ماهيته. 
ويكون من مقوّماتها!؛)؛ بحيث لايصدق على الانحناء الخاصٌ لو وجد من غير 


١-_كشف‏ اللّئام : 5937. رياض المسائل 7: 819. 
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الهُوِيَ عن القيام. فلايكون الركوع عن الجلوس ركوعاً إلا تجوزاً. وإن كان 
مُلحَقاً به شرعاً في بعض الحالات. كالإشارة التي تكون مُلحَقة به أحياناً 
وكائس نتاف 

ومنها : أن يكون عبارة عن الَهُوِيّ عن اتتصاب الظّهر وإقامته إلى الحدّ 
المذكور'". فيصدق علئ ركوع الجالس إذا أوجده عن الجلوس وإقامة الظهر, 
وعلى الفرضين لايصدق على الناهض مقوّساً إلى حدّه. ولا علئ ما حصل بعد 
الهُوِيّ بقصد آخر. ثمّ بدا له الركوع. فزاد في هُوِيَه إلى وصول الحدّ. 

ومنها : أن يقال: إِنّ الاتتصاب لا دخالة له في ماهيّنه. بل القيام العرفي 
الصادق مع انحناءٍ ما كافٍ في صدقه'"... إلئ غير ذلك من الاحتمالات. 

ثمّ على فرض دخالة القيام فى ماهيّنه. يشكل إمكان ركنيّة القيام 
المتّصل بالركوع ؛ بمعنى الهويّ عن قيام مقابل ركنيّة الركوع ؛ ضرورة أنّ القيام إذا 
كان دخيلاً في الماهيّة. يصير جزءاً ركنياً للصلاة باعتبار جزئيّنه للركوع. فمن 
ركع عن غير قيام أخلّ بالركوع وبطلت لأجله. فلايعقل جزئيّة القيام المذكور 
مرّتين في الصلاة وكذا ركنيّته. فالقائل بركنيّته مقابل الركوع لابدّ له من التزام 
أحد الأمرين: إِمّا الالتزام بأنّ الركوع لايتقوّم بالقيام. وإِمًا الالتزام بأنّ المراد 
بالقيام المتّصل بالركوع فيام ما قبل القيام المتصل . ش 

فالركن مصداقان من القيام : 

أحدهما : ما هو متّصل بالهُوِيَ إلى الركوع فهو جزء الركوع وركن بركنيته. 

ثانيهما : قطعة أخرئ من القيام قبل ما هو متّصل بِالهُوِيَ إلى الركوع. فهو 
ركن آخر. 


.58-1١ مصباح الفقيه.الصلاة: 568 /السطر‎ ١ 
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والظاهر عدم التزام أحد بالثاني, بل الظاهر من كلماتهم''! هو ركنيّة القيام 
المتّصل بالمعنى الأوّل. فلابدٌ له من الالتزام بعدم دخالته في مفهوم الركوع, 
وهو غير بعيد عرفاً ولغة. فإنّ من هوئ إلئ السّفل من غير قصد الركوع. ثم بدا 
له الركوع وأدام هُوِيَه إلى عدو ستو عا اله ركع . ويصدق لها أوجذه 
الركوع. بل الظاهر صدقه على الهيئة الخاصّة. فلو شوهد شخص في هذه 
اليعة وويكل من انرق أن ذاه الععس ف أن شال ١‏ تفيل اناق ال 
الركوع وإن لم يُعلم أنه هوئ من القيام إلئ هذا الحدّ. وليس ذلك إلا للصدق 
العرفي. 

ولو نوتش فى ذلك . فلا إشكال في أنّ القيام -فضلاً عن الاتتصاب_لا دَخْل 
له في الصدق. فلو هوئ من انحناءٍ مّا -الذي هو خارج عن القيام لغرض. 
فهوئ إلئ الحدٌ يصدق الركوع عليه. 

وظاهر كلمات اللغويّين: أنّ الركوع هو الانحناء. ففي «الصحاح»'": 
الركوع الانحناء. ومنه ركوع الصلاة, وركع الشيخ انحنئ من الكبر. وقريب منه 
ما عن «القاموس»7" وغيره!). وهو كما ترئ- ظاهر في أنّ نفس الانحناء 
والتقوؤس ركوع. 

بل الظاهر من بعض النصوص أنّ الهُويّ إلى الركوع غيره. فضلاً عن القيام 
كموتّقة عمّار المتقدّمة عن أب عبدا للّم لقا .وفيها. وقال: «إن ذكره أي 
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القنوت وقد أهوئ إل كروي" الرد اوها وهو انقنا تادر امام 
00 : لو نسي القراءة مثلاً. وذكر قبل الوصول إلئ حدّ الركوع رجع. وأتئ 
... إلئ غير ذلك من كلماتهم'" المشحونة بذكر الهُويّ إليه الظاهرة في 
0 
وكذا قولهم في المقام : نَ الركن هو القيام المتّصل بالركوع!. فعلئ ذلك 
يكون القيام المتّصل بالركوع أمرأ مستقلاً عنه. يمكن أن يكون ركناً في الصلاة. 
نعم لو قيل: باشتراط الركوع بالقيام شرعاً وببطلانه بفقد القياء!") 
-بدعوئ: أنّ حديث «لاتعاد» ناظر إلئ أنّ الركوع مع قيوده وشروطه الشرعيّة 
هو المستثنئ. ومقتضاه أنّ الإخلال بالشرط مُخْلَّ بالركن وموجب للبطلان ولو 
سهوا- لما صمّ أيضاً استقلال القيام بالركنيّة. فإنٌّ ما ذُكر على فرض صحّته 
يكشف عن عدم استقلاله بها ؛ لما مر'ا' فيه من الوجه. فلابدٌ في القول بركنيّته 
من الالتزام بعدم شرطيّته للركوع. أو الالتزام يعدم كون المستغنى الركوع مع قيوده 
وشروطه. والالتزام بهما غير بعيد: 


- تهذيب الأحكام .40,///11١:1‏ وسائل الشيعة 187:17, كتاب الصلاة. أبواب 
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ما الالتزام بعدم شرطية القيام للركوع. فلأنّه لا دليل على الاشتراط . 
وتوهّم: أنّ قوله في صحيحة زرارة. عن أبي جعفرطجة . قال: «إذا أردت أن تركع: 
ققل وأنت منتصب: اللَّهُ أكبر. ثم اركع ...6" إلى آخرها دالٌ على الاشتراط . في 
خب بشت فاته امضافا ال أن | امتيفيطه عد دنا لكات زالاذات كنا 
يظهر للمراجع - أن غاية ما تدلّ عليه هو اشتراط التكبيرة بالانتصاب, وأمًا 
اشتراط الركوع بالقيام فلا دلالة لها عليه. ولا دليل علئ زيادة ذلك لو لم نقل بأنّ 

ورما يقال: بعدما فرضنا وجوب القيام لمن كان قادراً وصحيحاً بمقتضى 
الأدلة. فالأمر بالركوع الظاهر في وجوب إحداثه. يرجع إلئ وجوب الانحناء 
العاف على دن يكؤن قائناً وشاضله: لروء الانسناء+الحامق عن اسنسفانة 
وإقامة للصلب. فلو ركع جالساً لم يأتِ بما هو ركن؛ أعني الركوع عن 
استقامة!". انتهئ . 

وفيه: 

أولاً: أن الأوامر المَعلقة بالأجراء لابلحظ .فنها الا معلعاتهابيل لايعقل 
لحاظ غيرهاء فالأمر المتعلّق بالركوع ليس إلا أمراً بالركوع . ولايتوجّه إلا إلى 
المكلّف. لا إلى القائم باعتبار وجوب القيام بدليل آخر. كما لايتوجّه إلى الآتي 
بالقزات والسعيحات اله عبر ذلك 

وثانياً: لو سُلْم ذلك. لكن مقتضى الإطلاق صحّة الإتبان بالركوع ولو أتى 
به من غير قيام. مثلاً: لو قال: «أيّها القائم اركع». لايدلٌ ذلك علئ لزوم كون 


١-الكافى ,١ / 3١4:5‏ تهذيب الأحكام ؟: 1717/ 184. وسائل الشيعة 1: 140, كتاب 
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الركوع عن قيام. إلا أن يقيّد كلامه بما يفيد ذلك. 

وثالثاً: لو سُلّم ذلك. لكن لا دليل على الاشتراط . فإنٌّ الدلالة عليه إِنّما 
هي من الظهور القائم باللفظ . ومجرد وجوب القيام وتوجّه الأمر إلى القائم. 
لايستفاد منه شرطيّته؛ بحيث يبطل الركن بالإخلال بشرطه. ثمّ على فرض 
الاشتراط . فلا دليل علئ أنّ المستثنئ من «لاتعاد» هو الركوع المقرّر شرعاً مع 
شرائطه ؛ إذ قد مر”"': أنّ مقتضى الدليل هو استثناء ذات الركوع. فراجع. 

ثم على ما تقدّم من | لكلام , لا مانع عقلاً من وجوب ذلك القيام ركنا لو دل 
الدليل عليه. لكن قد تقدّمت!" الإاشارة إلئ أن لا دليل عليه. كما أنّ التشئث7" 
بأصالة الركنيّة وقاعدة الاشتغال في غير محلّه. 

والعمدة هي الإجماع المدّعئ من عصر المحقّق إلئ ما بعده. وفيه مجال 
واسع للمناقشة. فإنّ الاختلاف الكثير في كلماتهم!'. وإهمال جمع لذكرء!", 
واحتمال استفادة الركنيّة من أصالتها. ومن نحو قوله: «من لم يُقم لبه فلا 
صلاة له»'" وتحكيمه علئ «لاتعاد». واحتمال ذهاب جمع منهم إلى أنّ شرط 
الركن ركن. وجمع منهم إلئ جزئيّنه للركن. وجزء الركن ركن... إلئ غير ذلك. 
يوجب التشكيك في قيام الإجماع الحجّة, لكن مع ذلك مخالفة ما تسالم عليه 
|الأضعهات جر اهز وكل يق الاشياظ هو الساة. 
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مسالة 
في الإخلال بتكبيرة الإحرام 


بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة 

لو أخلّ بتكبيرة الإحرام لنسيان أو غيره من الأعذار. فمع الغضّ عن الأدلّة 
القاكة: حل كك بالعتقة كشيان شائرالأجزاء والقرائط معدا السصر 
في حديث «لاتعاد» ؛ لتحكيمه علئ أدلتها ولدليل الرفع الحاكم عليها. أو يحكم 
بالبطلان؛ لخصوصيّة في لسان أدلّة إثبات التكبيرة. توجب تقديمها علئ حديث 
الرفع ودليل «لاتعاد» ؟ 

لأنبفد البطلان: فاء الظافر حكرسة أدله الكييزة عن نيك الرقهم 
ودليل «لاتعاد» ؛ وذلك: 

لا لقوله في موتّقة عمّار: «ولا صلاة بغير افتتا »اك فنانه وان كان 
حاكما علئ دليل «لاتعاد» في نفسه. لكن قد عرفت فيما سلف أنّ تكوّر هذا 
التركيب في موارد يقدم فيها «لاتعاد» يمنع عن ذلك. لا سيّما وروده. في فاتحة 


١‏ تهذيب الأحكام ؟: 56017 / 1477.: وسائل الشيعة 1: .١15‏ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة 


الكتاب. مع تصريح حديث الاتعاد» أنه شت دولا ضتفن الشتنة افر 

إلا أن يقال: إن الورود في مورد أو في موارد قام.الدليل علئ منع التحكيم. 
الاشكال. 

بل التقديم لأجل ما ورد فيها: من أنّها تكبيرة الافتتاح'”". وأنّها مفتاح 
الصلاة'". و«لاتفتح الصلاة إِلآ يها»!'. وأنّ تحريمها التكبير!». فإنّ مثل تلك 
الشيزات: كلاه فض ان السلةة مسرت رع امو شل نييا] لحف الا 
بالتكبيرة. فكأنها بيت مسدود لا يُفتح إلا بها. فلو لم يكبر المكلّف. وأتئ بجميع 
أجزاء الصلاة. لوقعت خارجها. كما أنّ قوله: «تحريمها التكبير» ظاهر فى عدم 
الدخول فيها إلا بالتكبيرة. ولاينافي ذلك كونها جزء الصلاة بأجزائها. كما أشرنا 

وك كان قود التغيرات ميل ادلة اكير الأمجعاحكة يعدي 


١‏ تقدّم في الصفحة 7؟7. 

-الكافى 7: 5417 / ,.١‏ تهذيب الأحكام ؟: ١15‏ / 001, الاستبصار ,١1553 / 58١:١‏ 
وسائل الشيعة 7: ؟١.‏ كتاب الصلاة, أبواب تكبيرة الإحرام. الباب ؟. الحديث .١‏ 

 '"‏ تهذيب الأحكام 7: 7٠١‏ / هلالاء وسائل الشيعة 7: .٠١‏ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة 
الاحرام. الباب .١‏ الحديث7. 

؛ ‏ أمالي الصدوق: .١ / ١68‏ وسائل الشيعة 1: ؟١.‏ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة الإحرام. 
الباب .١‏ الحديث ؟١.‏ 

ه_الكافي 5: 19 / ؟. الفقيه :١‏ 51 / 14. وسائل الشيعة .١١:1‏ كتاب الصلاة. أبواب 
تكبيرة الإحرام. الباب .١‏ الحديث .٠١‏ 

1 تقدّم في الصفحة 551. 


الإخلال بتكبيرة الإحرام مقو نبا قا اوأر عأ عاد را مك اا عا المع بقعم 


3 


عليهما: أمَا على حديث «لاتعاد»7١‏ فواضح ؛ لأنّ موضوعه الصلاة. وهذه الأدلّة 
تدلٌ علئ عدم الدخول فيها ما لم يكبّر. فترفع موضوعه تعبدا. وأمًا علئ حديث 
الرفع'". فلأنّ مفاده ليس إلا رفع المنسي مثلاً. ولايثبت به الدخول في الصلاة 
بلا تكبيرة. 0 

وبعبارة أخرئ : مفاد أدلّة!" إثبات التكبيرة: أنّ الصلاة لاتفتتح إلا بها. 
وحديث الرفع لايتكمّل إثبات افتتاحها بلاتكبيرة. وفرق بين تحكيمه على أدلّة 
سائر الأجزاء وبين المقام. فإنَ الدخول في الصلاة في تلك الموارد محرز مع قطع 
النظر عن دليل الرفع. والاإتيان بسائر الأجزاء وجدانيّ. والجزء المنسيّ إذا رفع 
تسن التقضود:وهىالايان #القطلاة المايون بها الوجتدانى اعفن البقاء 
فالدليل دال علئ عدم دخوله في الصلاة وعدم فتح بابها. ودليل الرفع لايثبت 
دخوله فيها. 

هَرَا بحي القوائعد».ومتظ افا بطللةن الضلذة يرك التكيرة يطلفا : 


بيان مقتضى الروايات الخاصّة فى ترك التكبيرة 

واذا هبي الزؤاناظ الخاضة. ن دانت يلت عر عل للد بدا للد 
بنسيان التكبيرة: كصحيحة زرارة. قال: سألت أبا جعفرناقّة عن الرجل ينسئ 
تكبيرة الافتتاح ؟ قال: «يعيد»'“'. 


١-الفقيه .49١/556:١‏ وسائل الشيعة .3١:1‏ كتاب الصلاة. أبواب القراءة فى العلاة. 
الباب 53. الحديث 6. 

؟ - نقدّم في الصفحة .1١‏ الهامش .١‏ و 155. الهامتى 5. 

"' - سدم فى الصفحة 5798. 

:ب الخافق 7100-1 ١‏ هذيب الأحكام 9 1117 /الاوه: الالسصار 811 7ج 


وسائل الشيعة :١‏ ؟١.‏ كتاب الصلاة. أبواب نكبيرة الاحرام. الياب ؟. الحديث .١‏ 


وموثقة عبيد بن زرارة!", قال: سألت أبا عبد الله افلا عن رجل أقام 
الصلاة. فنسي أن يكبر حتّى افتتح الصلاة؟ قال: «يُعيد الصلاة»!"ا 

وصحيحة محمّد بن مسلم. عن أحدهما في الذي يذكر أنّه لم يكتّر في 
أوَل صلانه. ففال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد. ولكن كيف يستيقن...»!" إلى 
غير ذلك!*. فهي بإطلاقها تدلٌ على البطلان؛ سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده أو 
بعد الصلاة. 

وبإزائهاروايات: 

منها: صحيحة الحلبي. قال: سألنه عن رجل نسي أن يكبّر حتّئ دخل في 
امد ارو ا . قال: «فليمض في 
صلاته»!”). فهي أخصّ من الروايات المتقدّمة. ومقتضى الجمع أن يفصّل في 
الخغالة: 


١‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن ابن بكير. عن 
عبيد بن زرارة. والرواية موتّقة بعبدالله بن بكير. فاه فطحى ثقة. 
أنظر الفهرست: ٠١7‏ / 467. رجال الكشّى: 3680 / 759 وولا” / 7١8‏ 

اهدي الأشكام 663171165 وسائل العيعة 3:5 كان الخلا أيواب: تكبير: 

#دنهذين الأحكام 5 +7031 608 الأصبصاق لكوع م لاا وسائل الع 2 1١‏ 
كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة الاحرام, الباب ؟. الحديث ؟. 

؛ ‏ راجع وسائل الشيعة ,.١17:1‏ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة الإحرام. الباب ؟, 
الحديث 6 ولا, 

ه-الفقيه١:3١15/‏ 6 تهذيب الأحكام ؟: ١414‏ / 010. الاستبصار :١‏ 501 / 
وسائل الشيعة 1: .١٠6‏ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة :الاإحرام. الباب 2,5 
الحديث 59. 


الإخلال بتكبيرة الإحرام ا ااا ا ا ا 


وقد يقال: «إِنّ تفييد تلك الروايات بصحيحة الحلبي غير صحيح ؛ للزوم 
حمل المطلقات على الفرد النادر. فلابرٌ من حمل الصحيحة على التقيّة؛ حيث 
حكي القول بمضمونها أن الاكتفاء بالنيّة_عن العامة7!". 

وفيه: أن النادر نسيان التكبيرة ممّن كان من نيّنه أن يكبّر. وأمًا نسيانها 
ممّن لم يكن من ننه التكبير فليس بقليل ؛ لما أشرنا إليه فيما سلف'": من أنّ نية 
عنوان' الصلاة لبت بعينها نه الأجراء جد سردا :بل لايفقل أن تدك إزادة 
المركب إلئ أجزائه. فإنّ كلّ جزء يحتاج في وجوهده إلى تتصوّره والتتصديق 
بفائدته كي تتعلّق به الإرادة. فإيجاد كلّ حرءاسوقرق على إزاذة هل 
مضسلفنة سه باوارادة النتوان لاتقل أن تكون إرادة الجوء او الأجزاء. 

وهذا أمر سارٍ في إيجاد المركّبات الحقيقيّة والاعتباريّة. فلايعقل أن 
نكوق' إزادة بناء السحداعين آزاذة"المعتتات الخارجكة أو الداشلفة بولا يعقل 
انحلال الارادة إلى الإرادات . 

فعلئ هذا يكون الظاهر من الرواية. هو التفصيل بين ما إذا لم تتعلق 
إرادته بالتكبيرة بنفسها. وبين ما إذا تعلّقت بها ثمّ نسي أن يكبّر. وهذا أمر ممكن. 

وعلئ هذا تكون الصحيحة مختصّة بمورد نادر. والمطلقات بقيت علئ 
حالها في المصاديق الشائعة. وبعد رفع إشكال الحمل على الفرد النادر. لابدٌ من 
الأخذ بالمقيّد وإن كان موافقاً لمذهب العامّة, فإنّ الحمل على التقيّة مورده 
التعارض بين الروايات, لا ما إذا كان يينها جمع عقلائيّ. 

لكن يمكن أن يقال في المقام: بأنّ لسان روايات إثبات التكبيرة آب عن 


13 31 عومجملا,١5‎ 31 تذكرة الفقهاء‎ ١ 
.37 /السطر‎ ١ ؟ - مصباح الفقيه. الصلاة:‎ 
.19-5348 تقدّم فى الصفحة‎  '" 


التخصيص. كقوله: «لاتفتح الصلاة إلا بالتكبيرة» و«مفتاحها التكبيرة»... إلى 
غير ذلك7", فلابدٌ من إعمال التعارض والترجيح للروايات المقابلة لصحيحة 
الحلبي'" المخاافة ؛ لمخالفتها للشهرة وموافقتها للعامّة وموافقة مقابلاتها 

وإن أبيت عن استهجان التقييد. فنقول: 

إنّ صحيحة الحلبي لإجمالها لاتصلح لتقييد تلك الصحاح ؛ وذلك لأنْ فيها 
احتما لين متناقضين, فإِنٌ كلمة «نعم» في جواب قوله: «أليس كان من نيّنه أن 
يكبّر» يحتمل أن تكون حرف تصديق يُراد منها: أنّه لم يكن من نيّنه ذلك. فقال: 
«قليمض» ؛ أي إذا لم يكن من نيّنه. وكان ناسياً لها رأساً. صحّت صلاته. وهذا 
مقابل ما حُكي عن العامّة'!". وفي تقايله نا إذ! كان اتعياقه بعد على ارا ده 
بالتكبيرة فنسيهاء وهو وإن كان نادراً. لكنّه واقع. 

وتحتمل أن يكون المرادتبها الضد؛ أي أت كان من نثنه ذلك فا لآم ذائر 
بين الاحتتمالين المتناقضين. ودعوئ!؟ الظهور في أحد الطرفين مُهدتها علئ 
مدّعيها. ومع الإجمال لاتصلح للتقيبيد. 

ومنها: صحيحة زرارة. عن أبي جعفرطكة . قال: قلت له: الرجل ينسئ 
وَل تكبيرة (من) الافنتاح. فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع . وإن 
ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه (مقامه) فى موضع التكبير قبل القراءة (أو) 


.3158 نقدّم في الصفحة‎ ١ 

؟ - نقدّم في الصفحة 54١‏ الهامش 0. 

" - نقدّم في الصفحة ,751١‏ الهامش .١‏ 

1 - مصباح الفقيد.الصلاة: 54١‏ /السطر 58- 55. المغني. ابن قدامة .00-:١‏ 


الإخلال بتكبيرة الإحرام كال اماق ألو لو اق لوا و ا ا 6230 


وبعد القراءة» قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: «فليقضها ولا شيء عليه»!". 

بدعوئ ظهورها في صحّة الصلاة مع ترك تكبيرة الإحرام إذا تذكّر أثناء 
الصلاة بعد الركوع, أو تذكّر بعد الصلاة. 

وفيها منع ؛ فإنَّ الظاهر من قوله: «أُوّل تكبيرة الافتتاح» أنّ المنسيّ هو 
التكبيرة الأولئ من التكبيرات السبع الافتتاحيّة. كما أنّ «أوّل تكبيرة مسن 
الافتتاح» ظاهر في ذلك. وحمل «من» على البيانيّة خلاف الظاهر. وإِنّما قال: 
«أوّل تكبيرة» ؛ لأنّ تعيين الأولئ والثانية إلئ آخرها كأئه قصدي, فأراد الاتيان 
بها واحدة بعد واخدذة قتي الأولئ ووتوى التكييرة البانيية :نم كتير التالبة إل 
اخرهاء كالمسكة تكبيزة سحجة: والأمن بالقراءة:مغكول على الاستتهباتب» 
كما أنّ الأمر بالإتيان بها في الصلاة والقضاء بعدها محمول عليه. 

ومع الغضّ عنه وحمل التكبيرة على الافتتاحيّة الواجبة. فقوله: «إن 
ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة». ظاهر في أن الإنيان بها 
لابدٌ أن يكون في موضعها. وهو افتتاح الصلاة؛ إذ ما عداه ليس مقامها وإن كان 
مقام سائر التكبيرات. فبناء عليه ظاهر الرواية بطلان الصلاة ولزوم الاستئناف, 
وغلبةة عمل الققاء على الاسحنات: :وان خض هنا ذكرء فنا ارو اتداذاك 
احتمالات, ولاتصلح لتقييد الصحاح. 

ومنها: مولّقة أبي بعد" قال عالت آنا عبد للّمئلا عن رجل قام في 


/ 561 :١ الاستبصار‎ 077/١406 :! تهذيب الأحكام‎ ,٠٠١١/ 557:١ هيقفلا-١‎ 

, وسائل الشيعة 1: .١15‏ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة الإحرام. الياب ؟, 
الحديث 8. 

١‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن علي بن مهزيار. عن فضالة بن أيوّب. عن 


سس 


الصلاة ونسي أن يكبّر. فبدأ بالقراءة؟ فقال: «إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع 
فليكيّر . وإن ركع فليمض فى صلاته»٠"',‏ وهي مع اختلاف الشحهة!'" معارضة 
بصحيحة علي بن يقطين. قال: سألت أبا الحسنطيةٍ عن الرجل ينسئ أن يفنتح 
الصلاة حنّئ يركع ؟ قال: «يعيد الصلاة»!". والترجيح للصحيحة. 

ويمكن بعيداً أن يقال: إِنّ مفاد المونّقة أعمّ من نسيان التكبير الواجب 
وغيره. والصحيحة مختصّة بتكبيرة الافتتاح. فيتعامل معهما معاملة المطلق 
والنفي 

ومنها: صحيحة ابن أبي نصر. عن أبي الحسن الرضاءكة . قال: قلت له: 
رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتّئ كبر للركوع ؟ قال: «أجزأه»0. 

وتعارضها موثّقة ابن أبي يعفور!*). عن أبي عبد لله لافلا .أنه قالفي 


الحسين بن عنمان. عن سماعة بن مهران. عن أبي بصير. والرواية مولّقة بسماعة بن 
مهران. فإِنّه ثقة ثقة كما قاله النجاشي وواقفي كما قاله الشيخ. 
أنظر رجال النجاشي: 1917 / 0177 رجال الطوسي: 56١‏ / 1. 

2.١6: وسائل الشيعة‎ ,.١1577 / 50617 :١ تهذيب الأحكام ؟: 6838/46 الاستبصار‎ ١ 
.٠١ كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة الاحرام. الباب ؟. الحديث‎ 

١‏ - تهذيب الأحكام ١97:١‏ /السطر ١5؟.‏ (طبعة الفراهاني). 

,١7:1 وسائل الشيعة‎ .1715 / 56١:١ الاستبصار‎ ,070 / ١817 :7 تهذيب الأحكام‎  '" 
.6 كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة الإحرام. الباب ؟. الحديث‎ 

4-الفقيه .٠٠٠١ / 5517 -:١‏ تهذيب الأحكام ١11:1‏ / 017.الاستبصار 501:١‏ / 
191 وستائل التسيعنة 113: كتاب الضلاة: أبوافٍ تكبيرة الاخرام: البناب 7 
الحديث ؟. 

0 رواها الكليني. عن الحسين بن محمّد الأشعري. عن عبدالله بن عامر. عن علىٌ بن 


سلتوه 


الإخلال بتكبيرة الإحرام فوا او ترطخ سسا ساو م 


الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير: هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: «لا. بل يعيد 
الصلاة إذا حفظ أنّه لم يكبّر»!". 

والظاهر أنّ موردها النسيان. لا سيّما مع ملاحظة ذيلها. 

ونوهّم: أن إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام موافق للقاعدة'"". في 
غاية السقوط. 

كما أنّ حمل ما دلت على المضيّ وعدم البطلان علئ صورة الشاكً'"'. في 
ةلي ا 

فتحصّل مما مر : بطلان الصلاة بالاخلال بالتكبيرة مطلقا. 

رمعا ذكرنا يظهن الكلام فى قولده فى «سيديخنة زراره تعلق يسن طر ميان 
قاعدة «لاتعاد»-: «إنّ التكبير سُنَة ولاتنقض السّئّة الفريضة»!* فإنْ إطلاقها 
وان اتسين دكول د ارا ا فم أن الأحاد يت الواردة في 
إتباتةالكبيرة حاكنة غله: فعمل اكير عل غير تكبيرةالإحراء :كدير حهدا. 

هذا حال تقضان اللكييرة: 


<> مهزيار. عن فضالة. عن أبان, عن الفضل بن عبدالملك أو ابن أبي يعفور. والرواية مونّقة 
لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان. 
أنظر رجال النجاشي: ١7‏ / 8. رجال الكثني: 7178 / .٠80‏ معجم رجال الحديث :١‏ 
/ا6١‏ / 7/7 

١-الكافي‏ “: 341 / 5. تهذيب الأحكام ؟: ١45‏ / 0117. الاستبصار :١‏ م5 / +15, 
وسائل الشيعة 5: 17. كتاب الصلاة. أبواب تكبيرة الإحرام, الباب *. الحديث .١‏ 

؟-ذكرى الشيعة: ١79 ١7/8‏ الحدائق الناضرة 35١-5048‏ 

.0311 ذيل الحديث‎ / ١8414 :7 تهذيب الأحكام‎  '* 
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حكم زيادة تكبيرة الإحرام 

وأمًا الزيادة فقد حُكي التسالم علئ بطلان الصلاة يعوا ليها 
التكبير الثاني موجب للفساد. والثالث صحيح... وهكذا في كلّ زوج وفرد("ا. 

أقول : إيطال زيادتها موقوف علئ إمكان وقوع تكبيرة الافتتاح زائدة. ومع 
الامتناع يسقط البحث بهذا العنوان. 

وا لتحقيق : أَنّ التكبير والتسليم يمتازان عن سائر الأجزاء. فإنّ غيرهما ممّا 
يمكن فيه اازيادة حتّى القيام المتّصل بالركوع ؛ سواء قلنا بأنّ الركن هو القيام 
المنتهي إلى الركوع أم لا. أمّا على الثاني فكما إذا هوئ إلى الركوع. فتذكّر عدم 
إتيانه بالقراءة. فقام لها ثمّ ركع . وأمًا على الأوّل فكما لو زاد الركوع عن قيام ؛ إذ 
معه يستند البطلان -علئ فرض القول به_إلئ زيادة القيام ؛ لأنّه أسبق العلتين. 

وهذا بخلاف التكبيرة الافتتاحيّة والتسليم المُخرِج. فإنّه لايتصوّر فيهما 
الزيادة: 

أَمَا في التسليم المُخرج. فلأنٌ الواقع بعده خارج عن الصلاة. ولايعقل 
الخروج مرّتين. 

وأمًا في تكبيرة الافتتاح التي يحصل بها الدخول في الصلاة. فلأنّها 
لاتقل فيا الزئادة أبضأ كلا عمدا ولاعن عير عملة: 

أمّا العمديّة : فلعدم إمكان صدور التكبيرة الافتتاحيّة من العامد 
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الإخلال بتكبيرة الإحرام ا يا اذ[ 1 0 


التلفك لد إمكان هذى القصد يعصول ماهو احاطل قافا إل هده :إنكان 
تحقّق الافتتاح مرّتين. 

ولو قيل: إنّ العزم على الثانية موجب لبطلان الأول 1©, 

يقال: علئ فرض التسليم ينتفي موضوع الزيادة فإنّ الأولئ بطلت بالعزم 
فرضاً. والثانية افتتاح لصلاة مستأنفة . لا زيادة. 

وكذا لو قلنا: بأنّ العزم والاشتغال بالتكبيرة موجب للبطلان ؛ لأنّ التكبيرة 
لاتقع زيادة. فإنّها بإتمامها تكبيرة الإحرام. 

وأمَا غير العمديّة : فلأنَّ القصد بها وإن كان ممكناً. لكن الافتتاح مرّتين 
غير معقول. وهو أمر واقعي لا دَخْل للعمد وغيره فيه. والكلام في البطلان بالعزم 
أو به مع الاشتغال هو الكلام. 

فا لبحث عن بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام ساقط رأساً. 

نعم يصمٌ البحث عن أنّ زيادة التكبير بعنوان تكبيرة الإحرام. هل هو 
موجب للبطلان أو لا؟ لإمكان الاتيان بها كذلك مع السهو والغفلة ونحوهما وإن 
لم تكن تكبيرة الإحرام. 

ثم مع الغض عمًا تقدّم والبناء علئ إمكان زيادتها. فمقتضئ دليل «لاتعاد» 
وحديث الرفع. عدم بطلان الصلاة بزيادتها. 

وما تقدّم من تحكية أدلة الفكييرة عل عنيك «لاتعاد»!"'. لايجري فب 
الزيادة ؛ لأنّ دخوله في الصلاة مفروض. وإِنْما الشكّ في بطلانها بها. وهي 
داخلة فى المستثنئ منه فى «لاتعاد». 

كما لا إشكال في شمول حديث الرفع لغير العامد. بل لو زادها عن عمد 


.01-8014 :3 جواهر الكلام : ؟؟5. أنظر مستمسك العروة الوثقئ‎ ١ 
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وعلم لاتضر أيضاً؛ لشمول «لاتعاد» لها. فإنّ ما قلنا من انصرافه عن العامد. 
إِنّما هو في العمد على النقيصة التي مقتضى القاعدة بطلانها بها. لا الزيادة التي 
هي بالعكس. فمع الشكٌ في الإبطال مقتضى الحديث عدمه. كما أنْ مقتضى 
الأصل كذلك. 


أدلّة بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة 

والتسشّك للإبطال70") بقوله: «من زادفى صلاته فعليه الاعادة»!". قد مر 
دفعه مستقصّى فيما سلف!", فليراجع . 

كما أنّ | لتشئة بالإجماء !كا علا ركيفة اللكير: الافقناحية والإجماء!0) 
علئ أنّ الركن ما تبطل الصلاة بتركه أو زيادته مطلقاً" في غير محلّه: 

أَمَا على ما ذكرناه: من عدم إمكان الزيادة فيها'". فظاهر ؛ فإنّه علئ فرض 
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الإخلال بتكبيرة الإحرام م ام المع ادي لب 1 


توت الأجماعين. لايد من القول بالختضاص الاجماع الفانى يتغيز الكبيرة 
الافنتاحيّة بعد امتناع الزيادة فيها. بل لو دل نصّ أو إجماع علئ خصوصها. لابدٌ 
من تأويله بعد الامتناع عقلاً. 

هذا مضافاً إلئ عدم ثبوت الإجماع الثاني بعد اختلاف كلماتهم!". بل 
الظاهر أن الركن ما يبطل الشيء بتركه. كما هو مقتضئ عنوان الركنيّة . فإنّ ركن 
الشيء كأنّه قوائمه التي يقوم عليها. فمع فقدها يهدم الشيء. لا مع زيادتها. 

وأمّا على الوه الآخر؛ أي الإنيان بعنوان تكبيرة الافتتاح وإن لم تكن 
زيادة ؛ بأن يقال: لو كبر للافتتاح ثمَ كبر له ثانياً بطل وأبطل. فثبوت الإجماع فيه 

وأمَا ا لاستدلال علئ كونه مع العمد باطلا؛ أنه تشريع محرّم. وعلى 
كونه مُبِطِلاً للصلاة ؛ بأنّه زيادة فيهال". 

ففيه : أن كون التشريع موجباً لحرمة الفعل ممنوع؛ فإنَ المأتيّ به 
بعتوانه الذاتي لايعقل تحريمه بالتشريع. وبالعنوان الثانوي العرضي لا يُنافي 
بقاء عنوانه الذاتي غلك إناتحنه أو استحبابه. هذا مع الغضٌ عمًا ذكرنا من 
الامتناع. وإلا فالأساس مهدوم. كما أن إيطال الزيادة العمديّة غير ثابت. بل 
الأصل والدليل قائم علئ عدمه. 

وربما يحتمل أو يقال: إِنّ الإتيان بالتكبيرة الافنتاحيّة ثانيا يلازم استئناف 
الصلاة. ولازمه رفع اليد عن الأولئ. وهو موجب لبطلانها ؛ إمَا لأنْ العزم على 


,5١ :8 مجمع الفائدة والبرهان ؟: 110. مدارك الأحكام *: ؟57, الحدائق الناضرة‎ ١ 
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رقضتها مطل أو عو الاتشال ينا يناف الأرلق. أو وعم إفماء التكصبيرة 
كذلك77. 


ولا أنّ العزم -أو هو مع الاشتغال أو الإتمام- لايلازم العزم على 
الاستئناف ورفع اليد عن الأولئ ؛ لإمكان أن يأتي بالثانية بعنوان تكبيرة الافشتاح 
والغفلة عن عدم الإمكان أو الجهل به. فأراد زيادة التكبيرة عمدا؛ بتوهم أَنْ 
عمدها لايوجب البطلان. وهذه الزيادة وإن لم تكن زيادة تكبيرة الافتتاح واقعاً. 
لكن زيادة بعنوان الافتتاح مع عدم رفع اليد عن الأولئ. بل مع العزم علئ بقائه 
في الصلاة با لتكبيرة الأولئ. 

واتانياء أن الناسي: أو اللتاهى وإن ككل الافستناع لكن لد يكن عرص عل 
رفع اليد عن الأولئ والاستئناف ؛ وذلك للغفلة عن كونه في الصلاة. ومجرّد ذلك 
لايوجب البطلان وإن أتئ بالتكبيرة. ولابدٌ في البطلان من دليل ا 

وثا لثاً: أنّ مجرّد العزم علئ رفع اليد عن الأولئ لا دليل علئ إبطاله. 
وتوهّم: أنّ استدامة النيّة لابدٌ منها. ونيّة الخلاف تنافيها'"'. فاسد ؛ لعدم الدليل 
على لزوم الاستدامة بهذا المعنئ. بل ما هو اللازم هو الإتيان بأجزاء الصلاة مع 
النيّة, وأن تكون تلك النيّة تبعاً لنئّة أصل الصلاة. وهما موجودتان في الفرض. 

وبالجملة : ما وجد من أجزاء الصلاة أو غيرها من المركبات 8 
مثلاً. لا دليل علئ بطلانه وعدم لحوقه بالتالي بمجرّد العزم علئ رفع اليد عنه. 
بل يقتضي الأصل خلافه. بل العزم والاشتغال بما ينافيه أيضا لايوجب البطلان. 
وكذا مع التكبير أيضاً. 

ودعوئ: أنّ الهيئة الاعتباريّة ووحدتها المعتبرة في الصلاة, غير باقية 


وفيه 
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الإخلال بتكبيرة الإحرام تسح عاد سوحن ابا او اسراح تسو ا 


مع العزم والاشتغال. فيصير ذلك ماحياً لصورتها عرفاً. والعرف محككّم في أمثال 
المقاء!", 

غير وجيهة؛ لأنّ مجرّد ذلك إن لم يكن اشتغالاً كثيراً موجباً لرفع اسم 
الصلاة. لايوجب محو الصورة لا عرفاً ولا شرعاً. ومع الشكٌ يقتضي الأصل 
بقاءها. مع أنّ في كون ذلك موكولاً إلى العرف كلاماً. فإنّه ليس من الموضوعات 
العرفيّة. فلابدٌ في دعوى المحو من اتتسابه إلى المتشرّعة ؛ لينتهي الأمر إلى 
اعتبار الشارع. وعهدتها علئ مذدّعيها. 


حول صحة التكبيرة الثانية وعدم الحاجة إلى الثالثة 


ثم لو قلنا ببطلانها مع العزم. فلا إشكال في صحّة الثانية وعدم الحاجة 
الى الغا لشة. 

وأمًا على | لقول بأنّ الاشتغال بالتكبيرة قبل تمامها يوجب البطلان: 

فقد يقال بأنّ أجزاء التكبيرة أجزاء الصلاة. ومع كونه في الصلاة لايعقل 
-أو لايصمّ دخوله في مصداق آخر منها. 

وفيه: أنّ هذا مبنيّ علئ أَنّ أجزاء التكبيرة قبل تمامها أجزاء. وإِنّما تكشف 
التكوعة ذلك وهو غالب لاسر الآرلة كقولتة» «اوليعا أو افتعداحها أو 
مفتاحها التكبير»'". و«الصلاة لاتفتتح إلا بالتكبير»!"؛ إذ من المعلوم أن 
التكبيرة لاتستحقّق إلا بعد التمام. فإذا تت دخل المصلّي فيها. ودخول الأجزاء 
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في الصلاة تبع لها . ولاتعتبر الأجزاء مستقلّة فيها. بل ما هو المعتبر نفس التكبيرة 
لا أجزاؤها. وهي تبع لها. ولايعقل دخول التابع في الجزئيّة قبل دخول المتبوع, 
فالأجزاء يعد حاء التكيية صارت أخراء الصتلذه قبجا. 

وعلئ ذلك فالاشتغال موجب للبطلان على الفرض. والدخول في الصلاة 
موقوف علئ تمامها. فيندفع الإشكال. 

وما لو قلنا بأنّ البطلان عارض بعد تمام التكبيرة. ولعلٌ هذا مورد تسا لمهم 
علئ بطلان ا لثانية والاحتياج إلى الثالئة. 

والظاهر أنّ نظرهم إلئ أنّ الدخول في الصلاة لايمكن إلا بعد بطلان ما 
بيده. والفرض أنّها لاتبطل إلا بإتمام التكبير. فلايعقل أو لايصمّ كونه مبطلاً 
ياجأ الصلاة: 

لكن يمكن أن يقال بصحّة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالثة. فإنّ المانع 
العتواهم أموار: 

منها: مضادّة الاشتغال بهذه وتلك0". وهو غير لازم أو غير ممكن. فإِنَ 
الضلاتين يوجودهما هما كنتضادين أوبئلين: وعلئ هذا يكن عدم إحداهنا 
داذثما مع وجود الأخرئ غاية الملائمة لو اعتبر للعدم حيثيّة. وإلا يقال: عدم 
إحداهما غير مضادٌ للأخرئ. والفرض أنّ التكبيرة بتمامها موجبة لبطلان الأولئ 
والدخول في الثانية, فهذا الظرف أو هذه الزٌتبة مقام الجمع بين عدم الأولى 
ووجود الثانية. ولايعقل التضادٌ في هذا الظرف ؛ لعدم تعقل وجود المتضادين. 

وممّا ذكر يظهر النظر في ما أفاده شيخنا العلامة: من أنّ المبطل مبطل 
لتضادّه مع الأثر من العمل. فكيف يمكن أن يصير جزءه!"؟ ! فإنَّ مضادّته إِنْما هي 
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الإخلال بتكبيرة الإحرام ا 0000212 0 00 


مع أثر المصداق الذي كان بيده قبل التكبير الثاني. لا مع أثر المصداق المتحقق 
بالثاني. 

كارت ارم اه مضادٌ لأثر الفرد الباطل به. ولاينافى ذلك صيرورته 

ومنها: أَنّ التكبير الثاني لايمكن أن يقع امتثالاً للأمر بالتكبير مع وجود 
الأول ؛ لامتناع تكرّر الامتثال. ومع عدم الأمر يقع باطلاً(". 

فته يعضافاً الل" أن الأجراء له أمر لها تفمقاً 5 سستفاة. وهو ظاض + لا 
ملكا : ندا كلق فى نسدد" ولاعيويا ديل الأواض لنياف بنها إرشياة إن 
الجزئقّة, كالأوامر المتعلّقة بالشروط قلا معتئ للامشال-_ أن الامغال إِثّما هو بعد 
تمام التكبيرة. وهو ظرف بطلان الأولئ. فلا مانع من وقوعها امتثالاً. 

ومنه يظهر | لنظر في تومّم: أنّ التكبير لا يُعقل أن يصير جزءاً مع وجود 
الكنينة الأرل "١‏ لآن الجر سفزعد اماد وهو طر قا سوط بعري الول 

ومنها: أنه مع علم المكلف بالواقعة لايمكن له قصد الافتتاح!؛ لعدم 
امكان تكدره كما تقدّء!". 

وفيه: أنّ ما تقدّم من الامتناع هو قصد افتتاح ما هي مفتتحة ؛ أي قصد 
تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الاإحرام فى مصداق واحد, لا قصد تكبيرة الافتتاح 
لمصداق يتحقّق في ظرف بطلان الافتتاح الول 
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وبعبارة أخرئ: أنّ المصلّي لما رأئ أَنّ الافنتاح يقع فى حال سقوط 
الافتتاح الأُوّل -لأنّ التكبيرة بإتمامها افتستاح وسطظر الأرف اخناعا كه ع 
ةلتف 

ومنها: أنه مع العمد تقع الثانية محرّمة؛ إمّا للتشريع المحرّم. وإمّا لكونها 
مبطلة للصلاة. وهو محره!". 

وفيه: أن التشريع غير لازم بعدما لم يتكرّر الافتتاح في مصداق واحد. 
بل بإتمامها ينتفي موضوع التشريع. مضافاً إلى ما تقدّم من عدم حرمة الفعل 
المشرع به!". 

وأَمّا الحرمة من قبل كونها مبطلة للعمل. ففيها بعد تسليم حرمة الإبطال: 
أنّ سبب الحرام ليس محرّماً. فما هو الحرام إيطال العمل. لا سبب إبطاله. 

وننهاء أذامقة القاينة موقو ف عن تاكن بظلان الأرلن ]كا انا ا 
أنأ. أو رتية. وهو مفقود. 

وفيه : أنّ ذلك دعوئ بلابرهان ؛ لعدم دليل علئ لزوم التأخْر حتّى الرتبي 
منه. فعلى القواعد لا مانع من صحّة الثانية وعدم الاحتياج إلى الثالشة. 

بقي الكلام في دعوئ عدم الخلاف بين الأصحاب وتسالمهم على البطلان 
قديماً وحديثاكما قيل!". لكنّها قابلة للخدشة بعد احتمال تشبّئهم بأحد الوجوه 
السابقة. فطريق الاحتياط الاتمام ثم الاعادة: 


١-الصلاة.‏ ضمن تراث الشيخ الأعظم 7: 5917. 
١‏ - تقدّم في الصفحة 545. 
 '"‏ جواهر الكلام 9: .5٠١‏ 


مضالة 
فى الإخلال بالجهر أو الاخفات 


بيان مقتضى القواعد في المقام 

لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في الأوليين أو في سائر الركعات عن جهل 
بالحكم أو الموضوع أو نسيان أو خطأ أو سهو ونحوها فمع قطع النظر عن الروايات 
الخاصّة!": 

إن لم يكن لدليل إثبات الجهر أو الإخفات إطلاق. فمقتضئ أصالة البراءة 
في الأقلٌ والأكثر الصحّة مطلقاً؛ للشكٌ في اعتبارهما في غير حال العلم والعمد ؛ 
من غير فرق بين الجهل بالحكم وغيرهء ومن غير فرق بين الالتفات إلى الخلل بعد 
الصلاة أو أثتناءها. بعد الركوع أو قبله حتّئ أثناء القراءة. 

فمن ترك الجهر أو الإخفات في آبة أو آيات؛ من الحمد أو السورة نسياناً 


أو نحوه؛ ثم التفت. يجوز له المُضيّ , ولايجب عليه الإتيان بما قرأً. بل لايجوز. 


١‏ راجع وسائل الشيعة 88-5 .كتاب الصلاة, أبواب القراءة في الصلاة, 


الباب 6؟1و53. 


الأأوجا والسانا: 

وأكا'ل و كان لدايليقا إطلآى يعمل الحالات العارصنة كزنما يعوهمة أن 
حديثي «لاتعاد» والرفع الحاكمين علئ دليلهما لايشملان جميع الحالات. 

قإن الأول دعل فرعن حلم حسولنه لغير العفد:والغلم من سائر الحالات 
وعدم اختصاصه با لسهو يكون محطّه الالتفات بعد الصلاة. فإنّ الاعادة تكرار 
الشيء. وهو إِنْما ينطبق على الشيء بعد وجوده. ولو أغمض عن ذلك وقيل 
بشموله لأثناء الصلاة, فلاينبغي الإشكال في عدم الشمول لما قبل الدخول في 
الركرة ةقان قبكه لذ معن للاعاذة أى الاتستاف ومقابلهما: 

فلو قرأ جهراً فيما لاينبغي الجهر فيه. والتفت إليه قبل الدخول في 
الركوع. لم يشمله. فلابدٌ من الرجوع إلئ إطلاق أدلّة اعتبارهما. 

ويمكن المناقشة في شمول دليل الرفع أيضاً لهذا الفرض. لو سُلُم شمول 
إطلاقه لحال الالتفات وعدم تقيّده بما دام النسيان مثلاً؛ لامكان دعوى الانصراف 
عن المنسيّ الذي يمكن جبرانه بلا إعادة الصلاة واستثنافها. 

وفيه نظر: أمّا بالنسبة إلئ «لاتعاد» فإنّ منشاً توهّمه: تخيّل أَنْ الحكم 

فى الس ننه والسكىئ متعلق بسوان الإعادة وقد سيق .ناا" :أن ختوانها 

عر متيو بلإشكال ؛ ضرورة أنّ مع ترك الأركان الموجب للبطلان يبقى الأمر 
التعلقبالصلاة علن حاله لقدم امغاله::ولاثم كوى الأعادة بعتواتتها مامورا 
بهاء سقوطٌ الأمر المتعلّق بالصلاة وثيوت أمر جديد متعلق بالاعادة. بعد ققيام 
الضرورة علئ عدم الأمرين معا. 

وهو كا ورف لاينبغي التفوّه به. فالأمر بالإعادة في المورد وفي كل مورد 


.59- 1/8 تقدّم فى الصفحة‎ ١ 


الإخلال بالجهر أو الإخفات ا ا 0 


ورد نحوه. كناية عن بطلان الصلاة إلا إذا قامت القرينة على الخلاف. كما أن 
قوله: «لاتعاد» كناية عن صحّتها. وهو من الوضوح بمنزلة. مضافاً إلى أنّ ذيل 
العديك :دل عل ذلك وه التعليل ويا الشكة لاسفهن التزرفينة وغل ذلك 
يكون مفاد الحديث: أنّ ترك الجهر لايوجب البطلان. وإطلاقه يشمل ما قبل 
الركوع . فلو أخفت في آية ثمٌ التفت ومضئ في صلاته صحّت. ولو قيل بالبطلان 
يكون مخالفاً لاطلاقه وللتعليل الوارد فيه. 

وأمًا حديث الرفع فشموله أوضح. فإنّ الظاهر الذي لاينكر أن المنسيّ 
-مثلاً مرفوع, والرفع مادام النسيان لايرجع إلئ محصّل لو أريد به الرفع ثمّ 
الوضع. ولو قيل: إِنّ الرفع متعلّق بالمنسيّ إلئ آخر عمر المكلف. فلو النفت 
يكشف عن عدم الرفع. فهو كما ترئ خلاف الظاهر جدّاً. 

فمقتضئ إطلاق الدليل في المقام أنّ المنسيّ ونحوه مرفوع ؛ سواء التفت 
بعده قبل الركوع أو بعده. أو بعد الصلاة أم لا. فمع رفع الجهر عن الآبة لم يبقَ 
محل للإتبان والجبران. فإِنّ الآية وقعت صحيحة بعد رفع الجهر أو الإخفات, 
واللاسباق بهااتانياً خارج عن الصلاة. 

ب لور هل كون القزاءة المتتيدة بلعو نأو الأهفاة جرءا حر وحيدة 
المطلوب'". فمع الجهر محل الإخفات أو العكس لم يأْتٍ بالجزء. فلابدٌ من 
الأبان ها له مض يوقت العبران: 

لكن هذا الاتتسال حتعيف نغالف:لنهم التقلاءمضافا إلق أت إطلاى وليل 
انان لقو د نتف ولايكا رس لقو :لك الكهر حل رمك فاة الطاهرد هن 
مثل قوله فرضاً: «الجهر واجب في صلاة العشاءين» أنّه شرط للقراءة أو الصلاة, 
كما لا 


.8 :7 -الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) الآملي‎ ١ 


بيان مقتضى الروايات الخاصة فى المقام 


ثمّ علئ ما ذهبنا إلييه من جريان البراءة في الأقلّ والأكثر'''. ومن عموم 
«لاتعاد» لجميع الصور إلا صورة العلم والعمدا"'. وجريان حديث الرفع في مثل 
المقاه'". لا ثمرة مهمّة للبحث عن مفاد الأدلّة الخاصّة,. لكن لما اختلفت 
الأنظار في المبنئ. بل لعلهم تسالموا علئ عدم معذوريّة الجاهل بحسب القواعد 
أو بقيام الإجماءع!. فلابأس با لبحث عنها إجمالاً. 

فنقول: أمَا إطلاقها فمحلّ منع؛ لأنّها إمَا في مقام بيان أحكام أخر. أو 
حكائة أتعال: 

وما ما فى رواية زرارة . عن أبي جعفر قة _المنقولة عن كتاب «العلل» 
لمحمّد بن علي بن إبراهيم ‏ وفيها: «والقنوت واجب والإجهار با لقراءة واجب في 
ضله اليغرب والعكناء والفحث 6١‏ ف«مع إشكال في سندها. وأنّ الظاهر علئ ما 
يشهد به المجلسي وصاحي الستدرلكة ويقهة ندستها أن هذه الفقرة من كلام 
المؤلف» أنّْها ليست في مقام البيان. بل هي في مقام بيان أصل الفرض والنفل. 


.587 راجع أنوار الهداية ؟:‎ ١ 

؟ ‏ راجع ما تقدّم في الصفحة وفيس بدئ 

تعد أنا. 

:-مفتاح الكرامة ١:54١.و5:‏ 585 /السطر .١١‏ مستمسك العروة الوثقى ": 
لحي اي 

بحار الأنوار 40: ١717‏ / 7, مسعدرك الوسائل ؛: 86. كتاب الصلاة. أبواب أفعال 
الصلاة. الباب ١‏ الحديث 7. جامع أحاديث الشيعة 6: 104. كتاب الصلاة. أبواب كيفيّة 
الصلاة. الباب .١‏ الحديث /١/الا.‏ 


الإخلال بالجهر أو الإخفات م ااا ااا ااا اا 0 


فراجع روايات الباب7١)‏ كي يتضح ا 

وأمًا حدود دلالتها فلابرٌ من ذكر ما هو المهمٌ منها. وهي صحيحة زرارة. 
عن أبي جعفرطلية : في رجل جهر فيما لاينبغي الإجهار فيه. أو أخفئ فيما 
لاينبغي الاخفاء فيه. فقال: «أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاتنه. وعليه 
الإعادة, وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلا شىء عليه وقد تمت 
صلاته»!) وفى «الفقيه»!" بدل «أيّ ذلك» «إن فعل ذلك ...» إلى آخرها. 

ويحتمل فيها وجود المفهوم لكل من الجملتين وعدمه فيهما. أو وجوده في 
الأول :دون الثانية: أو العكس على رواية التهذيب»:. 

والوجه في الأوّل: أنّْها جملتان شرطيتان -لاسيّما علئ رواية «الفقيه»- 
لكل منهما مفهوم. 

وفي الثاني : أنّ المتكلّم إذا تصدّئ لذكر مفهوم كلامه فلا مفهوم له. 

وفى الثالث: أنّ المتفاهم عرفاً فى أمثال ذلك أنّه للجملة الأولئ مفهوم. 
وقد تصدّى المتكلّم لذكر بعض مصاديقه الشائعة, وعليه لا مفهوم للثانية. 

وفي الرابع: أنّه علئ رواية «التهذيب» لم يكن قوله: «أيّ ذلك فعل» 
وكيني اسار ب د 


١-راجع‏ وسائل الشيعة 81:3 و 83.كتاب الصلاة. أبواب القراءة في الصلاة. 
الباب576و513. 

-الفقيد ,٠٠١9/ 557:١‏ تهذيبالأحكام 1737:7/ 7506. الاستبصار 5١5:١‏ / 
7 ,. وسائل الشيعة :١‏ 87. كتاب الصلاة. أب بوابالقراءة في الصلاة.الباب١5,‏ 
الحديث .١‏ 

.١ راجع جامع أحاديث الشيعة 558:0, كتاب الصلاة. أبواب القراءة. الباب 5. الحديث‎  " 


المصاديق. كمالو قلنا: بأنّ قوله: «لايدري» لايشمل إلا الجهل بالحكم. والسهو 
والنسيان مخصوصان بالموضوع., ومع التعارض يكون المرجّح أو المرجع حديثي 
«لاتعاد» والرفع. 

وعلئ فرض ثبوت المفهوم للذيل دون الصدر. تبطل الصلاة في الجهل 
بالموضوع ونسيان الحكم وسهوه. وكذا كلّ مورد لايشمل المنطوق. 

وعلئ فرض عدم ثبوت المفهوم لها. تكون الموارد التى هي خارجة عن 
المنطوق في الجملتين. محكومة بالصحّة علئ ما هو الأصحّ. 

وعلئ فرض ثبوت المفهوم لخصوص الجملة الأولئ تصمّ في غير 
المتعكد.. هذا هو الأضع ؛ لكوته سوافتقاً لفهم السرف حك على روايتة 
«التهذيب». فإنَ «أيّ ذلك» في حكم الشرطيّة يفهم منها المفهوم. وإنّ الظاهر أَنّ 
للكلام مفهوماً. وإنّما تصدّى المتكلّم لبيان بعض مصاديقه. 

ولايبعد أن يقال: إنّ العرف مساعد على القول: بأنّ المتفاهم عرفاً من 
الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع- أنّ الميزان في باب الجهر 
والإخفات هو التعمّد للترك وعدمه. وهما تمام الموضوع للإعادة وعدمها. 
فتشمل الصحيحة جميع الموارد حتّى الموارد التي يقال: إنها خارجة عن 
السؤال كالمأموم المسبوق وجهر المرأة فيما يجب عليه الإخفات. ولا فرق بين 
الركعتين الأوّلتين والأخيرتين. كما لا فرق بين التخلّف في بعض القراءة 
شيعه والآمر شهل بغرها غرفت من القاعذ: لول المحيسة: 


فى الاخلال بعدد الركعات زيادة 


بيان مقتضى القواعد 

لو اخ بعدد الركعات زيادة. فزاد زكمنه أو أريتي عورا رخفي مده 
فمقنضى القاعدة الأوّليَّة عدم البطلان. حتّئ مع العمد. كمن صلَّى الظهر خمساً 
عاليا غابداً “حكن بع الأننان بالسود البلا فى اخ الزكحاك مم العند 
والعلين 

قان البطلان :مق 'تابحية الركعات: انا لأجل كون الصلاة ماحوذة بعل 
عن الزيادة علئ فرض كونه معقولاً. أو لأجل كون الزيادة مزاحمة بحسب 
الجعل الشرعي ؛ بناءَ علئ ما قلنا في أمثالها('. ومع الشكٌ كان المرجع البراءة. 
بعد اقرط أن عتواقالسيلا: #ضادق علن الحائ بها. فالشكٌ بين الأقلّ والأكثر 
كساتن المزارة: 

مضافاً إلن ديت «لاتغاد»: فائه يعمل الزيادة حتى العمدسشة : ول يكن 


- تقدّم فى الصفحة‎ ١ 


منصرفاً عنها ؛ للفرق بين النقيصة التي قلنا فيها بانصرافه عن العمد!"؛ لأنّ حكم 
العقلاء فيها البطلان, كما أنّه مقتضى القواعد. وبين الزيادة التي يكون حكم 
العقل والعقلاء عدم البطلان بها. 

وإلئ حديث الرفع. فإنّ الحكم مشكوك فيه. فيشمله الحديث. 

والبطلان من ناحية تأخير التشهّد والسلام أيضاً ممنوع. فإِنّه لا محالة 
من أجل اشتراط الاتضال بالزكفة الأصلية أو اعتبار نحو وحدة في الأجزاء ؛ 
بحيث لو انفصل التشهّد والسلام تنهدم الوحدة. وكلاهما من قبيل الشكٌ في الأقل 
والأكثر. ويكون مجرى البراءة ومورداً لحديثي «لاتعاد» والرفع. بعد صدق الصلاة 
حمّئ مع فقدانهما مطلقاً. هذا بحسب القاعدة. 


بيان مقتضى الأخبار الخاصّة 
وأحابحبب الأخباز هس بوتت بى يضر قال قال بو عبن للطكة ومن 
زاد فى صلاته فعليه الإعادة»!"', وقد مرّ الكلام فيها في أوائل هذه الرسالة”!". 
ومجمله: أنّ الأمر فيها دائر بين رفع اليد عن إطلاقها. وحمل الزيادة على 
زيادة الركعة أو الأركان. وحفظ ظهور «عليه الإعادة» الدالَ على اللزوم. 
والقول بكونه كناية عن البطلان. وبين حفظ الإطلاق وحمل الجملة على 
الاستحباب. ولاترجيح للأوّل. بل الترجيح للثاني ؛ لأنّ الأوّل موجب لتخصيص 


.548 تقدّم في الصفحة 75 و‎ ١ 

,1579 / 795:١ -الكافي ': 80 / 6. تهذيب الأحكام ؟: 1914/ 14ل., الاستبصار‎ ١ 
,15 كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب‎ .19١ :8 وسائل الشيعة‎ 
الحديث؟.‎ 

 '"‏ تقدّم في الصفحة غغ. 


الإخلال بعدد الركعات زيادة ماوع ع لقا مسا واه ولد امام لوو ما م م م 


الأكثر . كما أنّ الحمل على العمد''" مخالف لإطلاقها لو لم نقل: بأنّ فيه أيضاً هذا 
المحذور. 

وأعانا أقاة سه للامة اعلن االنا تعاس تن المناة ركم 
كقوله : «زاد الله في عمره»! "افده الحوابي عن 

وفي صحيحة زرارة وبكير ابني أعين. عن أبي جعفرطيةٍ قال: «إذا استيقن 
أنه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدٌّ بهاء واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان 
قد استيقن يقيناً». كذا عن التهذيبين. وعن «الكافي»!*) كذلك بزيادة «ركعة» 
بعد قوله: «صلاته المكتوبة». 

وهي علئ رواية «الكافي» تدلّ على المقصود. لكن الشيخ في الكتابين 
يحكيها عن «الكافي» من دون لفظة «ركعة». فيدلٌ ذلك على اختلاف نسخ 
«الكافي». ولعلّ الشيخ أخبر بالواقعة من غيره. وتقديم أصالة عدم الزيادة على 
عدم النقيصة غير ثابت. 

وتومّم : أنّ «الكافي» أضبط!7) . فاسد في المقام. فإنّ الشيخ في الكتابين 
روى الرواية عن «الكافي». 

كما أنّ توهّم: أنّ زيادة الركعة هي القدر المتيقّن من الرواية, فإنّه على 


١ل‏ ترح اتإطرة التتعليين: التحتق العرافي 101 

؟ -الصلاة؛ المحقّق الحائري: .5١١‏ 

" - تقدّم في الصفحة 11 10. 
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6 راجع جامع أحاديث الشيعة 1: ,5١4‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
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رواية الشيخ داخلة فيها"". في غير محلّه. فإنّه علئ روايته اداه 
التوجيه؛ للزوم تخصيص الأكثر لو قلنا ببطلانها بمطلق الزيادة. فلابدٌ من الحمل 
على العمد أو على الاستحباب وإن كان بعيداً عن قوله: «لايعتدٌ بها». 

إلا أن يقال : أنّ مناسبة الحكم والموضوع. ودلالة بعض الروايات علئ أَنّ 
الركعة الزائدة موجبة للبطلان: 

كمسيعلة تتضور بن حازم عق أب عبد اللظة »قال :ساحه عن عل 
صلّئ فذكر أنّه زاد سجدة ؟ فقال: «لايعيد صلاة من سجدة. ويعيدها من 
ركعة»!". 

ورواية عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبدا لمك عن رجل شاكٌ فلم يدر 
أستجد انين أم واحدة: فسجد اخرئ. 'ثة استيقن أنه قد :زا د ستهدة ؟ قال زلا 
و الله لاقيو الطلدو ناك سكو .وق لي لايسية عاو و ةو 
من ركعة»'". موجبة لترجيح وجود الركعة في النسخة. 

وعلئ ذلك يمكن أن يقال: إن في صحيحة زرارة احتمالين: 

أحدهما: أنّه بصدد بيان الحكم الظاهري. وكان المراد من الاستيقان هو 
عنوانه مقابل الشكٌ. وأنّه بعدما صلّئ إذا كان شاكّاً في الزيادة فلايعتني به؛ 
لقاعدة التجاوز. وإذا استيقن يجب الإعادة. فتكون مونّقة أبي بصير دالّة علئ أن 
الزيادة بحسب الواقع ‏ توجب الإعادة. والصحيحة تدلّ على أن الحكم 


١‏ -الصلاة. المحقّق الحائري: ؟, نهاية الدراية 3:4لا5, 
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الإخلال بعدد الركعات زيادة الي و ا ا ال ا مع ا وك 


الظاهري مع الشكٌّ هو عدم وجوب الإعادة ولو كان إطلاقها شاملاً لأثناء الصلاة. 
فدلّت علئ عدم الإعادة مع الشكٌ في زيادة الركعة في الأثناء فلابأس به 
ولاينافي ذلك أنّ الوظيفة في بعض الشكوك سجدة السهو مثلاً. كما أنّ إطلاقها 
يقيّد بالدليل الوارد في بعض الشكوك المبطلة. لكن هذا الاحتمال في الرواية 
بععيد . 

والأرجح احتمال آخر: وهو أنّ المراد بيان الحكم الواقعي, وأنّ الاستيقان 
ونحوه من العناوين الطريقيّة لايحمل على الموضوعيّة إلا بدليل. وليس المراد 
في الصحيحة"" إلا أنّ من زاد ركعة يجب عليه الإعادة؛ من دون دخالة 
للاستيقان في ذلك بنحو تمام الموضوع أو بعضه. فيكون الظاهر منها أنّ من زاد 
في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدٌ بها. ومفهومه: أنه إذا لم يزد ركعة يعتدٌ بها. 
وهي صحيحة. وهؤ أعمّ من أن لم يزد شيئاً أو زاد ولم يكن الزائد ركعة. 

فحينئذٍ لو قلنا بإطلاق الصحيحة بالنسبة إلى الجاهل بالحكم والناسي 
له. بعد معلوميّة خروج الزيادة عمداً عنها. فيخرج من مولّقة 56 بصيرا"ا 
القاملة لتطلق الزيادة: سواء كان :عمدية أو ستهوةة أو شهلفة آر اياف ,ا 
عدا الزيادة العمديّة. وما عدا الركعة ويبقى الباقي. 

وإن قلنا باختصاص الصحيحة بالزيادة السهويّة في الموضوع. يبقئ فى 
النوتقة الريادة الفمدية والركفة: :وق قلا الفا إن الزيادة الممدئة دلوي 
ورود النهي عنها- ليست نادرة. فلابأس بهذا التفييد. 

قتحكل امنا ذكر: أن زياد الركقة ميظلة مطلها. 

وبإزاء تلك الروايات روايات أخر. كصحيحة محمّد بن مسلم. عن أبي 


١-نقدّم‏ في الصفحة 71175. 
؟ - تقدّم فى الصفحة ؟517, الهامش 5. 


عبد للياقا : قال + سالنه عن وجل صل الظهر يا :فقال ران كان لالدري 
-جلس في الرابعة أم لم يجلس- فليجعل أربع ركعات منها الظهر. ويجلس 
ويتشهّد. ثم يصلّى وهو جالس ركعتين وأربع سجدات. فيضيفها إلى الخامسة. 
فتكون نافلة)("). 

وصحيحة زرارة: سألته عن رجل صلّى ا فقال: «إن كان جلس في 
الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته»!". ونحوها صحيحة جميل بن درّاج!". 

وفي تلك الروايات نحو ارتياب؛ من قِبَل أنّ الجلوس بمقدار التشهّد 
وعدمه بمقداره. تمام الموضوع للصحّة والفساد بحسبها. مع أنّه ليس بركن. 
وتركه مع ترك التشهّد لايوجب الفساد. فانتساب الفساد إلئ تركه دون زيادة 
الزكمةمن المد سكان: 

ومن قبل أَنّ الركعة الزائدة التي أتئ بها بعنوان الفريضة مع ركعة من قيام 
أو ركعتين من جلوس, تصير نافلة مع فقد القصد وتكبيرة الافتتاح. ولكن مع 
النصّ الصريح الصحيح لا وجه للإشكال. 

والعمدة هو إعراض المشهور؛) عنها وقلّة المفتي! بها مع صكتها 
واعتعيا من الرؤايات النطلسة: 
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الإخلال بعدد الركعات زيادة 001011 0 00 


موافقتهم. فلاتصلح لتقييد الروايات. 
فالقول بالبطلان بركعة زائدة أو ركعتين هو الأقوئ. إلا فيما إذا صلّى التمام 
جهلا في السفر الذي وجب عليه القصر. 


عدم وجوب الإعادة على من أتم جهلاً بحكم التقصير 

والأصل فيه صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم. أنّهما قالا: قلنا لأبي 
جعفر كد : ما تقول في الصلاة في السفر ؟ كيف هي ؟ وكم هي ؟ 

فقال: «إنّ الله عرّوجِلٌ يقول: طوَإذا صَرَبْتُمْ في آَلأَرْض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ ُنَاحٌ 
أن تَفْصُدُوا مِنَ آلصّلاة0". فصار القصر فى السفر واجبأكوجوب التمام فى 
اعفن ْ ْ 

قالا: قلبا: إِنُما قال الله عرّوجلّ : « فَلَئِسَ عَلَيِكْ جُنَاحُ4 . ولم يقل : افعلوا. 
فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ 

فقال كا : «أوليس قد قال الله عَرُوجِل: إن الضّفًا وَآَلْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ 
آللّه فَمَنْ حي آلْبَتَ أو أعْتَمرَ قلا جُناح عَلَيهِ أنْ يَطَرَفَ بهما4!"؛ ألاترون أنّ 
الطواف بهما واجب مفروض؛ لأنْ الله عَرُوجِلٌ ذكره قى كتايه: وصنعه 
نيه ببق . وكذلك التقصبر شيء صنعه النبئ مَل . وذكره اللّه في كتابه». 

قالا: قلنا: فمن صلّىئ في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: «إن كان قُرِئت عليه 
آية التقصير وفسّرت له فصلّئ أربعاً أعاد. وإن لم يكن قُرِئُت عليه ولم يعلمها 


.70 :7 -رياض المسائل ؛: 204. الصلاة (تقربرات المحقّق النائيني) الآملي‎ ١ 
.1٠١١ :)8( ؟-النساء‎ 
.1648 "'-_البقرة (؟):‎ 


فلا إعادة عليه ...0" إلى آخرها. 

ودلالتها في الجملة ظاهرة. لكن يحتمل أن يكون لقراءة اية التقصير 
ونفسيرها بعنوانهما دخالة في الحكم؛ بمعنئ أَنّ الحكم معلّق على العلم به من 
ققد الا ومين اذا خا لت الادا يعي طلينةا عادو الول لقا ولد 
تْفْسّر فلا إعادة. ولو علم الحكم من ناحية السِّنَة. ويؤيّده العناية بذكرهما في 
المنطوق والمفهوم. ولكنّه بعيد. ولهذا لم يحتملوه. 

فالمرادٌ بذلك التعليقٌ على العلم بالحكم وعدمه. وإنما ذكر الآية 
وتفسيرها لمسبوقيّة الكلام بما ذكره زرارة ومحمّد. والتعليق على التفسير لأجل 
عدم ظهور الآية في نفسها في وجوب التقصير لولاتفسيرها عنهم. بل ظاهرها 
التشمنة بل لهاانس" حطال عمق تاخنة الا نيليا تراكدة و إن حفته أن 
يَفْتنَكُمْ آلَذِينَ كَقَروا74". الذي يظهر منه أنّ التقصير لأجل الخوف من العدو, 
كما ذهب إإيه جمع'"!. وتمسّك بعضهم كالشافعي!؟ بظاهر لا جُناح» وأفتئ به 
ولذلك وذاك قال أبو جعفر عه : «لو قُرئت عليه آية التقصير وقُسَّرت له». 

ثم نه بعدما كانت الرواية كناية عن العالم وغيره: فمن المعتمل أن 
يكون حكم البطلان دائراً مدار العلم الفعلي مع الالتفات إلى الأطراف ؛ أي من كان 
عالماً عامداً بطلت صلاته. وغيره يكون داخلاً في المفهوم. وعلى ذلك لو نسي 
الحكم أو الموضوع وصلّئ تماماً. لم تبطل بمقتضى المفهوم. 


١-الفقيه ,١511/ 198:١‏ تفسير العيّاشي 5١:١‏ / 101. وسائل الشيعة ,0١7:8‏ 
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الإخلال بعدد الركعات زيادة قل لد مور برو انل وماد برطت الم وما ا ا ا 1 


وأن يكون المدار على العلم الفعلي بالحكم, فيدخل في المفهوم السهو عن 
الموضوع. دون السهو عن الحكم. 

وأن يكون المدار علئ حدوث العلم. فمجرّد العلم بالحكم موضوع للبطلان 
ولو نسيه فمع النسيان حكنا أن توضوعا بطلت: 

وأن تكون الرواية بصدد بيان حكم العالم وغيره؛ وخرج النسيان موضوعاً 
أو وحكماً أيضاً عن مصبّها. وعلئ ذلك لم يكن للشرطيّة مفهوم. 

ثم إنّه بإزاء هذه الصحيحة صحيحة العيص بن القاسم. قال: سألت أبا 
عرا قله عق رعل صل وهر مسافر: فأنه الضلذه؟ فال وإن كان 'فى :وت 
فليعد. وإن كان الوقت قد مضئ فلا(" . ْ 

ويحتمل فيها أن يكون المورد هو نسيان الموضوع. أو ذلك مع نسسيان 
الشك ايكيا 

ويحتمل فيها الإطلاق للعمد والعلم والجهل والنسيان. 

فعلئ بعض الاحتمالات فيهما لاتغارض بينهما. وهو الاحتمال الأخير في 
الصحيحة الأولئ والاحتمال الأوّل في الثانية. فإنّ كلا منهما متعردض لموضوع 
غير موضوع الآخر. 

وعلئ بعض الاحتمالات تكون النسبة بينهما هي الإطلاق والتفييد. 

وعلئ بعض تكون النسبة العموم من وجه. فيتعارضان في الجاهل 
بالحكم في الوقت. فإنّ مقتضى الأولى الصحّة, ومقتضى الثانية البطلان. 

وقد يقال بأظهريّة الصحيحة الأولى في مفادها. وهو نفي الإعادة في 
الوقت. من الصحيحة الثانية في شمولها للجاهل, بل الظاهر أنّ مصبٌ الثانية 


١-الكافي‏ : 198 / 1, تهذيب الأحكام : 139 / ؟/ا, الاستبصار 51١:١‏ / 810, 
وسائل الشيعة 8: 0-6. كتاب الصلاة. أبواب صلاة المسافرء الباب .١7‏ الحديث .١‏ 


هو النسيان7". 

وفيه منع كلا الدعويين: 

ما | لثانية فلإطلاقها. ومجرّد السؤال في بعض روايات الباب'!" عن 
الناسي. لايوجب أن يكون مصبٌ غيره هو النسيان. 

وأما الأولى فلأنَ منشأ التوهّم: هو أنّ عنوان الإعادة ممّا يدّعئ ظهوره في 
اللإتيان ثانياً في الوقت!", وهو غير وجيه؛ لما تكرّر منّا: من أنّ عنوانها كناية 
عن البطلان0, والميزان في ظهور الكلام في مورد الكناية هو المكنّئ عنه. 
ومن المعلوم أنه عنوان واحد مأخوذ فيهما. فلا وجه لدعوى الأظهريّة. 

والعمدة موافقة الصحيحة الأولئ للشهرة'*. وهي وجه تقدّمها على 
الثانية. 

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه علئ جميع الاحتمالات فيهما. يثبت عدم وجوب 
الإعادة علئ من أتمّ جهلاً بحكم التقصير . 


ولو صلَى قصراً في مورد يجب عليه التمام. بطلت صلاته بحسب 
القواعد. وعليه الشهرة على ما تقل0", فما فى رواية منصور بن حازم. عن 


١‏ -_الصلاة. المحقّق الحائري: 5١4‏ و0؟5. 
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الإخلال بعدد الركعات زيادة ا 0 لضا 


أبي عبد لطي . قال: سمعته يقول: «إذا اتمقه نلة فأزمعت المقام عشرة أيَام 
فأتم الصلاة. فإن تركه رجل لل ا ال للاستناد إليه 
في الصحّة؛ ؛ لضعف سندها!" وإن وصفه بعض'' بالصحّة, ولمخالفتها للشهرة. 

وقد يقال!*: إن الرواية لم تكن ظاهرة في سقوط الإعادة في الوقت عن 
الجاهل بوجوب التمام؛ لأنها تدلٌ علئ سقوط الإعادة عمّن ترك التمام في بلد 
الإقامة جهلاً وترك الواجب الموسّع لايصدق إلا بعدم الإتيان به فى مجموع 
الوقت. فمن علم بالحكم في الوقت بعد تحقّق القصر لم يصدق أنّه ترك التمام 
جهلا. نعم تدلّ علئ سقوط القضاء عنه. 

وفيه: أن الظاهر الذي لاينبغي الريب فيه هو أنّ المراد من قوله: «ترك 
التمام» أنّه أتئ بالقصر مقام التمام جهلاً. 

وبعبارة أخرئ : أنّ جملة «تركه...» إلئ آخره في مقابل أتمّ الصلاة. تدلّ 
علئ أنه لو لم يتمّ رجل جهلاً صحّت صلاته. والأمر سهل بعد ضعفها. 


حكم إتمام المسافر نسياناً للحكم أو الموضوع 


ولو أت المسافر ناسيا للحكم أو الموضوع: فليُعد في الوقت دون خارجه. 





١‏ تهذيب الأحكام 5: 711١‏ / 0805. وسائل الشيعة 8: 007. كتاب الصلاة. أبواب صلاة 
السافر. الباب17١.‏ الحديث 5. 

١‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن سعد. عن موسى بن عمر. عن علي بن ا لنعمان. عن 
منصور بن مار راك جد روعي قد حبق ابروا حش له 
انظلر رجال النجاشي: 108 ”7 ٠١1/46‏ . الفهرست: 2/3131 703. 

-الصلاة. المحقق الحائري: 551. 


:-نشي المعدر. 


وتدلٌ عليه صحيحة العيص'" المتقدّمة الشاملة بإطلاقها للفرضين. بل 
لفرض ثالث أيضاً. وهو الإتيان تماماً بحسب عادته وارتكازه من غير نسيان؛ لا 
للحكم ولا للموضوع, ولعلٌ هذا الفرض أكثر اتفاقاً. ولهذا شمول الرواية له 
أوضح . 

وأقاوراتة أبن ضرفن أبن نبو اللطظية: قال: تناس عن الوعق دز 
فيصلّي في السفر أربع ركعات؟ قال: «إن ذكر في ذلك اليوم فلْيُعِد. وإن لم يذكر 
حتّى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه»(", المختصّة بالنسيان سؤالاً وجواباً, 
الؤتراح توت الطعيشية الل ايان 

ودعوئ: أن مساق الروايات هو النسيان في الموضوع. فنسيان الحكم 
خارج عنها!". في غير محلها. بعد إطلاق السؤال وعدم الاستفصال في الجواب, 
وين خا شفيك أن الاك وفوا هو لنت اكاك 

وكيف كان مقتضى الإطلاق هو التفصيل في الفروض المتقدّمة. 

وواعا رننها معي ردير ادو عن كاه كانه عله انين 
عبد للّهمِقِةٍ : صِلَيثٌ الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: «أعد»!؛ لأنّها 


.١ تقدّم في الصفحة 514, الهامش‎ ١ 

؟-الفقيه .1١508 / 78١:١‏ تهذيب الأحكام ١79:8‏ / آلا. الاستبصار 51١ :١‏ / 
,.0١‏ وسائل الشيعة 8: 503. كتاب الصلاة. أبواب صلاة المسافرء الباب9١.,‏ 
الحديث ؟. 

مصباح الفقيد. الصلاة: 775 / السطر ؟5. 

؛ - تهذيب الأحكام ؟: ١6‏ / 55. وسائل الشيعة 007:8. كتاب الصلاة. أبواب صلاة 


المسافر. الباب7١.‏ الحديت 1. 


الإخلال بعدد الركعات زيادة 0000151 0000 


وقد يقال: إنّ صحيحة الحلبي مخصوصة بالنسيان في الموضوع ؛ لعلو 
شانه عن" الجهلابا لسك 07, 

وفيه: -مضافاً إلى أن عدم جهله بالحكم لايوجب الاختصاص بالنسيان 
في الموضوع ؛ لإمكان السؤال عن الفرض الثالث المتقدّم الذي هو أكثر وقوعاً, 
ولابنافي وقوعه علو الشأن- أنّ الرواة إنّما أرادوا السؤال عن الحكم الكلّي من 
غير اختصاص بشخص أو ابتلائه به . كقول زرارة في الصحيحة: «أصاب توبي 
دم رُعاف أو غيره. أو شيء من المنيّ»!"؛ ضرورة أنّه لايريد إلا السؤال عن 
الواقعة من غير ابتلائه بها. كما أنّ قولهم: «رجل شك بين الثلاث والأربع»!" لا 
يُراد به الرجل. كذلك في أمثال المقام -ممًا ينسبون الموضوع إلئ أنفسهم لا 
يريدون الاختصاص . ولايظهر منها ابتلاء الراوي بالواقعة. 

وأمًا صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم؛*) الواردة في الجاهل بالحكم. فهي 
وإن احتملنا فيها احتمالات. لكن لايبعد أن يكون الحكم فيها حينيًاً من غير إطلاق 
لغير الجاهل. فالجاهل بالحكم صحّت صلاته. والناسي والساهي عن الحكم أو 
الموضوع يعيد في الوقت دون خارجه. وإن كان الأولئ مراعاة الاحتياط في غير 
النسيان للموضوع . 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائري: 14؟5. 

31١ / ١8:١ الاستبصار‎ 3360 / ١ تهذيب الأحكام‎ ,57١ علل الشرائع:‎ - ١ 
.١ وسائل الشيعة 7: 487. كتاب الطهارة. أبواب النجاسات. الباب ؛ 4., الحديث‎ 

,.٠١ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب‎ .1١8 :8 وسائل الشيعة‎  '" 
الحديث ل.‎ 


غ- تقدّم فى | لصفحة 5117. 


مسألة 
فيما لو قصّر المسافر اثفاقاً 


لو قصّر المسافر اتّفاقاً بأن كان آتياً بالعمل باعتقاد الإتمام وبعنوانه ؛ لجهله 
بالحكم أو بالموضوع. وسها وسلّم في الثانية باعتقاد كونها رابعة. وكذا لو أتمّ 
الخاطع ائفاقا يان كان انا بالطلةه سيران الفستز للعهل أى السيتاة: روسها واف 
لاصخ غلاسة؛ ريدي عله الأعاذة على ول متعهور هيل )السك 0١‏ عدم 
الخلاف في الفرض الأوّل. 

وأردف بعضئ !© الآتى كذلك لغذربالمتسقد لذلك تفبتريعاً: لكته عير 
وجيه ؛ لعدم إمكان الإتيان بالعمل بقصد الطاعة أو التقدب مع العلم بالخلاف. 
0 أمكن التشريع بمعنى الافتراء والإتيان بصورة العمل. 

وكيف كان. فهل يصمّ العمل مطلقاً بحسب القواعد. أو لا كذلك. أو في 
المقام تفصيل؟ 

يمكن أن يقال: إِنّه إن قلنا في ياب القصر والإتمام: بأنّ كلا منهما متعلّق 


" - مصباح الفقيه. الصلاة: 5 /السطر 514 


للأمر. فالصلا: قصراً عنوان متعلّق للأمر بالنسبة إلى المسافر. وتماماً عنوان 
متعلّق لأمر آخر بالنسبة إلى الحاضر. وقلنا مع ذلك: بأنّ صحّة العبادة موقوفة 
علئ قصد الطاعة المتوئّف على الأمر. فلا محالة يكون المسافر الآتي بعنوان 
التمام جهلاً. قاصداً للأمر المتوهّم تعلّقه بالتمام. فلا يُعقل تصحيحها؛ لأئّه لم 
يأَتِ بالمأمور به. ولم يكن قاصداً لإطاعة أمر المولئ. فما أتئ به بعنوانه غير 
مأمور به. وماهو المأمور به لم يأتِ به. 

وتوم :كون الداعي له هو الأمر الواقعي. والخطأ إِنَما هو في التطبيق!", 
غير صحيح في الفرض ؛ لأنّ الداعي له لايعقل أن يكون الأمر الذي يقطع بعدم 
وجوده. وما هو الداعي ليس إلا توهّم الأمر. لا الأمر الواقعي. وقد قلنا في غير 
المقام: إِنّ الانبعاث لايكون في مورد من الموارد من الأمر الباعث إنشاء. بل مع 
القطع بأمر المولئ يكون الباعث للإطاعة مبادئ أخر موجودة في المكلّف. 
كالخوف من العقاب. أو الرجاء للثواب. أو غيرهما من المبادئ”". ومع تخيّل 
الآمر حدق الاتبعاتةبواشطة تحقنى السادف: 

وبالجملة: إنّ حديث الخطأ في التطبيق مع كون الداعي هو الأمر الواقعي 
لاينطبق علئ هذا الفرض. 

وإن قلناء :يأ الأمر ستعلق يعتوان غتلاة الظهر دمثلاً واطبيعتها: والقصر 
والإنمام كيفيّتان في المأمور به. نظير الترتيبي والارتماسي بالنسبة إلى غسل 
الجنابة, فإن الأمر المتعّق بطبيعة الغسل واحد. وله في مقام الإتيان كيفيّتان. 
لبنس الترتيبي أمر.وللازتعابى آمن اخ 

يصحٌ أن يقال : إنّ المكلّف قاصد للأمر الواقعي المتعلق بطبيعة صلاة الظهر. 


.5 مصباح الفقيه, الصلاة: 771 / السطر‎ ١ 


؟ - مناهج الوصول :١‏ 711و 515. 


لو قضّر المسافر اتّفاقاً 1 1 1 1 زا ااا 00 


وأخطأً في مقام الامتثال بتطبيقه علئ إحدئ الكيفيّنين, فأتئ بعنوان التمام بتوهّم 
أنّ تكليفه الاتيان بها بهذه الكيفيّة . فإذا سها وسلّم في الثانية صحّت صلاته؛ 
لكونه آتياً بالمأمور به مع كون داعيه الأمر الواقعي. وكذا الحالة لكي 

هذا إذا قلنا بأنّ صحّة العبادة متوقّفة علئ قصد الاإطاعة والذير 0١‏ 

وأمَا إن قلنا بعدم الحاجة إليه, بل الإتيان بها بقصد القربة والخلوص 
مجز وإن لم يكن لها أمر'". كما في باب التزاحم لو قلنا بسقوطه. أو كان الأمر 
ولكن لم يقصده . وكان الداعي هو التقرّب فتصحٌ صلاته أيضاً. فإنّ الآني بصلاة 
الظهر بعنوان التمام للّه تعالئ . إذا سلّم في الثانية فقد أتئ بصلاة مأمور بها متقرياً 
إلى الله ال ؛ ولاتتوقّف الصحّة إلا على ذلك العم الوا قلنا بآن كلا من عنوانن 
القصير نوا انها ماد فى يعوو وا 51 دن سان بلاوق لسسع لق 
عا ل وليل عليه 

ثم إنّ الظاهر عدم تعدّد الأمر في القصر والإتمام ؛ بمعنئ أنه لم يكن لصلاة 
التمام أمر بعنوانها. ولا للقصر كذلك..يل الأمر متعلّق بنفس الصلاة وطبيعتها. 
والآمالاغر سكناه نه كفقها بالدبة الل السشافر أو الحاضر» والأصل فيه 
الآية الكريمة: «وَإِذا ضَرَبْثُمْ ِي الأزض فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُناحُ أن تَقْصُرُوا مِنَ 
الصّلاة»4 7 لإضاا و موحي ران 0 امه شين 


ضاير.٠١ /الطر‎ ١69:١ زبدة الأصول. الشيخ البهائي: : 4. قوانين الأصول‎ -١ 
.1604 :1 جواهر الكلام‎ ,.١194 المسائل ؟:‎ 

؟ -كفابة الأصول: 111. 

.3١١ :)8( -النساء‎ '" 

؛ ‏ تقدّم في الصفحة 5117. 


والكدن وكيفقة الامان علا تعوون :نظي السل كما أهريا البحدة تملك ذلك 
مقتضى القاعدة الصحّة. فلو استكشفنا -من عدم الخلاف في المسألة- أن 
الحكم بحسب الشرع كذلك. فلا كلام. وإن قلنا بأنّ للعقل دخالة في المسألة. 
وفي مثله لايمكن استكشاف حكم شرعيّ مستقلٌ من الإجماع. فضلا عن عدم 


١‏ -تقدّم في | لصفحة 0973؟, 


مسألة 
في الإخلال بزيادة ركوع أو سجدد تين من ركعة 


لو ثواة روكوعا اد سف فيز توخت هل الريادة لذي العاف ارلة؟ 
يمكن الاستدلال لطرفي القضية بأمور: 


أدنّة الصحّة 

ما للثاني فبأنٌ عدم الإعادة على القواعد كقاعدة البراءة العقليّة. فإِنّ 
الحكم بالاعادة: إمَا لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن ؛ بناء علئ جواز مثل 
نالشيم لاحن مدل اندرا نيبا نالفي فى كل نينا شرف انراد 
حتّئ في الزيادة العمديّة. وكقاعدة «لاتعاد» فإنّ إطلاقها يقتضي الصحّة حتّى مع 
العمد. كما أشرنا('' إليه سابقاً. وقلنا بالانصراف عن العمد في جانب النقيصة لا 
الزيادة. وقلنا: إن مقتضئ ذيل الحديث أنّ الزيادة لو فرض إيجابها للبطلان. إِنْما 
ثبتت بالسّنّة. والسّنّة لاتنقض الفريضة'". ولو سُلَّم عدم الجريان في العمد 


.588- 5147 -تقدّم فى الصفحة‎ ١ 
.59 تقدّم في الصفحة‎  ؟‎ 


فلاريب في جريانها في موارد العذر. كالجهل والنسيان ونحوهما. وكحديث الرفع 
في مثل الجهل يكنا ا تسوه افيا 

وتنك الابعدلال العيكنة أيقا يكملة من النواناك: 

منها: صحيحة زرارة وبكير ابني اعتّن المتقدنه علئ نسخة «الكافي» 
قال: «إذا استيقن أنّه قد زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها...»7" ل 
آخرها. فإنَّ مفهومه الصحّة مع عدم زيادة الركعة؛ سواء زاد ركوعاً أو سجوداًء 
وعلئ نسخة «التهذيب»! يتشبّث بإطلاقها على البطلان. 

ومنها: صحيحبة منصور بن حازم. عن أبي عبد الل يقة قال سأحه عن 
رجل صلَّئ. فذكر أنّه زاد سجدة ؟ فقال: «لايعيد صلاة من سجدة. ويعيدها من 
ركعة»!". فإِنّها تدلٌ علئ أنّ ما يوجب البطلان زيادة ركعة ؛ إذ لو كانت السجدتان 
بوحدتهما. أو الركوع بوحدته توجب البطلان. كان ذكر الركعة بلاوجه. بل مع 
إبطال الركوع لايعقل انتساب البطلان إلى الركعة ؛ فإنّ البطلان عارض قبل تحقّقها 
دائماً. وحمل الركعة على الركوع!) خلاف الظاهر. 

وقريب منها مونّقة عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبدالله طَيةٍ عن رجل 
تك كله يار أسعية تنطرة آم واسرة امسج خرن 2 الشيض اتداكن زاذ معد ؟ 


فقال: «لا والله لاتفسد الصلاة بزيادة سجدة». وقال: «لايعيد صلاته من سجدة 


.517 -نقدّم فيالصفحة‎ ١ 

؟ - تهذيب الأحكام ؟: 77/1914 

"' -الفقيه .,٠٠١9 / 558:١‏ تهذيب الأحكام .1٠١ / ١61:1‏ وسائل الشيعة 25١1:‏ 
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- جواهر الكلام ؟١:‏ 570. الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الآملي 7: 517. نهاية 
التقرير ؟: /ا6. 


الإخلال بزيادة ركوع أو سجدتين من ركعة ا 2 


ويعيدها من ركعة»٠"‏ والوجه في دلالتها كسابقتها. 

إلا أن يقال: إنّ في عبارة الرواية قرينة تدلٌ علئ أنّ المراد بالركعة 
الركوع . فإنّ قوله في الجواب: «لا واللّه لاتفسد الصلاة زيادة سجدة» لا إبهام 
فيه. ويدلٌ على المقصود بلا شبهة. فقوله بعد ذلك: «لايعيد صلاته...» إلى 
آخرها أتئ به لإفادة أمر زائد. وهو أنّ السجدة الواحدة لاتبطلها. فتدلٌ بمفهوم 
القيد علئ أنّ السجدتين مبطلتان. فإذا دلت علئ ذلك لايعقل أن تكون الركعة 
بتمامها دخيلة في البطلان. فإنَ الزائد على سجدتين غير دخيل. وهذا قرينة 
علئ أنّ المراد هو الركوع ليصمٌ الكلام. فكأنّه قال: السجدتان مفسدتان. وكذا 
الركوع. وإنّما لم نقل ذلك في الرواية الأولئ؛ لإمكان أن يقال فيها: بأنّ ذكر 
سجدة لأجل وقوعها في كلام السائل. وهذه النكتة تمنع عن فهم المفهوم. وأمًا 
في الثانية. فبعد ما تمّ جوابه أتئ بجملة أخرئ زائدة علئ ذلك. فتفيد المفهوم. 
وفطنه ينانا وكر نام الدلالنة. 

ولو قيل: بأنّ الجملة الأولئ بمنزلة الكبرى الكلَّيّة وجواب السؤال في 
الكيلة اناي 

يقال: مع كفاية الكبرى الكليّة في المقصود لا احتياج إلئ بيان الصغرئ, 
مضافا إلى أنّ ذلك أيضاًكافٍ في الدلالة التي رُمْناها. فإنّ دلالة الكبرى الكلّيّة 
على البطلان بالسجدتين بالمفهوم كافية في القرينيّة, وإنّما لم نقل بهذه الدلالة, 
ناد عل كون النعصوى جواب النوال تس هذه العملة:وامًا إذاكان الوا 
في الجملة الثانية. وكانت الجملة الأولئ كبرئ شرعيّة منطبقة على الثانية. 
فلا قصور في الدلالة على المفهوم. 


١‏ تهذيب الأحكام 7: .11١/107‏ وسائل الشيعة 1: .5١9‏ كتاب الصلاة؛ أبواب 
الركوع. الباب 15. الحديث 7. 


وبالجملة : لاينبغي الإشكال في فهم العرف -_من مثل هذه الجملة وهذا 
القيد للمفهوم ؛ إذ لو كانت طبيعة السجدة غير مبطلة فلا وجه للتقييد 
بالوحدة, والميزان هو الفهم العرفي وإن فرض إنكار المفهوم بحسب الصناعة, 
كما هو كذلك حتّئ في مفهوم الشرط . وعلئ ذلك يمكن أن تكون تلك الرواية 
شاهدة علئ أنّ المراد بالركعة في الصحيحة أيضاً الركوع . 


أدلّة البطلان 

وأمًا الأول -أَي البطلان بزيادة الركوع أو السجدتين فيمكن الاستدلال 
با لنسبة إلئ زيادة الركوع بجملة من الروايات: 

منها : رواية معلّئ بن خنيس. قال: سألت أيا الحسن الماضيطة عن 
الزجل تسى الشجدة من صلاتنه: :قال وإذا ذكرها قبل ركوعه شجذها: وبي 
على صلاته. ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. وإن ذكرها يعد ركوعه 
أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين منواء »1 

وجدالدلالة: أنّه لو كانت زيادة الركوع -علئ تقدير العود لتدارك 
السجدة غير مبطلة كزيادة القراءة والقيام, لم يكن وجه لبطلان الصلاة فى 
مفروض الجواب. فالوجه للبطلان لزوم زيادة الركن أي الركوع- لو رجع 
لعزارك السحدة: 

وتوهّم أنّ الزيادة في المورد عمديّة. فاسد؛ ضرورة أنّ الركوع الأوّل إِنّما 


:1 وسائل الشيعة‎ .١1777 / 569 :١ الاستبصار‎ 101/614 :١ تهذيب الأحكام‎ ١ 
.6 الحديث‎ .١14 كتاب الصلاة. أبواب السجود. الباب‎ 1 


الإخلال بزيادة ركوع أو سجدتين من ركعة 1 ع ا م 0 


1 حل تخيّل كونه في محلّه. وأنّه ركوع الصلاة. وإِنّما يتّصف بالزيادة 
بعد الإتيان بالركوع الثاني في محلّه, فالثاني عمدي, وليس بزائد. بل هو ركوعه 
الصلاتي. و الأول يقصف بالزيادة بعد تحقّق الثانية ولم يكن إيجاده عمدياً. نعم 
منشأ انتزاع الزيادة عنه عمديّ؛ أي الركوع الثاني . 

وبهذا يظهر: أنّ ما قال بعضهم في غير مورد: من أنّ دليل بطلان العمل 
بالزيادة. كقوله: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»'" لم يشمل ما انتّرعت 
الزيادة عن العمل بعد وجوده. ففي مثله لا دليل علئ بطلانه!". 

غير وجيه؛ لدلالة هذه الرواية والروايات الآتية علئ ذلك. وهذه 
الرواية وإن كانت دلالتها ظاهرة, لكنها مرسلة . وفيها ضعف. 

ومنهاء ميويكة اننال بن :جارج ند أب عيذ للم لك :فى وجل تن 
أن يسجد السجدة الثانية حنّئ قام. فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد. قال: «فليسجد 
ما لم يركع . فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد. فليمض علئ صلاته حتَّ 
يسلّم, ثم يسجدها.ء فإِنّها قضاء»!" ونحوها غيرها!!. 

وجه الدلالة علئ أنّ زيادة الركوع مبطلة وليست كزيادة القراءة والقيام : 


١-الكافى‏ : 506 / 6. تهذيب الأحكام ؟: ١914‏ / 84. الاستبصار ,.١1159 .59/5:١‏ 
وسائل الشيعة 8: .59١‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب ,١15‏ 
الحدبت ١‏ . 

؟ -نهاية التقرير ؟: 11-18. 

:1 وسائل الشيعة‎ .177١ / 509 :١ الاستبصار‎ ,1١5 / 165:7 نهذيب الأحكام‎  '" 
.١ الحديث‎ .١15 كتاب الصلاة. أبواب السجود. الباب‎ .": 

؛- وسائل الشيعة 577-534:5. كتاب الصلاة. أبوا ب السجود. الياب 2.١4‏ 


الحديت 'وةو6. 


هو أنّ زيادة الركوع لو لم تضر بالصلاة. وكانت كزيادة القراءة. لم يكن وجه 
للخروج بهعن محل السجدة ؛ حنّئ يجب المُضىّ وقطتاح البتححدة: 

وبالنسبة إلى زيادة السجدتين بجملة من الروايات: 

نيا متحييه رفافية عن لوجع الماك فلوسا ح رين نس 
أن يركع حتّى يسجد ويقوم؟ قال: «يستقبل»1". وقريب منها غيرها!". وهي تدل 
علئ أنّ زيادة السجدتين مبطلة, وإلا لم يكن وجه للاستقبال. بل كان يجب 
العود لتدارك الركوع ثمٌ السجدتين. 

وتوهّم: أنّ الزيادة هنا علئ فرض العود لتدارك المنسيّ عمديّة. قد مر 
نان نادو( 

وآما الاستدلال برواية أبي بصير: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة» 
كنوواطة وا #وك عل سيوافه راقو بتع نوي لكلا ا عسي د 
سبق!. وفطلنا القول فيهما وفي نسبتهما مع حديثي «لاتعاد» والرفع. فلا نطيل . 

فبطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين لاينبغي الإشكال فيه. لا 
لمجرّد الإجماع والشهرة. بل لدلالة تلك الروايات عليه. فما قيل: من أنّه لا 
دليل عليه إلا الإجماع!". في غير محلّه. وإن كان الإجماع بل الشهرة في مثله 
حجّة كافية لولا الروايات. 


١-الكافي‏ :548 / 5؟. تهذيب الأحكام ؟:18١/ .048١‏ الاستبصار ,١1541 / 700 :١‏ 
وسائل الشبعة +: ؟١5.‏ كتاب الصلاة. أبواب الركوع. الباب .٠١‏ الحديث .١‏ 
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في صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها 


لواعلة ترك الستحدمن ولم يدر أنهما مق ركخة واخدة أو فى كتين 
كلسي لهو 


الصورة الأولى: 

ما إذا علم بذلك بعد ا لفراغ من | لصلاة وا لإتيان با لمنافى كا لاستدبار ونحوه. 

وليغلم أولاً: أن العل الاجتالى فى النقاء وأكثر المواره اليحوت غتها إنا 
هو العلم بالحجّة. 

وإن شئت قلت: علم بالواقع الثابت من قِبَل الأدلّة الشرعيّة كالأمارات 
ونحوها. لا العلم الفعلي بالتكليف الواقعي الفعلي الذي لايرضى المولئ بتركه. 
ولايحتمل فيه الخطأ والتخلّف. 

والفرق بينهما كما بيّنَا في محلّه_أنّ الثاني لايمكن فيه احتمال 
الترخيص في أحد الأطراف. فضلاً عن جميعها؛ لأنّ احتماله مساوق لاحتمال 
اجتماع النقيضين. والمبحوث عنه في الغالب إلا ما شد هو الأول وفي مثله 


يجوز الترخيص في جميع الأطراف. فضلاً عن بعضها. فيكشف ذلك عن عدم 
النداعة مطنا :اور عل طن اللقادين مقن قباد لقف 

فلو أذئ مقتضى الأدلّة إلئ مخالفة العلم الإجمالي في بعض الأطراف. 
لايصمٌ ردّه بلزوم المحال علئ تقدير. وأنّ الترخيص في المعصية غير ممكن, 
فإنّ ذلك في الفرض الثاني لا الأوّل. والتفصيل في مقامه(". 

وكيف كان . فهل يجب في الصورة المفروضة إعادة الصلاة وقضاء 
السجدتين والإتيان بسجدة السهو. أو عليه إعادتها فقط. أو قضاؤهما والسجود 
للسهو فقط ؟ وسو 

فمع قطع النظر عن القواعد والأصول. يكون مقتضى العلم الإجمالي 
الأوّل. وأمّا مع النظر إليها فلابدٌ أوَلاً من النظر إلى القواعد والأصول الحاكمة, 
كقاعدة التجاوز والفراغ. ثمّ إلى المحكومة فالمحكومة. 

فلو قلنا'' بأنّ هنا قاعد تين : 

قاعدة الفراغ. وهي أصالة الصحّة المؤسّة للحكم بالصحّة. عند 
الشكٌ فيها بعد الفراغ من العمل . 

وقاعدة التجاوز المؤسّسة للحكم بالصحّة,. عند احتمال ترك ما يعتبر 
وجوده: أو قعل ما يعتبر عدمه بعد التجاوز عن محلّه. 

وقلنا أيضا بحكومة قاعدة التجاوز علئ قاعدة الفراغ؛ لأنْ الشك في 
الصحّة والفساد. ناشئ عن الشكٌ في ترك ما يعتبر وجوده أو فعل ما يعتبر عدمه. 

وقع | لتعارض بين قاعدة التجاوز في أطراف العلم, وبقيت قاعدة الفراغ 
بالمعارضن ::ومقتضاها حش العمل 


0 راجع أنوار الهداية ا ا ا‎ ١ 


.40 درر الفوائد. المحقّق الخراساني: 596 نهاية الأفكار ؛ (القسم الثاني):‎ ١ 


صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها الل اف اللو اا لا ماقو و ماي للا 


فحَينئذٍ لو قلنا بأئها أمارة على ألواقم 13١‏ فتكفف عن عدم ترك السجداتين 
بتر كك هده وموا ير كوما سن ركم كرسي عليه نقازهها ومعدة الس 
وينحلٌ بذلك العلم الإجمالي. 

وإن قلنا بأنّها أصل لايترتّب عليها إلا صحّة العمل!". فلابدٌ من الإتيان 
بقضائهما والسجود؛ لثلا تلزم المخالفة القطعيّة. 

إلا أن يقال: إنْ القاعدة معارّضة باستصحاب عدم وجوب قضاء السجدة 
وعدم وجوب سجدة السهوء فإِنّه جارٍ بعد سقوط قاعدة التجاوز الحاكمة أو 
المتقدّمة عليه. وهو في عرض قاعدة الفراغ ؛ لعدم حكومتها عليه. ومع 
سقوطهما بالتعارض تصل النوبة إلى الأصل المحكوم. كأصالة بقاء وجوب 
الصلاة. وقاعدة البراءة عن وجوب القضاء وسجود السهو. ويأتي تتمّة لذلك. 

لكن | لتحقيق : أنّ قاعدة الفراغ ليست قاعدة مجعولة برأسها. بل قد ذكرنا 
في محلّه امتناع ذلك. فراجع مظانه!". 

كما أنّ ا لتحقيق : عدم حكومة قاعدة التجاوز عليها علئ فرض تأسيسها : 
وذلك لعدم مناط الحكومة هنا علئ ما ذكرنا في محلّه: من لزوم كون الترتّب 
رع تسوس معو اللنطة و سي 

فعلئ ما هوا لتحقيق من وحدة القاعدة وهي قاعدة التجاوز فبعد سقوطها 
بالتعارض في أطراف العلم. تصل النوبة إلئ أصول أخر من الحكميّة 


.318:4 _فواتد الأصول (تقريرات المحقّق النائينى) الكاظمى‎ ١ 
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:-نفس المعدر: 505-1837 


وال موفيية و البنافنة :و المعكوية: كاما له اه وسويي الفيلةة علي 
وأعتاللة عدج روي فضا السجدة وشجدة الهو راعبالتة الاتشال يشكليق 
العتاذة: واضالة الراء عن القضاء وعككوه اليو 

لكن تلك الأصول الحكميّة محكومة لأصول أخر. فإنٌّ الشكَ في بقاء 
حكمها ووجوبها واشتغال الذمّة بها. مسب عن الشكٌ في صحّة المأتىَ به 
وفساده . وعن الشكٌ في عروض البطلان عليه. واستصحاب صحّته وعدم 
ان او لسقوط التكليف وسلب 
الاشتغال. مع أنّ قاعدة الاشتغال محكومة لاستصحاب بقاء التكليف. وكذا 
استصحاب عدم تحقّق موجب التضاء وسجود السهو حاكم على استصحاب عدم 
الوجوب. فضلاً عن البراءة. ولازم ذلك صحّة الصلاة وعدم وجوب القضاء. 
والأصلان متعارضان ؛ للعلم الإجمالي بوجوب إعادة الصلاة أو قضاء السجدتين. 

لكن استصحاب الصحّة وعدم عروض المبطل محكوم لأصل آخر. فإنٌّ 
الشكٌ فى الصحّة وعروض المبطل مسبّب عن الشكٌ في ترك السجدتين من 
ركعة. واستصحاب عدم الإتيان بهما فى ركمة. أو استصحاب عدم الثانية فيها 
بعد العلم بوجود سجدة ااا م اد سم ترارق سجدة 


واحدة عنه بالدليل. وليس عنوان ارك موقا حتئ يناقش فيه من جهة 


وها معنف لضا الكهدة وهنا لون اقيق ترك الجعدة السفية اد 
الواحدة. 


وقد يتوهّم : جريان استصحاب عدم السجدة الواحدة والمنفردة. وهو حاكم 
على الأصل الحكميّ وعلئ أصل عدم الموجب على احتمال7". 


١-أنظر‏ الصلاة. المحقّق الحائري: 759. 


صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها تا قوة الللاسشسسسة جا سا ل 

وفيه: أنّ الأصل المذكور مثبت علئ فرض. وغير تام الأركان علئ فرض 
أخرج فإن الستمحي إن كان انس غلم السغيدة: وأريتد:إتيات الحكم لدم 
السجدة الواحدة والمنفردة. فهو مثبت. 

وإن كان عدم السجدة المنفردة والواحدة -أي الموصوف بما هو كذلك فلا 
حالة سابقة له؛ لأنّ الأعدام لايعقل اتصافها بأمر وجوديّ أو عدميّ عقلاً. 
ولاطضك وما ءرقا .واهذا بوه تطر اتساب عدم القرسطة الذي فضلناء .يما 
لذ مزيذ عليه: وأنسا عدم جرياتله+ :لا تعر القضفة المتدولة: ولا بتعو 
الموجبة السالبة المحمول. ولا بنحو السالبة المحصّلة. فراجع!". 

فتحصّل مما ذكر: وجوب الإعادة وعدم وجوب قضاء السجدتين وسجدة 
السهو ؛ للأصل الحكمي وانحلال العلم الإجمالي ولو حكماً. 

بل يمكن أن يقال: إنّ قضاء السجدة وسجدة السهو مترتّبان على الصلاة 
الصحيحة. كما يظهر من عنوان القضاء. فإنْ قضاء السجدة هو الإتيان بها بعد 
العلذة | امسيضات اسك الحو انها كذاقة ولو كاحية الفا نا رسا 

ويظهر ذلك أيضاً من الروايات!" الواردة في المسألة؛ من الأمر بالمضيّ 
والإتمام. ثمّ قضائها والاإتيان بالسجدة للسهو. فحينئذٍ مع استصحاب عدم الإتيان 
بالسجدتين في الركمة, يحرز البطلان وتنتفي الصحّة. وبه يننفي موضوع 
القضاء وسجدة السهو. 

وما في بعض الكلمات: من أنّهما لاتترتّبان على الصلاة الصحيحة. بل 


-١‏ ماهج الوصول 5: 519-510 أنوار الهداية 5: ٠١6‏ 6الاستصحاب. الإمام 
الخمينىك : .٠١7‏ 
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الحديت ١و؟و]و©6.‏ 


دليلهما أحكام حيئيّة(". مما لايمكن موافقته. 

وعليه فاستصحاب عدم الإتيان بالسجدتين في ركعة. مقدّم على 
استصحاب عدم وجوب القضاء وعدم وجوب سجود السهو. وعلئ أصل البراءة 
عن وجوبهما. ولو منعنا التقدّم -كما يأتي!''- فجريان جميعها موجب للحكم 
بالبطلان وعدم لزوم القضاء. والأمر سهل. 


الصورة الثانية: 

ما إذا علم إجمالاً بعد | لفراغ وقبل الإتيان با لمنافى . 

فحينش ل إن لم يحتمل ترك كلشهما من الركعات غير الأخيرة«يآن اعكمل أشه 
اذ كوباجى اشرق أذ له الحداهنا مها الحو مود ازكهاتة ساق 
فعلى القول''' بأنّه مع تركها من الأخيرة يقع النشهّد والسلام في غير محلهما. 
ووجب الإتيان بهما ثمّ الإتمام. يجب عليه بحكم العلم الإجمالي الإتيان بهما 
والإتمام ثمّ قضاء السجدة مرّتين. وكذلك سجدة السهو. فإنّه لايحتمل في 
الفرض بطلان الصلاة, بل يعلم إجمالاً بأنّه يجب عليه إمّا هذا أو ذاك. 

إلا أن يقال: إِنّ استصحاب عدم الإتيان بهما في الأخيرة. أو استصحاب عدم 
التهدة "ا لنائية بيدا لفل بالافان جالا ران يوسي اتخلال العم ولى حكني 
فإنّه بعد الاستصحاب يرتفع الإجمال. ويعلم بوجوب الاتيان بهما تفصيلاً ولو 
بحسب الحكم الظاهري. ويشكٌ في وجوب القضاء والسجود للسهو. فيستصحب 


.55٠ -الصلاة. المعقّق الحائري:‎ ١ 
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صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها 01 ا 0 
عدمهماء: كما اهو مقتضى _البراءة أيضا: وان احعشمل ترك كلتهما من غير الأخيرة: 
فيجر ي استصحاب عدمهما. ويترتّب عليه البطلان. وينحلٌ العلم. فيجب عليه 
الإعادة. وير تفع موضوع القضاء وسجود السهو كما كك مع أنه موافق لأمنل 
البراءةوالأصل الحكمن: 


الصورة الثالثة: 


ما إذا علم فى أثناء الصلاة بعدما لم يمكن اا لتدارك. 

كما لو كان بعد الركوع الثالث. فلم يدرٍ أنّه تركهما من الركعة الثانية أو 
مع الأراق: أواتزك م كل بهذا سحدة: نعلو إذا بويتوي الانس اتج او ورت 
العا وسصى لديو 

ففي هذه الصورة أيضاً يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية في 
ركفة رك فنها سجدة واعدةايقينا . أو استشهاب عذغ الآيان بهما إذا كان أحن 
أطراف العلم احتمال عدمهما في ركعة. ويوجب الحكم بالبطلان ورفع موضوع 
القضاء والسجود. كما مة("ا. 

إن قلت : إِنّ العلم الإجمالي متعلّق بواجب مردّد بين المطلق والمشروط . 
فإنُ وجوب القضاء مشروط بإتمام الصلاة. فلم يكن علم إجمالي بتكليف مطلق 
علا أي حال. وفي مثله يجوز إجراء قواعد الشكٌ. فيحكم بعدم وجوب الاعادة . 
وكذا القضاء ومخالفة أحدهما للواقع غير مضرٌ لأنّها لاترجع إلئ مخالفة 


.589 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
.589 نقدّم في الصفحة‎  " 


التكليف الفعلي القطعي!". 

قلق كوق الواجب مر ددا ببق المظلق والتعتزوظ محل إشكال وجل ثم : 
لأنّ التكليف بالقضاء مشروط بالنسبة إلى الركوع والمفروض تحقّقه. وأمًا 
بالنسبة إلى إتمام الصلاة فليس مشروطاً. بل الظاهر أنّه معلّق علئ الفراغ من 
الصلاة. فإنّ وجوب القضاء يترتّب على الفوت. وهو حاصل بمجرّد الركوع. لكن 
محل الواجب ما بعد الفراغ. فالوجوب فعليّ وإن كان الواجب استقبا لياً. 

والأخبار الواردة!"' في قضائها مختلفة الظاهر ؛ ففي بعضها يشبه أن يكون 
قروا وفي بعضها يشبه أنه مطلق. لكن محل وجوده بعد الصلاة. لكن 
القرينة المذكورة -أي لزوم ترتّب القضاء على الفوت وعدم اشتراطه بأمر آخر 
غيره- قاعدة تكشف عن المراد من الأخبار. بل في دلالة ما ذكر على الوجوب 
المشروط إشكال. فليرجع إليها. فلا نحتاج إلى الجواب عن الإشكال: بأنّ 
الواجب المشروط كالمطلق في قبح الترخيص'". 

ولكن في المقام يمكن أن يقال: بجواز قطع الصلاة ليرتفع موضوع القضاء ؛ 
لعدم الدليل علئ حرمته في مثل المقام. 

ولو أنئ بها رجاء يأتي فيها ما مر ؛ لأنّ ذلك تبعيد للمسافة, مع أنّه بما 
ذكزتا من اقتضاء الأصل البظلان: ينسدّ باب الاتيان بالضلاة رجاء ليعر تب عليه 
عدم القضاء. بل يرتفع موضوعه بالحكم بالبطلان. فتدبّر. 


.54١ -أنظر الصلاة, المحقّق الحائري:‎ ١ 
.١4 راجع وسائل الشيعة 7: 514. كتاب الصلاة. أبواب اا لسجود., الباب‎ - ١ 
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صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها اوم 


الفتوزة الرابعة: 


مالو علم بذلك بعد تجاوزا لمحل -على جميع | لاحتما لات قبل | لدخول في 
الركن .كما لو علم حال | لتشهّد. 

فحالها حال الصور السابقة؛ من بطلان الصلاة. ووجوب إعادتها. وعدم 
وعنوت] غيرها مح القنحاء وسددة الديو علقنة 

وربّما يقال" في مطلق الموارد التى كان أحد الاحتمالات البطلان؛ سواء 
كان بعد الفراغ أو قيلةةتيأن تقض كرن وحوت القضاء وسجوة:المهو مدزيا 
على الصلاة الصحيحة. تقدّم قاعدة التجاوز _المثبتة للصحّة علئ ما يترئّبٍ 
عليها نفي القضاء وسجود السهو؛ لكون ما يوجب الصحّة جارياً في موضوع ما 
شي القضاه وسجود السهوء فالقاعدة الجاريده قن الفاك فى السحد قمعا 
حاكمة على غيرهاء فإذن جرياتها لاثنات الضكة لا مزاهم لها إذ لم يحرز 
الصحّة إلا به. وبعد جريانها وإثبات الصحّة بها. تصل النوبة إلئ إجرائها 
بالنسبة إلئ سجدة واحدة, ولازم إجرائها فيها مخالفة العلم الإجمالي قطعا. 
فترفع اليد عنها. ويحكم بوجوب القضاء وسجود السهو. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الأصل الجاري في السجدتين في رتبة مقدَّمة 
لايزاحمه العلم الإجمالي ؛ لعدم لزوم المخالفة القطعيّة. ولا الأصل الذي في 
سائر الأطراف ؛ لعدم جريانه في هذه الرتبة ؛ لترتّبه علئ إحراز الصحّة. 
فيحكم بالصحّة,. وأمًا سائر الأصول فساقطة ؛ لمكان المخالفة القطعيّة. 


.ا١ اكلا‎ _ 1١15 :7/ مستند العروة الوئقئ‎ ١ 


وفيه :أن ما ذكرنا سابقاً: من أنّ القضاء وسجود السهو مترتّبان على الصلاة 
الصحيحة بحسب الأدلة والاعتبار”'. لايلزم منه تقدّم الأضول بعضها علئ 
بعض ؛ لعدم الترتّب بين موضوعاتها. وهي الشكٌَ بعد التجاوز. مع أنه علئ فرض 
ارتب التقلى كا لأصل الشيين والمصيى»الايكوجالأصل الشينى ادها :للها 
قُرّر في محلّه: من أنّ ملاك التقدّم أمر آخر”", علئ أنّه لاترتّب في المقام. 

وأمّا عدم جريان الأصل لإثبات القضاء إلا في الصلاة الصحيحة. فلاينافي 
الجريان عرضاً بالنسبة إلى السجدتين والسجدة الواحدة لإشبات الصحّة 
والقضاء في رتبة واحدة. 

وبعبارة أخرئ : لايتوقّف جريان الأصل بالنسبة إلى السجدة الواحدة. 
علئ ثبوت الصحّة مقدّماً علئ جريان الأصل الآخر. بل ما يوجب رفع لَغويّة 
الأصل موعدم توت القضاء فى الضلاة الباطلةواللدوكنة سرض إذا شيك 
القضاء والصحّة في وقت واحد أو رتبة واحدة؛ من غير لزوم التقدّم الزماني أو 
ارقي 

فإذن الأصلان جاريان معاً مع الغض عن العلم الإجمالي. ويثبت بأحدهما 
الصحّة وبالآخر القضاء في زمان واحد. بل في رتبة واحدة. ولمًا كان الاجراء 
في الجميع مخالفاً قطعيّاً للعلم سقطا جميعاً. وبعده يحكم بالإعادة؛ لاستصحاب 
عدم سجدتين في ركعة, أو عدم سجدة مع العلم بعدم سجدة أخرئ, وبعدم 


وجوب القضاء والسهو للأصل ., كما مر. 


.589 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
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صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها 0000 ااا 


الصورة الخامسة: 


ما إذا لم يتجاوز | لمحل الشكّى في بعض الأطراف . 

كما لو شكٌ في حال الجلوس قيل الدخول في التفهّد في أنه ترك 
التعنهن مع :هته الركسنة أوامن ركه شاع 

فمقتضئ قاعدة | لتجاوز في ما مضئ واستصحاب عدم الاإتيان في ما بقي 
محلّه وقاعدة الشغل. بل مقتضئ بعض الروايات. هو الاتيان بالسجدتين, ولا 

ولكن الشيخ الأعظم بنئ علئ عدم جريان قاعدة التجاوز. فيما إذا كان 
الفائت مردّداً بين ما بقي محلّه وبين ما تجاوز. وتمسّك بعد ذلك بأصالة عدم 
الفطل: واوجب فضاء سهد واحدة حذراً عن النغالفة القطت :نه 

وتبعه في عدم الجريان بعض الأعيان قائلاً: بأنّه ليس ببعيد بالنسبة إلى 
منصرف أدلنة القاعنة, 

وفيه ما لايخفئ بعد العموم والإطلاقات القويّة, ولا إشكال في أنّ هاهنا 
شكوكاً متعدّدة ناشئة من العلم الإجمالي: 

أحدها: الشكٌ في الاإتيان بالسجدتين في الركعة الأخيرة. وهو شكٌ في 
وجودهما وعدمهما بلآ إشكال ومحله باق قطعاً. 

نأنتها :"الاك فى :السعد» عه رق كلمن الركم اللكرة وا كس 


الماضية. 


١-أحكام‏ الخلل في الصلاة. ضمن تراث الشيخ الأعظم 9: .77١‏ 
؟ - مصباح الفقيه. الصلاة: 6 /السطر غ. 


وثا لنها: شكٌ مستقلٌ آخر في الإتيان بالسجدتين في الركعة الماضية. 
ومن المعلوم أنّه مضئ محلّه. وهو مشمول لقاعدة التجاوز. ولا دليل علئ تقيميد 
دليل القاعدة بعدم الاقتران بالعلم الإجمالي. ودعوى الانصراف في غير محلّها. 
مع أن في الأدلّة بعض العمومات مما لا مسرح للانصراف فيه. 

وما يظهر منه: من كون الفائت مردّداً بين ما بقي وما مضئ ؛ مما يوهم أنه 
فك بزا حل ركو لعلو فا لطم مون أذ هنا شكة مسقا لكل سكم 
اسك واعد. وامل يناءة غلرة وبعدة الحك أوقسه في ذلك. 

وأمًا تمتكه بأصالة عدم المبطل علئ فرض عدم قاعدة التجاوز. فقد 
مه( ما فينه: عن أنّ أصالة عدم الآنيان بالسجدتين محززة لسنسئ فاعدة 
«لاتعاد». وحاكمة على الأصل الذي ذكره لو كان أصيلاً. فا لأقوئ ما تقدّم. 


.588 -تقدّم فى الصفحة‎ ١ 


إِمّافى أصل الصلاة 


وإمّا فى الأجزاء والشرائط 





القسم الأوّل 


الشكٌّ فى أصل الصلاة 
فيه مسائل : ١‏ 
المسألة الأولئ 


ما لو شك بعد انقضاء الوقت فى الاتيان بالصلاة فى وقتها 


قناز بعك عن بعالا الأضول العتلقة: وأشرع بلفاظ الاستصهاي: 
وتالثة يتلاخظطة فاعدة التشاون ورابعة بلفاظ التض الوارد فق خضوصهه. اما 


البحث بلحاظ الأصول العقليّة 

فيختلف حسب اختلاف كيفيّة الاستفادة من أدلّة إيجاب الصلاة؛ فإن قلنا 
بأئّها تدل على الوجوب مطلقاً::وأنَ خال الوقت كحال الطهور ماء وتراباً بالنسبة 
لق العاةةه ران العلا قن الاقت وشارسه ف فيل هذه النظاوب: كسا ف 
سائر ما يعتبر في الصلاة. يكون المحكّم قاعدة الاشتغال. وإن قلنا: إنّ التكليف 
بالصلاة أداء غير التكليف قضاء. وأنّ القضاء بأمر جديد. فالمحكّم قاعدة البراءة. 
وكذا مع الشكٌ وعدم إحراز أحد الأمرين. وأمًا: 


البحث بلحاظ جريان استصحاب عدم الإتيان إلى آخر الوقت 


فنقول: 

إن جريان الأصل المذكور مبنيّ على أنّ موضوع الحكم بالقضاء هذا 
العنوان. كما يظهر من بعض الروايات في الناسي!". 

وأمّا إذا كان الموضوع عنوان الفوت. فالأصل المذكور لايثبته إلا على 
القول بالأصل المثبت. 

إلا أن يقال : إنّ الفوت عبارة عن عدم تحقّق شيء ذي مصلحة!"). 

وفيه منع. فإنّه عبارة عن ذهاب المصلحة ‏ أو أمر ذي مصلحة ‏ من 
يده. لا نفس عدم الإتيان. فا لأصل مثبت, وستأتي" تتمّة لذلك. 

وأمّا استصحاب بقاء التكليف المتعلّق بالصلاة فمبنيّ علئ أنّ الأمر بالصلاة 
عطلقبالتشية إلى الأداء والتقاء اذهك يعد الوفت بان التكليفة شقط 
بالاتيان أو لا. يستصحب بقاءه عيناً. 

وأمّا علئ فرض كون الأمر بالأداء غير الأمر بالقضاء. وأنّه يحتاج إلئ أمر 
ديد أو علئ فرض التردّد في ذلك ؛ واحتمال أن يكون على الوجه الأوّل أو 
الثاني فلايجري الاستصحاب الشخصي. 

ثم يرد على الأصل المذكور ما أورده النراقي على الاستصحابات الحكمية 
أو الموضوعيّة ؛ من تعارض استصحاب الوجود باستصحاب عدميّ آخرا“. ففي 


.١ راجع وسائل الشيعة 8: 5017؟. كتاب الصلاة, أبواب القضاء الصلوات. الياب‎ ١ 
.5814 ؟ -الصلاة. ا لمحقّق الحائري:‎ 

 '"‏ يأتي في الصفحة /ا2. 

؛ ‏ مناهج الأحكام والأصول: ١159‏ /السطر 14 -4. 


الشك فى أصل الصلاة مارناطه وي واس ا تاو و الممي ا ان 


الا يناراض امسحات: يفا الكلات على عنوان الفملاة الوا بتع الرفت 
باستصحاب عدم التكليف بالصلاة المتقيّدة بالوقت, وكذا الحال في الأشباه 
والنظائر. 

وقد فرغنا عن جوابه في محلّه!"؛ وقلنا: إنّ الأصلين -علئ ما ذكر_ 
لاتعارض بينهما؛ لأنّ الموضوع في أحدهما مغاير لموضوع الآخر. وشرط 
التعارض وحدة الموضوع. ومع عدم التقيّد بالوقت. وكونهما في موضوع واحد 
هي الصلاة. لايجري الثاني ؛ لعدم انصال زمان الشكٌ باليقين. فراجع . 

ثم على فرض تعدّد الأمر وكون القضاء بأمر جديد. تجري -في بادي 
النظر ‏ استصحابات ثلاثة: 

أعذها؟ امتضهات وتو الصلاة علئ نحو الكلّى القسم الشالث. فإِنُ 
وجوبها أداء معلوم. ومع ذهاب الوقت يحتمل تحقّق وجوب القضاء لاحتمال عدم 
الآتيان بالآذاء» فنفتن طيفة الوخوت المتشركة بين الأذاء والقضاء مجر 
الاستصحاب للعلم بها والشكٌ في بقائها. 

ثانيها: استصحاب عدم وجوب القضاء للشكٌ في حدوثه بعد العلم بعدمه 
في الوقت. 

ثالثها: استصحاب عدم الإتيان بالصلاة إلئ آخر الوقت. 

لكن مع جريان الأصل الأخير لا مجرئ للسابقين ؛ لحكومته على الدليل 
الاجتهادي -أي وجوب القضاء- بتنقيح موضوعه. ومع تطبيق الدليل الاجتهادي 
يرفع الشكٌ تعبّداً. فيكون الأصلان المتقدّمان محكومين للدليل المحكوم للأصل 
الأخين كماهو التعقى فى سكوية الأصل الضببى على لدعي سطلفاء فتلا 
شك تعبّداً في وجوب القضاء. فأصالة عدم القضاء غير جارية. كما يرتفع به 


اعمال بقاء الكلّي . 

وقد يستشكل في استصحاب عدم الإتيان بها: بأنّ موضوع القضاء هو عدم 
الإتيان بها في الوقت المضروب لهاء لا مطلق عدم الإتيان. فيرد على الأصل ما 
يرد على استصحاب الأعدام الأزليّة. كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة؛ لأنّ عدم 
الإتيان بها في الوقت -علئ نعت الليس الناقص- لا حالة سابقة له. وعلئ 
نعت الليس التام أي عدم وجود الإتيان بالصلاة الواقعة في الوقت لعدم الوقت. 
بل وعدم المكلّف الآتي 5100 عليه الأثر. وإثبات الموضوع المترتّب 
عليه الأثر أي الليس الناقص- بإجراء الأصل في الليس التامٌ؛ مُثبت. 

إلا أن يقال : إِنّا نعلم في الآن الأوّل من الوقت بعدم الإتيان بالصلاة في 
الوقت. ولو مع احتتمال الإتيان بها في أَوَّل وقتها ؛ ضرورة أنّها لايعقل وجودها في 
الآن الأَوّل. ففي هذا الآن عدم الإتيان بها في الوقت معلوم. ويشكٌ في بقائه إلى 
آخر الوقت. فيستصحب بلا ورود الشبهة المتقدّمة. 

مضافاً إلى أنّه مع الغضٌ عن ذلك. يمكن إجراء استصحاب عدم الإتيان 
بالصلاة وإحراز جزء الموضوع به. والجزء الآخر أي الوقت وذهابه مُحرّز 
بالوجدان, كسائر الموارد المحرز فيها أحد جزءي الموضوع بالأصل والآخر 
بالوجدان. 

والجواب عن الأُوّل: أنّ المعلوم عدم الإتيان في الآن الأرّل من الوقت, 
وهو ليس موضوعاً للحكم. وما هو الموضوع عدم الاإتيان في الوقث المضروب 
لها من الأول إلئ آخره. 

وإن شئت قلت : عدم الإتيان في مجموع الوقت هو الموضوع للأثر. ويرد 
عل التلمات السالدرة ما ره على الأولة تلو فوهو يها واريد إطراء الأفيل 
الارلين؛ 
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وبالجملة: الإشكال الوارد على استصحاب الأعدام الأزليّة يرد على 
القطعات المتأخّرة. وهذا ليس إنكاراً لإجراء الأصل في الزمان والزمانيّات 
النتضدئفةة ويل إشكال علن إجراء الأصل تع اللسن التاق حامل: 

وعن الثانى : أنّ إحراز الموضوع بالأصل والوجدان لايمكن في المتقيّدات 
والمركبات: أمّا في الأولئ فلأنّ إثبات التقيّد بإجراء الأصل مُثبت. وأمًا في 
الثانية فلأنَ المركبات الاعتباريّة متقوّمة بلحاظ نحو وحدة فيهاء والأصل 
لايصلح لإثباتها. 

والذي يسهّل الخطب أنّ موضوع وجوب القضاء كما يظهر من الروايات 
الواردة في الناسي'" بعد إلغاء الخصوصيّة- هو عدم الإتيان بالصلاة إلئ ذهاب 
وقتها. فاستصحاب عدم الإتيان بها إلئ آخر الوقت أو إلئ ذهابه محرز 
للموضوع. ويترتب عليه القضاء. 

وأمًا استصحاب ا لكلّى ففي جريانه إشكال. لا لأجل حكومة استصحاب 
عدم وجوب القضاء عليه ؛ بدعوئ: أنّ الشكٌَ في بقاء الكلّي مسب عن الشكٌَ في 
حدوث وجوت القضاء مقارناً لسقوظ وجوت الآداء:والأضل السببى حاكىم على 
الميقين: 

وذلك لما حقّق في محلّه'". وأشرنا إليه سابقاً: من أنّ ميزان تقدّم الأصل 
السببي على المستّبي ليس مجرّد السبيية والمسيّبية. بل لو كان السببي محرزاً 
لموضوع الدليل الاجتهادي. فانطبق هو على الموضوع التعبّدي. يرفع ذلك الدليل 
الشكٌ تعبّداً. فيقدّم عليه. وأمًا السببيّة إذا لم تكن بتلك المثابة فلاتقدّم له عليه!". 


.١ .الهامش‎ 4٠١ تقدّم تخريجها في الصفحة‎ ١ 
.501 - 1517: ؟"-الاستصحابء الإمام الخميني‎ 
.544 تنقدّم في الصفحة 3817و‎ -'" 


وإن شعت قلت: إن الترتّب إذا كان عقليَاً لايوجب التقدّم كالمقام. فأصالة 
عدم وجوب القضاء لايترّب عليها شرعاً عدم بقاء الحكم الكلّي. بل الترتّب 
عقليّ . فإذن يتعارض الاستصحابان. والمرجع الأصل العملي. 

بل الإشكال في جريانه : هو أنّ الجامع بين الحكمين التكليفيتين ليس 
حكماً شرعيّاً؛ لأنّه جامع انتزاعي من الحكمين عقلاً؛ لا حكم مجعول شرعاً. ولا 
موضوع لحكم شرعي, فلا مجرئ لأصالة بقائه. فأصالة عدم وجوب القضاء 
بلا معارض . 

هذاكلّه فيما إذا أحرز وحدة التكليف أو تعدّده. 

وأمّا مع عدمه وتردّد ا لأمر بينهما : 

فمع الغضٌ عن أدلّة إثبات القضاء يكون الأصل فيه شبيهاً باستصحاب 
القسم الثاني من الكلّي. مع فرق بينهما بناء علئ ما ذكروا فيه: من دوران الأمر 
بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء. كالمردّد بين طويل العمر وقصيره'"؛ إذ في 
المقام يكون الأمر مردّداً بين مقطوع الزوال ومحتمل البقاء لا مقطوعه. فإنٌّ 
المفروض هو الشكٌ في الإتيان بالصلاة في الوقت. ومعه يشكٌ في بقاء التكليف 
على فرض وجرد طويل العمر ؛ أي علئ فرض وحدة التكليف في الأداء والقضاء. 
وعلى فرض كون القضاء بأمر جديد يكون زوال التكليف الأدائي مقطوعاً به. 

لكن مع لحاظ أدلّة القضاء. يكون الأمر دائراً بين محتمل البقاء في فرض 
ومحتمله في فرض آخر. وإن كان الاحتمال بملاك التردّد بين طويل العمر 
وقصيره في أحد الفرضين, وبملاك احتمال حدوث تكليف بالقضاء مقارناً لسقوط 
التكليف بالأداء على الفرض الآخر . والأمر سهل. 

ويمكن أن يقال في المقام : إنّ استصحاب عدم حدوث التكليف الواحد 
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الظويل الع عاو وأثرم عد وخوات الأتيان بعد الوقت»ولاسارطه استصفاب 
غدم. حدوت القصير؛ لأنّ عدمه لا أثر له إلا أن يثبت به تحقّق الطويل. وهو 
حكن رط كشي ولا عرس ند لعزاء إشكالن ال العدم الأزلي. كما يظهر 
بالتأمّل. 

هذا حال الاستسضعابات وام 


الكلام فيما تقتضيه قاعدة التجاوز 

فنقول : 

لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز في الشكٌ بعد الوقت لو قلنا بأنّ القضاء 
بات ونه ل سدق حر فركه كل ببوكر با شككة انه ونا ديشن تمق 
كما هو»١"/‏ علئ مُضيّ الوقت أولئ وأنسب. 

وأمًا لو قلنا بأمر واحد في الأداء والقضاء مع تعدّد المطلوب: 

فبناء١"»‏ علئ أنّمفاد القاعدة إحراز المشكوك فيه لكن من حيث -أي 
تكون أصلاً حيثيًاً فتجري بالنسبة إلى المطلوب الأعلئ لو كان للإحراز أثر. 
وأمًا بالنسبة إلئ نفس الطبيعة فلاتجري؛ لعدم المُضيّ بالنسبة إليها؛ لأنّ 
المفزوغن أن الأمز يتفسن الطبيعنة لاتوقيت'فيهه وإنما التوقيت بالسبةة إلى 
المطلوب الأعلئ. 

والتفكيك المذكور ليس بعزيز. كما لو توضأ بماء. ثم علم أنه مسبوق 


١‏ -تهذيب الأحكام 1 544 /14577: وسائل الشيعة 8: /ا11. كتاب الضلاة: أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الباب 517, الحديث 5. 
؟ -فرائد الأصول ؟: ./١4‏ الصلاة. (تقريرات المحقّق النائينى) الآملى : .١110‏ 


بالنجاسة مع الشكٌ في بقائها. فيحكم بصحّة الوضوء وطهارة أعضائه من حيث 
اشتراط الوضوء بها. وبنجاستها في نفسها للملاقاة. 

وكما لو صلّئ وشكٌ بعدها في وجود الوضوء. فيحكم بتحقّقه من حيث 
اشتراط ما مضئ علينه وعدم تحقّقه في نفسه. أو من حيث اشتراط ما يأني به 
بعد ذلك . 

ففي المقام يحكم بتحقّق الصلاة من حيث ما مضئ. وهو المطلوب الأعلئ 
لو كان له أثر. ولايحكم بتحقّقها في نفسها. فلابدٌ من إيجادها لقاعدة الاشتغال 
والانتصحات: 

وكذا الحال لو قلنا: بأنّ القاعدة أصل تعبّديّ غير محرز!"'. فيحكم بعدم 
الأعطاء السك ميال عامضياه» 

بخلاف القول بمحرزيّتها المطلقة'' أو بأماريّنهال". فإنّه علئ فرض 
الجريان ينبت الموضوع مطلقاً. حتّئ بالنسبة إلئ ما يأتي. 

لكن ا لتحقيق: هو كونها أصلاً محرزاً حيثياً. وعلئ هذا لو تردّدنا في وحدة 
الام وعد ذه في الأداء والقضاء. لاتجري قاعدة التجاوز للشبهة المصداقيّة, 
فلابدٌ من التمسّك بالاستصحاب. وقد م7 الكلام فيه. وأمًا: 
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الكلام فيما يقتضيه النصٌ في المقام 

فنقول : لا إشكال في عدم الاعتناء بالشكٌ في الإتيان بعد الوقت: 

لصحيحة زرارة والفضيل, عن أبي جعفرطيةٍ أنه قال في حديث: «ومتى 
استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها. أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها. 
صليتهاء فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائلء فلا إعادة عليك من 
شك حتّى تستيقن, فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت»7". 

وقريب منها صحيحتهما الأخرئ'' ولايبعد وحدتهما. والمراد بوقت الفوت 
الوقت الثاني بعد وقت الفضيلة. وبالوقت وقت الفضيلة. 

ثم إنّ ما ذكرنا من الاحتمالات المتقدّمة مجرد تصوّرات. وإلا فالأقوئ 
فب القدات اوالققة أن الأران لانت إلى أمروصين سل انعرز سند تساف 
بالصلاة في الوقت. ولايشمل خارجه. والقضاء إِنّما هو بأمر جديد. كما هو 
المقرّر في محلّه!". 
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المسألة الثانية 
لو شك في الإتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار 


ركعتين أو ثلاث ركعات 

فهل يعتني بشكّه أو لا؟ 

يمكن الاستدلال للأوّل بوجهين: 

الأول :دعوئ تنزيل خارج الوقت منزلته بدليل «من أدرك». 

وذعرئ إطلاق انيل بالسينة إن تسم الانار»نتها كون الشيك فيه مكا 
في الوقت. 

ودعوئ عدم اختصاص قاعدة «من أدرك» بمن اشتغل بالصلاة وأدرك 
بالفعل ركعة من الوقت. بل هي قاعدة كلّيّة. دالة علئ أنّه لو بقي مقدار ركعة 
منه بقى وقت جميع الصلاة. ولمّا لم يكن ذلك علئ نحو الحقيقة جزماً يحمل 
على التنزيل ء ويستفاد منها أن مقدار ثلاث ركعات أو ركعتين من خارج الوقت 
بمنزلة الوقت مطلقاً؛ سواء في ذلك من اشتغل في آخر الوقت بالصلاة. فوقع 
بعضها خارج الوقت. ومن لم يشتغل. كما في المقام. ولهذا لو علم ببقاء الوقت 
بمقدار ركعة وجبت عليه المبادرة إليها. وكاتت مامد أداء: 

ودعوئ أنّ القاعدة لاتختصٌ بالملتفت لإدراك الركعة. فخارج الوقت 
بمقدار ما ذكر وقت تنزيلي لمطلق المكلفين ؛ سواء علموا بالواقعة أم لا. فمن شكٌ 
بعد الوقت الحقيقي في المقدار التنزيلي. كما لو شكَ بعد غروب الشمس بدقيقة 
أو دقيقتين في الإتيان بالعصر. كان شكّه في الوقت وإن لم يدرك فعلاً ركعة 
فقلهه ولع يكن تليفنا الى الوافمتة : 
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ونتيجة تلك الدعاوئ: وجوب الاعتناء يالشكٌ ولزوم قضاء الصلاة. بعد 
الجزم بأنّ إدراك ركعة من الوقت التنزيلي ليس بمنزلة إدراك ركعة من الوقت 
الحقيقي ؛ ليترتّب عليه تنزيل آخر بالنسبة إلى الزائد علئ ثلاث ركعات. فينتفي 
عنواة القضاء: 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الوجه. 

وفيه: أنه قد من" منّا في مباحث الخلل في الوقت- محتملات 
القاعدة. وقلنا بعدم استفادة تنزيل الخارج منزلة الوقت حتّئ علئ مرسلة 
«الخلاف»'!". وهي قوله: وفي لفظ آخر «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك 
الوق أو مرسلة كنات 7الاسفافة عع رول علق ,أت فال لاسن 
أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر فى 
وقتها». فضلاً عن غيرها!.! ممًا لايكون بهذا اللفظ . ْ 

فإنّ أقرب الاحتمالات -يناء على 000 إدراك الركعة, 
منزلة إدراك الوقت. لاتنزيل الخارج منزلة الوقت. وفرق بين تنزيل إدراك ركعة 
من الوقت منزلة إدراك جميعه. وبين تنزيل الخارج منزلته. مع أنه علئ فرض 
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نضافاً إلى احتمال آخر لعلّه أقرب: وهو عدم كوثته بصده التتريل» بل 
المراد أن وقوع ركعة من الصلاة في الوقت كافٍ في كونها أداء عند الشارع 
الأفدسن: وأن وقوع ركعة في الوقت وإدراكها. كإدراكه 5ك في صيرورة 
الصلاة أداء. كما أن وقوع بعض الصلاة قبل الوقت وبعضها في الوقت كاف في 
الصحّة. فدعوى التنزيل!". ثم دعوئ تنزيل الوقت'!", ثم دعوئ إطلاقه'", 
كلّها دعاوٍ بلا دليل. 

الوجها لثاني0: دعوئ دلالة بعض الروايات علئ ذلك بضميمة قاعدة 
«من أدرك». كصحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفرطية . آنه قال: «متى 
استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها. أو في وقت فوتها أنّك لم 
تصلّها. صليتهاء فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل, فلا إعادة 
عليك من شك حتّئ تستيقن. فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة 
كنت»0. وقريب منها ذيل صحيحة أخرئ عن «الكافي»!7. 

بدعوئ: أنّ المراد بوقت الفوت وقثٌ وقعت الصلاة فيه فائتة. فالميزان 
في عدم الاعتناء بالشكٌ خروج الوقت الذي تقع فيه فائنة. وهو بعد مقدار ثلاث 
ركعات من خارج الوقت المقوّر بحسب الأدلّة الأوّلية. فإنّ مقتضئ دليل «من. 
أدرك» كون الصلاة المأتيّ بها خارج الوقت مع إدراك ركعة فيالوقت أداءً؛ 


١-الصلاة.‏ المحقق الحائري: 19. 
؟_الصلاة (تقريرات المحقّق النائيني) .319:١‏ 
مستمسك العروة الوئقئ ,: 83717. 
غ-مستند العروةالوتقئ 1: .111-1١6‏ 


6 نقدّم تخريجها في الصفحة 4١‏ . الهامش .١‏ 
5_الكافى 5: 14؟/ .٠١‏ 


الشكُ فى أصل الصلاة 000 0 


لاقضاءً. ولا قضاءً وأداء. وقد ادُعي!" عدم الخلاف فيه أيضاً. 

وقد تفدّم!'" في الوجه الأوّل: عدم اختصاص القاعدة بمُدرِك الركعة 
فعلاً. وعدم اختصاصها بالملتفت للواقعة: فهذا المقدار من الزمان ملحق بالوقت 
في كون الصلاة فيه أداء بحسب الواقع مطلقاً. 

ويرد عليه : أنّ هنا احتمالاً آخر في الصحيحة لعلّه أقرب إلى الفهم من 
هذا الاحتمال: وهو أنّ المراد بوقت فوتها هوما لو خرج ذلك الوقت ولم يصلٌ. ثم 
أراد الصلاة. تكون صلاته فائتة. 

وبعبارة أخرئ: أنّ الميزان في وقت الفوت هو افتتاح الصلاة. لا الركعات 
التاخرة: 

ويقهن الألف متياسهنا عن أب تمدراكة افى :فول الله ارك ونال : 
(إِنَّ آلصّلاة كاّث عَلَى آلْمُؤْمنِينَ كتاباً مَوْقُوتً74": قال «يعني مفروضاً. وليس 
يعنى وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاهاء لم تكن صلاته هذه مؤدّاة»!. 

يستفاد منها: أنّ وقت الفوت وقت لو افتتح الصلاة فيه تكون فائنة غير 
مؤدّاة. 

وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب فلا أقلّ من كونه مكافئاً له. ومعه تسقط 
الرواية عن الدلالة. ومقتضئ أدلّة التجاوز أَنّه لا اعتبار بهذا الشكٌ. 


١‏ -منتهى المطلب 504:١‏ /السطر 19. مفتاح الكرامة :١‏ 584 /السطر .١٠6‏ جواهر 
الكلام *” 3117 

" - تقدّم في الصفحة 108. 

. ٠١3” :)4( :'"'-النساء‎ 

:-الكافي ': 594 / .,٠١‏ الفقيه .1١1/1١194:١‏ وسائل الشيعة 4: ا؟١.,‏ كتاب الصلاة. 
أبواب المواقيت, الباب ل. الحديث غ. 


هذا. مع أنّ في الرواية نحو إيهام. فإنّ المراد بوقت الفوت إن كان الوقت 
الثاني -أَي الوقت الذي بعد وقت الفضيلة- فاتتساب الفوت إلى الصلاة يحتاج 
إلى تأويل وتجوٌز. وإن كان المراد وقتا لو أنئ بها فيه تكون مودَّاة. فتسميته 
بوقت الفوت غير ظاهرة. وإن كان المراد وقناً لو أنئ بها فيه كانت غير مؤْدّاة. 
هلأس بالأتياق قبل روعت غير وه وهذا آيظا يوضم خوان اللتساد 


إليها للمطلوب. 
المسألة الثالثة 
لو شك في الإتيان بالعشاءين بعد انتصاف الليل 


فبناء على امتداد وقتها إلى نصف الليل١"‏ لايعتني بشكّه ؛ لقاعدة التجاوز 
اانا 

وماد غلى امخدادالن الفخر 9 إن فلا لك طلقا شت المحتان- وان 
وسته المادرة الوتاقبل ضاف الل وان لايجوز التاهي عسه ياد عدن وان 
كان الوقت مع التأخير باقياً. فيجب الاعتناء بالشكٌ والاتيان بهماء وهو واضح. 

ولو قلنا: بأنْ الوقت للمختار إلى اتتصاف الليل. ولو آخْر الصلاة إليه تقع 
قضاء. ويمتدٌ إلى الفجر لو كان التأخير لعذر كنسيان وحيض'". 

فحيئئزٍ لو علم بأنّ التأخير -علئ فرضه- عن عمد واختيار: بأن شك في 
أنه أنئ بهما. أو أنّه أُخّرهما عن اتتصاف الليل اختياراً. فلابعتني بشكّه؛ لأنّه 


١-السرائر :١‏ 196. ذكرى الشيعة 583:7. 
١‏ -أنظر رياض المسائل ؟: 64. جواهر الكلام /!: .١161‏ 
-المعتبر ؟: .4١‏ مدارك الأحكام 7: 30. 


الشكُ فى أصل الصلاة ااا 0 


من الشكٌ بعد الوقت. ولو علم بأنّه -علئ فرضه كان عن عذر وجب الاعتناء 
والاإتيان بها. 

ولو لم يحرز أحدهما؛ وكان شاكاً في أنّ الترك هل كان عن اختيار أو عن 
عذر. لم يصمٌ التمسّك بقاعدة التجاوز ؛ لأنّ الشبهة بالنسبة إليها مصداقيّة. 
ومقتضى الاستصحاب بقاء التكليف ولزوم الإتيان بهما. لكن لايثبت بذلك لزوم 
المبادرة وعدم جواز التأخير عن الفجر ؛ لعدم إثبات كون الوقت باقياً. وعلئ 
قرشى القفناء لاش النبادوه النشواء عت" النوايفة نيل على العضيا كه ايشا : 
لأنّ التضييق لاينافي التأخير بهذا المقدار. خصوصاً لو كان حدوث الشكٌ قبل 
الفحزن سفدا را | لإتيان بهما نيعلا هذا سنت القواعة: 

وأمًا بحسب النضّ الخاصّ ففي صحيحة زرارة والفُضيل المتقدّمة"": أن 
الحكم بوجوب الاإتيان وعدمه عند الشكٌ. مترتب علئ بقاء وقت الفوت 
وخروجه. 

وقد ورد في رواية عبيد بن زرارة. عن أبي عبد للَمسقُةٍ : «لايفوت صلاة 
النهار حتّئ تغيب الشمس. ولا صلاة الليل حتّئ يطلع الفجر. ولا صلاة الفجر 
حتّئ تطلع الشمس»'!". وهي حاكمة على الصحيحة بإحراز الموضوع. 
ومقتضئ إطلاقها عدم الفرق بين الفروض المتقدّمة,. لكنها ضعيفة!". 


.407 تقدّم في الصفحة‎ ١ 

:5 وسائل الشيعة‎ ,91717 7/170 :١ الاستبصار‎ .٠١ ١6/507 :1 نهديب الأحكام‎ - ١ 
.9 الحديث‎ .٠١ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت, الباب‎ » 9 

 "‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن محمّد بن على بن محبوب. عن أحمد بن الحسن بن 
علي بن فضال. عن علي بن يعقوب الهاشمي. عن مروان بن مسلم. عن عبيد بن زرارة. 
والرواية ضيعفة بجهالة علي بن يعقوب الهاشمي. 


نعم قد أرسلها الصدوق بقوله: «قال الصادقءة»!''. ومرسلاته كذلك 
معتمدة, وإن لايخلو ذلك منْ إشكال في خصوص المورد المحتمل أو المظنون أن 
مرسلته عين المستدة الضعيفة. مع احتمال كون ذلك الإرسال -غلئ فرض ما 
ذكر- توثيقاً منه لرواة الرواية, تأمّل. 


المسألة الرابعة 
لو شك في الوقت في الإتيان بالفزيضة 
ففيه صور نتعرّض لمهمّاتها: 


الصورة الأولى: 

لو علم بأنئّه صلَّى | لعصر ولم يدر أنه صلَّى الظهر أولا. وكان الوقت 
اها : 

فهل يجب عليه الظهر أولا؟ 

رتما يقال بعدمه'"؛ لأنّ الشكٌ بعد تجاوز المحلّ. فإِنّ صلاة العصر 
مشروطة بصلاة الظهر. ومحلّ الشرط قبل تحقّق المشروط. نظير الشك في 
الوضوء بعد الصلاة. ويدلٌ علئ ذلك قوله في بعض الروايات: «إنّ هذه قبل 


هذه»!". 


.٠١”. / ؟”؟:١ -الفقيه‎ ١ 

؟ -الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الآملي ؟: .١1١‏ 

"'-تهذيب الأحكام ؟: 86١/1١9‏ و 38/14 الاستبصار 48١/117١‏ و4514/50, 
وسائل الشيعة 51:4؟1١.‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب 4 الحديث 6. 


الشكُ فى أصل الصلاة 0 0 ااا 


وما قيل فى الجواب : من أنّ صلاة الظهر ليست مشروطة بوقوع صلاة 
العصر بعدها؛ كي يكون محلّها شرعاً قبل صلاة العصر. بل صلاة العصر مشروطة 
بالظهر . فلايكون الشكٌ بعد تجاوز المحلٌ!". 

ليس بمرضيٌ, فإنّ لازم اشتراط الظهر بوقوع العصر بعدها. كون محل 
التضير مها :5 الظهر فيل التعو كنار أن لاوم اغت انز احفر بوقرع الطهر لها 
هو كون محل الظهر قبلها. ولهذا ورد في الروايات ما تقدّم. 

إن قلت: إن الشكٌ إِنْما هو في صحّة صلاة العصر. وإجراء قاعدة الفراغ 
فيها. لايئبت كون الظهر قبل العصر محققة إلا بالأصل المثيت!". 

قلت: إن منشأ الشكٌ في صحّة صلاة العصر هو الشكٌ في تحقّق شرطه؛ 
أي صلاة الظهرء وقاعدة التجاوز جارية بالنسبة إلى الشرط -أي صلاة الظهر- 
ومقدّمة علئ قاعدة الفراغ. مع أَنّ المقرّر في محلّه!": أنّه لا أصل رأساً لقاعدة 
الفراغ. بل هنا قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز. ومقتضاها تحمّق الظهر قبل 
العصر. أو عدم الاعتناء بالشكٌ فيها بعد تجاوز محلّها. 

فإن قلت: إِنْ الترتيب بين الظهر والعصر مختصٌ بالملتفت. ومع عدم 
الالتفات لايشترط الترتيب. فلا مجرئ للقاعدة!؟ا. 

قلت: هذا مسلّم. لكن لايدفع الإشكال به في بعض الفروع. كما لو علم 
بأو الفولة ل كت ناغير التدافديل إقكاي بالفيلاة اراتكه كيدا والسمانا. 
فتجري القاعدة. ويثبت بها تحقّق الظهر . وتوهّم!* عدم جريانها في مثل الفرض. 


.117-11١1١ :1 -أنظر مسعند العروة الوثقئ‎ ١ 

" -أنظر الصلاة. المحقّق الحائري: 5147. 

"' -الاستصحاب. الإمام الخمينيك : 511-37١6‏ 

-الصلاة, المحّق الحائري:: 547؟. 

بحر الفوائد : ٠٠١‏ / السطر 4؛. درر الفوائد. المحقّق الخراساني: .1١7‏ 


فاسد مخااف لاطلاق الأدلة. 

وا لحقّ فى | لجواب : ما تعرّضنا له في محلّه"': من أنّ قاعدة التجاوز أصل 
محرز حيثيّ, فصلاة الظهر لها حيئيّتان: حيثيّة اشتراط العصر بها. وحيئيّة كونها 
واجبة مستقلّة. فالقاعدة تحرزها في المقام من جهة الاشتراط لا مطلقاً. ولا 
بأس في التعبّديّات بالبناء علخ وجؤه شومين نيه وعلن عدم من أخرى: 
فلو شك في الاإتيان بالوضوء بعد صلاة الظهر. يبني علئ تحقّقه من حيث اشتراط 
الظهر به ويستصحب عدمه. ويبني عليه من حيث ان شتراط العصر به. ٠‏ ففي 
الععام بتي على يسدق الهراين حنيت الاستراد وعلئ عدمه من حيث كونه 
اها ةر 

ففرق بين قاعدة الطهارة واللاستصحاب وبين قاعدة التجاوز ؛ فإنْ لسانهما 
التعتد بوجود الطهارة والمستصحب مطلقاً في موضوع الشكٌ. وأمّا قاعدة التجاوز 
فلاتدلٌ على التعبّد به مطلقاً. بل من حيث المُضيّ والتجاوز. كما هو لسان أدلتها. 
فقولهطتةٍ : «كل ما شككت فيه مما قد مضئ فأمضِه كما هو»!" يدل علئ عدم 
اللعقداء بالعلة بالسينة لول ها وسطوع )"لوطو بالشية إل ما مف سين علن 
الوكود أو لارضترة بشكّه ؛ لا بالنسبة إلئ ما يأتي. فصلاة الظهر محقّقة تعبّداً 
السيحة اناما مضي وهو يت اعتراط النضر يها لأ بالسية إن ذانها التي 
بقي وقتها ولم يتجاوز محلها. فعلئ ذلك لو قيل باشتراط الترتيب واقعاًا". يجب 


١-الاستصحاب.‏ الإمام الخمينيك : 511. 

١‏ تهذبب الأحكام ؟: 544 /1577. وسائل الشيعة 8: 57؟. كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الباب 51, الحديث 5. 

"' -العروة الوثقئ :١‏ -01. فصل في أوقات اليوميّة ونوافلهاء المسألة ". أنظر مستمسك 
العروة الوثقئ 8: -4. الهامش 5: مصباح الأأصول 7: 511. 


الشك فى أصل الصلاة 00001 0 1 


عليه الإتيان بالظهر . ويصير حا لها كحال الوضوء والطهور. 

فإن قلت: إنّ المحلّ في قاعدة التجاوز أعمّ من المحلّ الشرعي والعادي, 
فإذا كان من عادة المصلى الاتيان بالتصن عقيب الظهر: يون السحل الحادى 
الور قل | المسو بم سيت كوتها زاهباً مسطاذ لمن يت الخد ل 

قلت: قد فرغنا فى محلّه!" عن فساد هذه الدعوئ؛ لعدم الدليل عليها إلا 
دعوئ إطلاق الأدلّة. أو بعض الشواهد المذكورة في محلّه. وفي الإطلاق منع 
بعد تعيين الشارع محل الأجزاء والشرائط. فإِنّه مع تعيين المقرّن محالها لو 
قال: إن مضى المحلّ فلايعتنى بالشكٌ. يحمل عرفاً على المحالّ المقرّرة. مع أَنّ 
المحلّ العادي المختلف بحسب الأشخاص _والشخص بحسب الأزمان لايكون 

مع أَنّ مئل قوله: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضئ» محمول على | لتجوّز 
بنحو الحقيقة الادّعائية, كما هو التحقيق في باب المجازات, والمصحّح 
للدعوئ كما يمكن أن يكون مُضيّ الوقت المقرّر شرعاً. يمكن أن يكون مُضيّ 
المحلّ العادي أو هما معاً أو أحدهما أو المُضيّ المطلق. ومع صحّة الادّعاء بكلّ 
نحو لا دليل على التعيين ولا على الإطلاق؛ إذ ليس المقام كالإطلاق في سائر 
المقامات. مثل جعل ماهية موضوعة للحكم بلا قيد حيث يحمل على الإطلاق. 
فإنّ الموضوع هنا ليس موضوعاً للحكم بنحو الحقيقة؛ ضرورة أنّ المُضيّ 
لاينسب إلئ نفس الموضوعات المشكوك فيها حقيقة,. فدار الأمر في المصحّح 
بين الوجوه المتقدّمة,. ولولا الدليل علئ واحد منها لم يحمل علئ أحدها. 

لكن لا إشكال في إرادة المحلٌ الشرعي. وأنّه ملحوظ لتصحيح الدعوئ. 


١-الصلاة.‏ المحمّق الحائري: 587. 
؟ -الاستصحاب. الإمام الخميني م : رةه 


كما تدل عليه أدلة المقام: وأمًا سائر الاحتمالات فلا دليل عليه: والعمدة أنّ 
الإطلاق في المقام ليس كسائر الإطلاقات. فتدبّر جيّداً. 

وأمًا دعوئ : أنّ قوله في بعض الروايات: «إنّه حين العمل أذكر»'" مؤيّد 
للتعميم ؛ فإنّ ظاهره: أَنّ احتمال عدم وجود المشكوك فيه لأجل كونه على 
خلاف العادة لايعتنئ به("). 

فمخدرشة ؛ لأنّ ذلك التعليل -علئ فرض كونه تعليلاً شاهد علئ أن 
الذاكر يأتي بالمأمور به علئ وجهه المقرّر شرعاً ولايخلٌ بمقصود المولئ. لا 
ألديأتي به على طبق:عاذته. .ولو جل هذا التعليل شاهداً علئ أن المراد 
بالمحلٌ هو الشرعي منه لكان أولئ. 

وأمنا دعوئ: أنّ قوله في بعض الروايات في الوضوء: «إذا قمت من 
الوضوء وفرغت منه. وقد صرت في حال أخرئ في الصلاة أو في غيرها. 
سدكت فى عض مااسي اللدرمنا أرحك لله علتك فحه ضوعم 1 فلي 
عليك»!". وكذا في الغسل قوله: «فإن دخله الشكُ. وقد دخل فى صلاته. 
فليمض في صلاته. ولا شىء عليه»!'. شاهدان على الدعوئ. 

كمد قا و معان اانا ودر و داك بلا 


-١‏ نهذيب الأحكام /١١:١‏ 510, وسائل الشيعة .59١ :١‏ كتاب الطهارة. أبواب 
الوضوء.ء الباب 47. الحديث /. 

؟-الصلاة, المحمّق الحائري: 7817. 

*“_الكافي 35:5 / ؟ء تهذيب الأحكام .57١/ ٠١ :١‏ وسائل الشيعة :١‏ 414. كتاب 
الطهارة. أبواب الوضوء. الباب ؟4. الحديث .١‏ 

-الكافي 75: 51 / 7 تهذيب الأحكام .57١ 7/5٠١ :١‏ وسائل الشيعة ؟: 710. كتاب 
الطهارة. أبواب الجنابة:؛ الباب 47. الحديث ؟. 


الشكٌ فى أصل الصلاة اما تجح فخ ادوس واه وسو و 1 


وحال الغسل قبل الدخول فيما يترتّب عليه شرعاً باقية!", فراجع . 

فتحصّل ممًا مرّ: أنّ مقتضى القواعد وجوب الإتيان بالظهر في الفرض. لكن 
وردت هنا رواية ريّما يستند إليها في وجوب الحُضىَ وعدم الاعتناء بالشكٌ!!, 
وهي ما روى الحلّي في آخر «السرائر» نقلاً من كتاب حريز بن عبداللّه. قال: 
قال زرارة عن أبي جعفرطكةٍ : «إذا جاء (فإذا جاءك) يقين بعد حائل قضاه ومضئى 
على اليقين. ويقضي (العصر) الحائل والشكٌ جميعاً. فإن شك في الظهر فيما 
بينه وبين أن يصلّى العصر قضاها. وإن دخله الشكٌ بعد أن صلَى (يصلَى) 
ابطر لد عضت إل أن ريشةك: لأن المشو عائل جماريسه ونين اللو قاين 
الحائل لماكان من الشك إلا بيقين»!". 

ولا بأس بصرف الكلام إلى فقه الحديث. فنقول : 

الظاهر -لاسيّما علئ نسخة «فإذا جاءك يقين»- أنّ الكلام مسبوق بكلام 
آخر لم ينقل إليناء ولهذا وقع في الجملة الأولئ نحو إجمال. فإنّ متعلّق اليقين 
يحتمل أن يكون صلاة الظهر . فيراد أنّه مع اليقين بعدم الإتيان بها بعد الحائل أي 
العصر الذي هو المراد به بالقرينة فيجب الإتيان بالظهر والعصر جميعاً. وعلئ 
ذلك يقع فى | لمقام إشكا لان : 

أحدهما: أنّه لم يفرض في الكلام الشكٌ في الظهر. بل الفرض تعلّق اليقين 
بتركهاء فكيف قال: «الحائل والشكٌ» ؛ أي المشكوك فيه الذي يراد به الظهر ؟ 

ويمكن أن يتخلّص عنه يتكلّف بارد: وهو أنّ الظهر كانت مشكوكاً فيها. ثمّ 


١-الاستصحاب.‏ الإمام الخميني ع : 771. 
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جاء يقين. فكأنّه قال: حدث يقين بعد الشكٌ. ثم باعتبار تعلّق الشكَ بها قبل 
عروض اليقين. وصفها بالمشكوك فيها. 

ثانيهما: أنّ إعادة العصر مخالفة لحديث «لاتعاد»١".‏ 

إلا أن يقال: لا بأس بها لولاتسالم الأصحاب علئ أَنّ الترتيب ليس بواقعي. 

ويحتمل أن يكون متعلّق اليقين بطلان الحائل؛ أي إذا جاء يقين ببطلان 
العصر يقضى العصر والشكٌ ؛ أي الظهر المشكوك فيها جميعاً ؛ أمّا العصر فلليقين, 
وأمّا الظهر فعلى القاعدة, فأراد إفهام أنّ الحائل الباطل ليس بشيء. وعلئ ذلك 
يندفع الإشكا لان. ويناسب الفرع الآتي. بل ظاهر الرواية هذا الاحتمال؛ لأنّْ 
المفروض في الكلام تعلّق يقين وكون شيء مشكوكاً فيه. وقد جعل الحائل 
-الذي هو العصر_مقابل المشكوك فيه. ومقابله هو ما تعلّق به اليقينء فيكشف 
عن متعلّق اليقين. وهو بطلان العصر بعد فرض وجوده. 

ثم إنه وقع فى كتاب «جامع الأحاديت»)() خظأً: ففيه: «ويقضى (العصر 
و-خ) الحائل والشكٌ جميعاً» بعطف الحائل على العصر بالواو. وعليه لايصحٌ 
الكلام إلا مع التوجيه. لكن في «السرائر» هكذا: «ويقضى (العصر خ ز) 
العوائلن »121 الاوز عحه اح سكن زكر السب موهيو فاب الحائل وحمل حرف 
«ز» علامة علئ زيادة كلمة «العصر». فتوهم كاتب «جامع الحديث» أن حرف 
الكو او وا لام سهيلن. 


,5١١:3 وسائل الشيعة‎ .097 / ١05 تهذيب الأحكام ؟:‎ .14١/1170 :١ -الفقيه‎ ١ 
.6 الحديث‎ .٠١ أبواب الركوع. الباب‎ 

؟ - جامع أحاديث النسيعة 7: .57١‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة, 
الياب ؟4., الحديث ”. 

"' -السرائر: 48٠١‏ (الطبع الحجري). 


الشك فى أصل الصلاة وب0101321 0 0 ااا 1 


والمقصود في المقام قوله: «فإن شك فى الظهر...» إلئ آخره الظاهر في 
التفصيل بين الشكٌ الحادث قبل صلاة العصر وبعدها. فلو حدث بعدها مضئ 
ولابعتني به. لمكان الحائل. وهو العصر. فيدلٌ علئ أنّ الشكَ في الظهر مع سئة 
الوقت. لايعتنئ به علئ خلاف القواعد. 

لكنّه معارض لصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة. فإنّها مشتملة علئ 
جملتين هما: قواه: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها» 
وقوله: «أو في وقت فوتها أنّك لم تصلها صلّيتها»7". 

كن نتهنا اموار فت ارو رمك كا ضور ازااها نمؤي وس ناه 
الجملة الأولئ خاصّة بأوّل الوقت. وأعمّ من كون الشكٌ قبل صلاة العصر أو 
بعدهاء والرواية خاضة بالشك عداضلاة العضر وآعة من ول الوقت واجهرم: 
ولعلّها أعمّ من ذلك ومن خارج الوقت أيضاً. 

وكذا الحال في الجملة الثانية, فإِنُها خاصّة باخر الوقت وأعمّ من كون 
الشكَ قبل العصر أو بعده. والرواية أخصٌّ من وجه وأعضة سب لوجم 
فتتعارضان . والترجيح -علئ فرض صحًّة سند الرواية للصحيحة ؛ لكونها 
موافقة للقاعدة ذأى ووايات قاعدة اللغارو تهت سنهوبها بل معطو بعضها. 
كقوله: «إنّما الشكٌ إذا كنت في شيء لم تَجُرْه!". 

ولو استشكل في كون الروايات من الأْئمّةطَبِيُ من المرجّحات. أو 
استشكل في اندراج العامّين من وجه في المتعارضين الوارد فيهما الترجيح, 


.١ الهامش‎ .4 ١7 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
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سقطتا با لتعارض, ويكون المرجع هوالقواعد. فيجب الاتيان بالظهر. وهو واضح. 

لكن في جواز الاتكال علئ رواية حريز إشكال. بل مسنع؛ لأنّ استتاد 
الكقاك: بده البدى رافصا ومتواترا : الست ال كتاية فود عيدنا بو لاهن أت 
الحلّي يِه إِنْما أسند الكتاب إليه باجتهاد منه. وقيام قرينة لديه علئ ذلك. لا 
بسند غير مذكور لناء وشهادته اجتهاديّة غير حجّة لايصمٌ لنا الاتكال عليها. 

هذا مضاقاً إلى احتمال آخر في الرواية. يجمع به بينها وبين الصحيحة. 
ويرتفع به التعارض: وهو أنّ قوله: «قإن شك بينه وبين أن يصلَّي العصر 
قضاها» يكون فعل المضارع مبنيًا للمفعول. ويراد به الوقت الذي يُصلئ فيه 
العصر ؛ أي قبل وقت الاختصاص ؛ أي مقدار أربع ركعات قبل الغروب. أو قبل بقاء 
ركعة واعدة حت يصلئ كيه المضر وقولة:"دإن دخله الشك بعد أن يصلى 
العصر» على ووه «الوسائل»7") ونسخة من «جامع الأحاديث»'”". يراد 7 
بعد مُضي الوقت عن مقدار أربع ركعات أو ركعة على احتمالين. 

وعلئ ذلك يكون المراد بقوله في الجملتين زمان يصلّئ فيه العصر أو لا 
يُصلّئ . وعلئ ذلك يحمل قوله: «لأنّ العصر حائل» أي الزمان الذي بقي من 
الوقت أقصر من أربع ركعات أو ركعة؛ أي هذه القطعة من العصر حائل. والشكٌ 
فيه لا يُعتنئ به.فصارت الرواية عين مضمون الصحيحة؛ حيث علق فيها 
الحكم علئ بقاء وقت الفوت؛ أي الوقت الذي لو جاز لم تكن صلاته أداءً -كما 
في صدرها بل خرج وقتهاء فيندفع التعارض. كما يندفع إشكال كونها مخالفة 
للقواعد. وهذا الاحتمال وإن كان بحسب النظرة الأولئ بعيداً في الجملة. لكن 
عند التأمّل وفي مقام الجمع بينها وبين الصحيحة ليس بذلك البعد. والأمر سهل. 


١‏ وسائل الشيعة 5: 587 كتاب الصلاة, أبواب المواقيت, الباب .1١‏ الحديث ؟. 
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الصورة الثانية: 

إذا اشتغل بصلاة | لعصر في | لوقت | لموسّع . فشك في الإتيان با لظهر : 

ففيها احتمالاات: 

أحدها: عدم جريان قاعدة التجاوز. 

بدعوئ : أنّ ظاهر قوله في الروايات: «إلا أنّ هذه قبل هذه(" اعتبار 
عنوان القبليّة واشتراط العصر بعنوان قبليّة الظهر عليها. ولايمكن إثبات هذا 
العنوان بقاعدة التجاوز إلا بالأصل المثبت. ومع عدم جريانها تصل النوبة إلى 
الأصل المحكوم؛ أي استصحاب عدم الإتيان بالظهر. وإجراؤه لتنقيم موضوع 
العدول من العصر إليها مشكل ؛ لأنّ موضوع العدول بحسب أَدلّته هو العلم بترك 
الظهر. فله موضوعيّة. ولاتصلح أدلّة الاستصحاب لإثبات قيامه مقام القطع 
الموضوعي. فلابدٌ من رفع اليد عمًا اشتغل بها. والإتيان بالظهر ثم العصر. 

وفيه: مضافاً إلئ منع اعتبار عتوان القبليّة. بل لايراد بقوله: «هذه قبل 
هذه» إلا اشتراط العصر بالاتيان بالظهر. ومعه تجري قاعدة التجاوز. بل لو سُلَّم 
اعتبار عنوانها جرت القاعدة في نفس العنوان المشكوك فيه. فإذا شك في تحقّق 
عنوان القبليّة المعتبر في صلاة العصر لايعتنئ به. بل يبني علئ تحقّقه ؛ لكون 
القاعدة -علئ ما م!"- محرزة تعبّداً من حيث. فإذا شك في حصول القبليّة 
المعتبرة في صلاة العصر يبني علئ وجودهاء نعم لايترتّب عليها إلا حيث صحّة 
صلاة العصر. 
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.514 الحديث‎ .١11 كتاب الصلاة, أبؤاب المواقيت. الياب‎ 
.4١١ ؟ تقدّم فى الصفحة‎ 


ثمّ على فرض عدم جريانها. لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان 
لتنقيح موضوع العدول؛ لأنّ عنوان مثل «التذكّر» و«العلم» ونحوهما المأخوذ في 
الأدلّة”". لايفهم منه الموضوعية عرفاً بل المتفاهم العرفي من نحو قوله: «إن 
نسيت الظهر حتَّ صلّيت العصرء فذكرتها وأنت في الصلاة. فانوها الأولئ»0", 
أنّ موضوع الحكم هو عدم الإتيان, وأنّ التذكّر والعلم طريقان إليد. فلا مانع من 
جريان استصحاب عدم الاإتيان لتنقيح موضوع العدول. 

مضافاًإلئ أنه لقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. وجه لايخلو من 
جودة. فراجع مظانه!". 

ثانيها: جريان قاعدة التجاوز وإثبات وجود شرط صلاة العصر بتمامها. 
فإنّ قوله: «إلا أنّ هذه قبل هذه» ظاهر في أنّ تقدّم صلاة الظهر شرط لطبيعة 
صلاة العصر . لا لأجزائها؛ حتّئ يقال: إِنّ القاعدة لاتجري بالنسبة إلى الأجزاء 
الأفيكة: ففعل العرعك اللوية اقبليا فاذا اتجدل :بها كاد عن ست فيس 

فهل يجب إتمامها عصراً. ثم الإتيان بالظهر؛ بدعوئ أنّ الاستصحاب 
لايجري مع وجود القاعدة. وبعد الصلاة يجري ؛ لأنّ القاعدة محرزة من حيثٌ؟ 

أو يجب العدول؛ بأن يقال: إِنّ القاعدة لاتحرز وجود الظهر إلا من حيث 
اشتراط العصر بها. كما هو الشأن في المحرز الحيثي. ومعه لا مانع من جريان 
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استصحاب عدم الإتيان بالظهر من حيث ذاتها. فيندرج الموضوع تحت أدلة 
العدول: :ا لاوفق بالتواعة هنا الونحسة: 

تالتها حريانيا واحراز: وعوة الفرط بالنسيةة الى الأحزاء الساضية: 
دون الآنية ؛ بدعوى اشتراط صلاة العصر بأجزائها بتقدّم الظهر عليها. 

فحينئذٍ يمكن أن يقال بإمكان إحرازه بإقحام صلاة الظهر فى العصر 
الشرط تعبّداً ووجداناً؛ بدعوئ عدم الدليل علئ بطلان الصلاة بإقحام الصلاة فيها. 
كما ورد نظيره في إقحام الصلاة اليوميّة في صلاة الآيات!'. فالإقحام موافق 
للقاعدة. 

ودعوى البطلان بالزيادة العمديّة -لا سيّما الأركان فيها ممنوعة؛ لعدم 
الصدق إلا مع الإتيان بها بعنوان الصلاة نفسها. لا لصلاة أخرئ. 

وما في بعض الروايات في باب النهي عن قراءة العزيمة. معلّلاً: بأنَ 
السجود زيادة فى المكتوبة'". يقنصر علئ مورده بعد عدم صدق الزيادة حقيقة. 
وحملها على التعبّد. مع احتمال الصدق فيما إذا كانت السجدة من متعلّقات السورة 
المأتيّ بها في الصلاة. فأين ذلك من المقام؟! 

ودعوئ: أن الزوانات الآمزة بالعؤول إلى العطن: ذالة على عدم عصواز 
الاقحام. وإلا لكان عليه البيان. مخدوشة ؛ لأنّ مجرّد الأمر به لايدلٌ علئ عدم 
جواز غيره. ولو حمل الأمر على الوجوب فلايدلٌ على التعيين ونفي الغير. مع أنّ 
الظاهر حمله على الإرشاد لتصحيح الصلاة. ولولا كون ذلك الإقحام خلاف 


,.0 كتاب الصلاة. أبواب صلاة الكسوف والآيات. الباب‎ . 44٠ : وساتل الشيعة‎ - ١ 
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ارتكاة السوعة لشاكان بدياس. 

وو قوق كرون الأداء بناحياً سؤرة الغلاه وتكلا بالوعرة قابننة لدف 
فالعتدة'هو ذلك الأرتكاة: 

ثم إنّه يصمّ العدول منها إلئ صلاة الظهر ؛ لصحّتها بإحراز الشرط بدليل 
التجاوز للأجزاء السالفة واستصحاب عدم الإتيان بالظهر -علئ ما من" لتنقيح 
موضوع العدول. 

وقد تحضّل مما مرّ: صحّة العدول في جميع الفروض بحسب القاعدة. 

نعم . ربّما يتوهّه!" مخالفة ذلك لرواية زرارة -تقلاً من كتاب حريز بن 
عبداللّه المتقّمة!"- علئ بعض الفروض والاحتمالات, فإِنّ في قوله: «فإن 
شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّى العصر قضاها. وإن دخله الشكٌ بعد أن 
يسان النسواف د معنت احتماللات؛ 

ْ منها: أن يكون المراد إن حدث الشكٌ قبل صلاة العصر قضاها. وإن حدث 

بعدها فقد مضت. وعلئ ذلك لم يتععوّض لحدوثه في الأثناء. 

ومنها: أن يكون المراد إن حدث قبل شروع الصلاة قضاها. وإن حدث بعد 
الشروع مضت. وهذا مخالف لما تقدّم من لزوم العدول. فإنّ المتفاهم منه أنه 
لاايعتني بشكّه. ويصمٌ ما اشتغل به عصراً. ويتتها كذلك. 

ومنها : أن يكون المراد إن حدث بينه وبين إتمام الصلاة قضاها؛ أي إن 
حدث قبل تمامها. وفي مقابله الحدوث بعدها. وفي هذا الفرض يمكن إجراء 
القاعدة المتقدمة ؛ أي العدول إلى الظهر. 
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فالمخالف لها فرض واحد منها. مع احتمال أن يكون المراد بقوله: 
«مضت».البناء على الإتيان بالظهر بما هي شرط في العصر وأوكل الحكم إلى 


التواعد» والامر بهل عد حضف الرؤاية:فالتاعد: متبعة: 


الصورة الثالثة: 


لو علم با لإتيان با لعصر. وشكٌ في الإتيان با لظهر وقد بقى من | لوقت أربع 
ركعات : 

فإن قلنا باشتراك الوقت بينهما إلى الغروب مطلقاً كما قويناه في محلّه!"- 
يجب الإتيان بالظهر . 

وكذا لو قلنا بذلك فيما إذا كان آتياً بالعصر ؛ لكون الشكٌ فيها حيئئذٍ في 
الوقت. 

كما أنه لو قيل باختصاص آخر الوقت بالعصر مطلقاً!"'. كان الشكٌ في 
الطايك ددن القنلك وعد ررقت :فلا كبك 

إن قلت : هذا كذلك بحسب القاعدة. لكن مقتضئ صحيحة زرارة والفضيل 
المتقدّمة”". أن الحكم معلّق علئ خروج وقت الفوت وعدمه ؛ حيث صرّح فيها: 
بأنه إن شك في وقت فوتها يجب الإتيان. وإن خرج وقت الفوت فقد دخل حائل 
فلايجب. وقد فسّر وقت الفوت فيها: بأنّه ما لو جاز ذلك الوقت لم تكن الصلاة 


مؤدّاة. 


١-تقدّم‏ في الصفحة .١798‏ 
" -نهاية التقرير ١‏ ١7915و‏ لا7. 
"' - تقدّم في الصفحة 107. 


وإذا ضمٌ ذلك إلى صحيحة الحلبي. قال: سألته عن رجل ... إلى أن قال: 
قلت: فإن نسي الأولئ والعصر جميعاً. ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال: 
«إن كان فى وقت لايخاف فوت إحداهماء فليصلٌ الظهر ثم ليصلٌ العصر. وإن هو 
خاف بن ل قبي بالمهر: لابرط ها ف مه متكرن فد فانناء 
جميعاً..»7) إلى آخرها. يتتج أنه مع بقاء أربع ركعات يكون وقت فوت الظهر قد 
خرج؛ أي الوقت الذي لو جاز لم يكن مؤدّياً. فيكون شكّه بعد وقت الفوت. 
فلايكن الأعساء: 

فالميزان خروج الوقت يمقدار لو صلّئ لم يكن آتياً بالمأمور به. كما لو 
شك في العصر مع بقاء الوقت بمقدار أقلّ من ركعة. فإنّه لايعتني به مع عدم 
خروج الوقت؛ لأنّه لو صلّئ في ذلك الوقت لم تكن صلاته مؤدّاة. 

قلت: في صحيحة الحلبي احتمالان: 

أحدهما : أنّ المراد بفوتهما مُضيّ وقتهما؛ أي كون فوت الظهر المأتيّ بها في 
الوقت المذكور مستنداً إلئ مُضيّ وقتها. كما هو الحال في العصر المأتي بها بعد 
الظهر في الفرض . وعلئ ذلك تكون الصحيحة -كمرسلة داود بن فرقد!"- من 
أدلة القائلين باختصاص آخر الوقت بالعصر وعدم الاشتراك!". فخرج الفرض 
عن مفروض المسألة . 

وثانيهما: أنّ المراد بفوت الظهر هو بطلانها؛ لكون الوظيفة في الوقت 
الضيّق هو الإتيان بالعصر. وكانت الظهر مشروطة بالإتهان بالعصر. فالبعللان 


:1 وسائل الشيعة‎ ,٠١ 67 / 1817 :١ الاستبصار‎ ,٠١ 7/4 / 579:7 تهذيب الأحكام‎ - ١ 
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الشك فى أصل الصلاة 1[ 0 


مستند إلئ ترك شرطها. لا إلئ خروج وقتها. كما لو صلَّى العصر في الوقت 
المشترد قبل الظهر عبداً::ولثا كان البطلان فى :وقت لايمكن جبرانها فى ارفك 
صم القول بأنّه فات منه. نظير ما لو صلّى العصر في الوقت المختصّ بها 
باطلة. فإنّ البطلان وإن لم يكن مستنداً إلى روج الوقت. لكن صم القول 
بفوتها ؛ لعدم بقاء الوقت لجبرانها. 

وعلئ هذا الاحتمال يجمع بين الروايات الدالة علئ بقاء وقتهما إلى 
الغروب -كالروايات المتقدّمة في خلا لوقك "ا .نولعل متها رواكة عبسه سن 
زرارة. عن أبي عبدا لله لل ٠‏ وفيها: «لايفوت صلاة النهار حتئ تغيب الشمس» "١‏ 
علئ إشكال فيها وبين ما هي ظاهرة في اختصاص آخر الوقت بالعصر”". 

ويجمع أيضا ينج الصحيحتين: بأنّ المراد من صحيحة لحل ماذكرء 
ومن صحيحة زرارة والفضيل!") هو خروج الوقت. وعلئ ذلك لما كان الوقت 
باقيا ومشتركا بين الظهرين يجب الاعتناء بالشكٌ. ويجب الاإتيان بها بعد الإتيان 
بالعصر وإن كانت قضاء. 


العتورة الراسة: 


لو شك فى ا لظهرين فى الوقت المختصٌ با لعصر يجب الإتيان بها على أيّ 
حال؛ لكون الشك بالنسبة إليها في الوقت. وكذا الظهر إن قلنا باشتراك الوقت 


. ١ تقدّم في الصفحة /ا3‎ ١ 
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بينهما إلى الغروب مطلقاً!". 

أمَا لو قلنا باختصاص آخر الوقت بالعصر لو لم يأتِ بها. ومع الإتيان بها 
يكون وقت الظهر باقيا!". 

فهل يجب الإتيان بها في الفرض أو لا؟ وجهان: 

وجه الثاني : أَنّْ العصر محكومة بعدم الاتيان بها؛ لقاعدة الشكٌ في 
المحلّ. وللاستصحاب. ولصحيحة زرارة والفضيل. فيكون الشكَّ في الظهر بعد 
خروج المحل!". 

وفيه: أنّه لايثبت بالقاعدة إلا الاعتناء بالشكٌ بالنسبة إلى العصر علئ 
إشكال فيه أيضاً. كما لايثبت بالصحيحة إلا وجوب الإتيان بالعصر. ولا 
بالاستصحاب إلا البناء علئ عدم الإتيان بها. ولايثبت بشكىء ينها أن لوت 
مختصّ بالعصر. كما لايثبت بها أن الشكٌَ في الظهر بعد الوقت لتجري القاعدة. بل 
والذ كي بها ان الؤقة خاو بالتسة إن الطهن إن با لكل المعيت. 

فإن قلت: إِنْ الاختصاص بالعصر من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة 
المترتبة علئ وجوب الاإتيان بالعصر. وبعد ثبوت الاختصاص يكون عدم كون 
الوقت للظهر عبارة أخرئ عنه. لا من اللوازم حتّئ يكون الأصل مثبتاً. وبعد 
الحكم شرعاً بأنّ الوقت خارج بالنسبة إلى الظهر. يكون الشكٌ فيها خارج 
الوقت, فيترتّب عليه أثره. وهو المُضيّ. 

قلت : إن وجوب الإتيان بالعصر مترتب على الاختصاص دون العكس . كما 
بظهرامق الأدلة كترسيله واوا خاهراء الأضل فيه الانيات الالختصامن ست » 


.51١0 559:١ جامع المدارك‎ رظنأ-١‎ 
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فإكدبين اتات التاروه بالشمهاب اللآزم وي كيل استسعان الدع الاندات 
الموضوع. كاستصحاب وجوب إكرام زيد لإثبات كونه حالماً. ع العفوعيلئ 
فراض إناك الاسهاضن: والشكر بان كرون الوفك خارها عبار احترى عين 
الاختصاص. والغضٌّ عن عدم إمكان كون أحد العنوانين عين الآخر. بل إِنّه من 
اللوازم البينة والجليّة, والأصل مثبت حنّئ في مثلها. بل في الوسائط الخفيّة 
والجليّة علئ ما هو المقرّر في محلّه!2, إلا أن يدّعى: أنّ الجعل في أحدهما 
مستلزم للجعل في الآخر. وهو كما ترئ لا شكٌ في أنّ إثبات كون الشكٌ بعد 
الوقت باستصحاب وجوب الاإتيان بالعصر مثبت. 

م إنّه هل يمكن إثبات كون الشكٌ في الوقت بالنسبة إلى الظهر 
باستصحاب بقاء وقته؟ 

إِمَا باسنتصحاب الشخص. أو القسم الأوّل من الكلي إن قلنا بأنّْ الوقت 
مشترك بينهما إلى الغروب. إلا مع عدم الإتيان بالعصر إلئ أربع ركعات قبل 
الغووت» توفلي ا لأضراك إن الاخمضاه أو قلنانيا 01 أوفة محم 
بالعصر . ومع الاإتيان بها قبل صلاة الظهر بوجه صحيح. يستمرٌ وقت الظهر إلى 
الغروب. فمع الشك في الإتيان بالعصر يشكٌ في استمرار وقت الظهر فيستصحب. 

أو باستصحاب القسم الثالث من الكلّي إن قلنا بن وقتها إلئ مقدار أربع 
ركعات. ومع الاتيان بالعصر قبلها بوجه صحيح جعل وقت العصر للظهر بجعل 
الوك فالفانا فى يناج الرفه اهن مو حدوت :رقت أغتر غارنا ؤوال الرفت 
الأوّل. فيستصحب الوقت الكلّي ويترئّب عليه قوله: «إن شك في وقت الفوت 


١-الاستصحاب.‏ الإمام الخمينىي : 6 
١‏ -الصلاة (تقريرات المحقّق النائينى) :١‏ 175-16. 


فليصل»". ويدّعئ: أن هذا الأمر التعليقي حكم تعليقي شرعي مترتّب على 
الوقت. نظير الاستصحاب التعليقي لترتّب الحكم على الموضوع عند وجوده. 
كاستصحاب حكم العصير العنبي ؛ أي قوله: «إن نش عصيره يحرم إلئ زمان 
شوو ركه زربا وخر أت كلن المرمة مد نك مسي 

قلت: إن استصحاب بقاء الوقت لايثبت به كون الشكٌ في الوقتء وتوهم: 
أنّ الشكٌ وجداني. والوقت مستصحب. فيثبت الموضوع بهاء فاسد؛ لأنّ ما هو 
وجداني هو الشكٌ في هذه القطعة من الزمان. وما هو مستصحب نفس وقت 
الظهر. وأمّاكون الشكٌ في وقتها. فهو ليس بوجداني. ولايصمٌ إثباته بالأصل إلا 
على الأصل المثبت. والتنظير بالاستصحاب التعليقي في غير محلّه. كما هوظاهر. 

ثم إِنّه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في الظهر . ريما يقال بأَنّ عدم وجوب 
الظهر في الوقت المختصٌ بالعصر معلوم. ووجوب القضاء مشكوك فيه. ومقتضئ 
فاده الحرادة عمد وجعوها كل ممم السمحان عدم نزي التماء 
واستضحاب عدم وجوبها إلئ ما بعذ الوقت ذلك7). 

ويمكن أن يقال: إنّ معلوميّة عدم وجوب الظهر في الوقت المختصٌ 
ممنوعة ؛ لاحتمال وجوبها. فإنَ العصر محتمل التحقّق. وعلئ فرضه تجب 
الظهر. بل مع عدم الإتيان بالعصر أيضاً يحتمل وجوب الظهر ؛ لاحتمال كون 
وجوب الاتيان بالعصر في الوقت المختصٌّ. من باب تزاحمهما وترجيح الشارع 
جانب العصر. وقد حُقّق في محلّه: أنّ المتزاحمين واجبان فعلاً. ولايسقط 


١-الكافى‏ 5: 534 / .٠١‏ وسائل الشيعة 4: ؟187. كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. 
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خطاب المزاحم المرجوح'"., فحينئذٍ يحتمل وجوب الظهر. كما يحتمل وجوب 
العصر. فيستصحب وجوبهما ووجوب الظهر إلئ ما بعد الوقت. 

فإن قلنا بوحدة التكليف الأدائي والقضائي. وأنّ وجوب القضاء تابع للأداء 
وإن تعدّد المطلوب'!". يكون الاستصحاب شخصيّاً. أو من الكلّي القسم الأوّل. 

وإن قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد”" يكون من القسم الثالث؛ لاحتمال 
خدوت التكليف بالتضاء مقارنا لنقوط الأمر الأدائي: وإن احتمل الأمران يكون 
فو افيد العا 

وقبه:مضافاً إلن أن الاحمال الأول والغالك نياطلان: أن القضاء بَأمز 
جديد بحسب مقتضى الأدلّة. وأنّ التحقيق هو الاحتمال الشاني. واستصحاب 
الكلّي ممنوع؛ لما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ الكلّي المستصحب لابدّ وأن يكون 
عكما مرخ أو فوطيها دا حك واس الات فق الكدف الادادئ 
والقضائق» لت تحكما شرعتا عل مر انتزاعي عقلي لاايجب انّباعه. ولا موضوعاً 
مترتباً عليه الحكم الشرعي !أن مقتضئ ضحيحخة الحلبي! الحاكنة: بأن 
الإتيان بالظهر في الوقت المختصٌ بالعصر موجب لفوتها. أن المورد ليس من باب 
التراعوة والالع يكن بوجسه لبطلاتها سوا مقط الأعر كنا هو لوقت أم لا 
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كما هو المختار١".‏ 

فالبطلان بعد اشتراك! لوقت بينهما بحسب الأدلّة كما تقدّم!"- لأجل أَنّ 
الظهر مشروطة بالاإتيان بالعصر. ومع عدمه تبطل لفقدان الشرط . فاستصحاب 
عدم الإتيان بها ينفح موضوع الصحيحة. فعلئ ذلك يجري استصحاب عدم 
وحؤنا الظون إل ما بعد لوقك فتلايحي القضاف كما خدو نيفق النراءة 
واستصحاب عدم وجوب القضاء. 

وقد يتوم : أنّ استصحاب عدم الإتيان بها إلئ آخر الوقت, ينقح موضوع 
القوية الى عرد شو مووكر ذا لوقو لقعلاب وجوه كل تن ات 
المذكو ريق وغل أضل البزايم. 

لقال ات اجراء الاستضحات لانات عنوان لفرت عقيف 

فإنّه يقال: إنّ الفوت ليس عنواناً وجوديّاً منتزعاً من عدم الاتيان إلئ آخر 
الوقت, كعنوان الحدوث الذي هو أمر وجوديّ منتزع من الوجود المسبوق بالعدم 
حت يكون الأصل بالسيبة إلسهميناً: بل الفوت غبارة عن عدم الإتيان 
ل النروسان لأتدكن 
تذاركها :فهو عنوان عدم وعياره لكرئ عن عدا رمكقق السوضوع السدكون: 
فإجراء أصالة عدم الإتيان إلئ آخر الوقت كافٍ في الحكم بالقضاء. 

وفيه: أن دعوئ وحدة العنوانين -وكون أحدهما عبارة أخرئ عن الآخر 
ممتوعة: بل الفوت مترتّب على الترك في تمام الوقت: والشاهد عليه صحّة 


١_مناهج‏ الوصول ؟: 7١‏ 
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قولنا: «ترك فى تمام الوقت صلاته ففاتت منه». وعدم صحًّة: «تركها في تمام 
الوقت فتركها». وكذا «فاتت منه ففاتت». وكذا «فاتت منه فتركها». فصحّة 
الأول عرفاً وعقلاً وعدم صحّة ما عداه. شاهدان على اختلافهما عنواناً وواقعاً 
وترتّب الفوت على الترك. 

ونا قلداء فر تركب" القوت على الترك مع كون كل ههما عديا: تطبر يهنا 
يقال: من أن عدم العلّة علّة لعدم المعلول!". وليس المراد منه تأثير عدم في 
ماد ترتّب عدم علئ عدم. بل هو لبيان علّيّة الوجود للوجود وترتّب وجود 
علئ وجود. وعلئ أيّ حال بعد اختلافهما عنواناً واعتباراً. لايصمٌ إثبات الفوت 
باستصحاب الترك في تمام الوقت إلا بالأصل المثبت. وأنّه من قبيل إثبات اللازم 
باستصحاب الملزوم في العرف. وإن كان إطلاق ذلك على الأعدام مبنيّاً على 

فتبيّن من ذلك : أنّ تخلّصه عن الأصل المثبت بدعوئ كون الفوت عدميّاً 
ولس تين 'الشدؤك: غير امضة» لأن ميران التعية انسقى :ولو كان الستواتان 
عدمئين. نظير إثبات عدم اليوم باستصحاب عدم طلوع الشمس. 

وبا لجملة : بعد اختلافهما عنواناً. لايصحٌّ استصحاب أحدهما لإثبات الآخر 
إلا بالأصل المثبت :من غير فرق بين عدميتهما أو وجوديّة أحدهما أو كليهماء ولا 
ونع تا حدفباعتن الكقر وعويته. :هذا اذا افلنا يان القنشاء فم عيلن 
الفوت,. وأمّا إن قلنا بأنه مترتّب علئ عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت المقرّر 
له. فلا مانع من جريان استصحاب عدم الإتيان إلئ آخر الوقت لإثباته. 


.7805-86.:١ ةيلاعتملاةمكحلا-١‎ 


إن قلته إن النوث مترتن على عدم الاسبان فى لوقت المتقودر, لاعدلي 
مجوّد عدمه. واستصحاب عدمه في الوقت غير جار ؛ لعدم الحالة السابقة 
لعدم الإتيان في لوقت ظرفاً أو قدا ومعفة ابحصحات عدف التطلق إل اخ 
الوقت لاثبات عدمه في الوقت. كاستصحاب سائر الأعدام الأزليّة. 

قله أولا إن كلا من داوم الايان وماق شاط وكوكتة لالع 
محال ؛ لأنّ العدم لايعقل أن يصير مثبتاً له؛ ضرورة أن ثبوت شيء لشسيء فرع 
ثبوت المثبت له ؛ فعدم الإتيان بالصلاة لايعقل أن يكون موضوعاً للقضاء مع قيد 
الوقت أو ظرفيّته له. كما لايكون الموضوع له عدم الإتيان بالصلاة المتقيّدة 
بالوقت أو في الوقت. علئ أن يكون الظرف قيداً للصلاة أو ظرفاً لها. ويكون 
الإتيان بلا قيد. فإنٌ عدم الإتيان بالصلاة المتقئدة أو المظروفة صادق قبل 
الوقت. ولايكون موضوعاً للقضاء. فما هو قابل للتقييد والمظروفيّة ليس 
موضوعاً له. وعدم الإتيان في الوقت يصمٌ أن يكون موضوعاً. لكن تقييده 
بالوقت أو ظرفية الوقت له غير ممكنء فعلئ ذلك لابدّ من القول: بأنّ ما يترتّب 
عليه القضاء عدم الاءتيان ومضيّ الوقت المقرّر للمأمور به. وأنّ الموضوع ذو 
جزء ين. 

فحينئذٍ يمكن إثبات القضاء باستصحاب العدم ومضيّ الوقت وجداناً. فهو 
من قبيل إثبات الموضوع بالأصل والوجدان. 

ومع الغضٌّ عن ذلك. والتزام أنّ الموضوع للقضاء عبارة عن عدم الإتيان في 
الوقت؛ علئ أن يكون الوقت ظرفاً لعدم الإتيان -بدعوئ عرفيّة ذلك. والميزان 
كو اتتحين:الترته الا حك لهل يتك اعراء اصعل حلام الإصات دي لوقت 


بوجهين: 


أحدهما : استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت من ما قبل الظهر 
بيد بالوتشوري سورض زمنه مدو الموظوة واه الاباك اف القطية 
المنصلة بما قبل الظهر . وهذا استصحاب شخصي. يكون الظرف_الذي هو جزء 
الموضوع- ‏ قطعة من الزمان الذي كوان بها السدصضن» ولس دنا عستو 
تمواق المج وعد كون القطفة الأول موجوعا لحك لايهرة بيب يعد كون 
ال 0 

ثانيهما : استصحاب عدم الإتيان بها في الوقت المقوّر. فإِنٌ في الجزء 
الأول منه الذي لايسع الصلاة حتّئ بمقدار تكبيرة الافتتاح تماما- يصمٌ أن 
يقال: إِنْي أعلم بعدم الإتيان بها في الوقت المقرّر. فإنّ وقتها من الزوال. وهي 
لابعقل أن تقع في أَوّل الزوال فيصم القول المذكور. ومع الشكٌ في الاإتيان بها إلى 
الغروب نستصحب القضيّة المتيقّنة إليه. نعم. لو احتمل الاإتيان بها قبل الوقت 
ووقوع جزء منها فيه. لاتصمٌ دعوى العلم إن قلنا: بأنّ هذا المقدار الذي لايتسع 
إلا لبعض السلام. كافٍ في الصحّة. وهو محلّ كلام. 


الصورة الخامسة: 

لو علم إجمالاً با لإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالأخرئ . ولم يبقَ من | لوقت 
إلا أربع ركعات. فلو كان المأتيّ بها الظهر يجب عليه العصر وبالعكس. 

وعندئذٍ إن قلنا بعدم اعتبار قصد العنوان في الصحّة. يكتفئ بالإتيان بأربع 
ركعات بقصد ما في الذمّة وتصحٌّ. 

وما إن قلنا باعتبار قصد العنوان تفصيلاً في الصحّة. وأنّه لايصحّ قصد ما 
في الذمئة حتّئ يكتفئ بأربع ركعات من غير القصد إلئ أحد العنوانين. فيعلم 


شكال يحوي الجداعما هامذا احوابها: 

فحينئذٍ إن قيل : بأنّ وقوع العصر قبل الظهر صحيحة, لابدٌّ وأن يكون ناشئاً 
عن الغفلة. وأصالة عدمها أمارة عقلائيّة تكشف عن أنّ المأت بها الظهر. لا 

وعليه لو قلنا بأنّ الوقت مختصٌ بالعصر مطلقاً؛ سواء أتئ بها أم لا. فقاعدة 
التجاوز الجارية في الظهر. واستصحاب عدم الإتيان بالعصر الخالي عن 
المعارض. يوجب انحلال العلم تعبّداً. فيجب عليه العصر. ويبني علئ تتحقق 
الظهر ولايعتني بشكّه. 

وإن قلنا بالاشتراك مطلقاً فلاتجري قاعدة التجاوز فيهما. وكذا لو قلنا 
بالاختصاص وو لم يأتِ بالعصر. فإِنّه من موارد الشبهة المصداقيّة للقاعدة. 

فحينئدٍ إن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم مطلقاً. أو 
ينقوطه بالقارهنء ننون الدل العب الاجماق ب بالاكان بالعوامما بحراته 
رجاء وقضاء الأخرئ خارج الوقت. 

وتوهّم : لزوم الإتيان بالظهر لتحصيل الترتيب١".‏ فاسد؛ لأنْ الترتيب إِمَا 
حاصل أو غير معتبر في الفرض . 

وتومّم : أنه لا دليل على القضاء بعد سقوط الأصل'!". غير صحيح ؛ لأنّ 
العقل يحكم بوجوب الارتيان بهما. ولازم ذلك الإتيان بإحداهما قضاء. كما لو علم 
بعد الوقت بترك إحداهما. 


وبعبارة أخرئ : بعد العلم أن ترك المأمور به في الوقت يوجب القضاء. 


.44 : _مدارك الأحكام‎ ١ 
.5414 ؟-الصلاة. المحثّق الحائري:‎ 


الشك فى أصل الصلاة ارا يت ل 


يكون العلم الإجمالي حجّة على الواقع كالعلم التفصيلي. 

ولو قلنا بجريان الأصل في أطراف العلم لو لم يلزم منه المخالفة 
العمليّة. فتجري أصالة عدم الإتيان في كلّ منهما. فيحرز موضوع صحيحة 
الحلبي من وجوب الاإتيان بالعصر . 

إلا أن يقال: إن مفاد الصحيحة لاينطبق على المورد؛ لأنّ فيها التعليل بأنه 
لو أتئ بالظهر فاتتاه. ولا شاكٌ أنّه مع العلم بالإتيان بإحداهما لم يَقْتِ المأتى بها. 

إِلاأن يقال: إِنّ لازم التعبّد بعدم الإتيان بهما. هو التعيّد بفوتهما لو أتئ 
بالظهر. مع أَنّ الحكم بوجوب العصر مع عدم الإتيان بهما إلئ أن يبقئ من الوقت 
مقدار أربع ركعات, مسلّم غيرقابل للتشكيك, والاستصحاب يحرزموضوع الحكم. 

هذاكلّه على القول باعتبار قصد العنوان تفصيلاً. 

وأَمًا مع عدمه فالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. كافٍ في العمل 
بالعلم الإجمالي. وفي تحقّق قصد العنوان إجمالاً. ولايجب عليه القضاء. 

وتوقم: اتتدمع جَريان الأمدلية» عن عليه الآفان بالحصر همق 
الأدلة. في غير محلّه. فإنّه مع الإتيان بما هو المعلوم. لايبقئ مجال لاحتمال 
وجوب شيء عليه. والفرض أنه ليس علئ ذمّته إلا صلاة واحدة وقد أتئ بها بلا 
ريب. والتحقيق ذلك. وأمًا ما تقدّم فمبنئ علئ مبانٍ غير مرضيّة. 


تنبيه: حول الفارق بين الظهرين 


لا بأس بالإشارة إلئ أمر ربّما ينتج فني بعض المسائل الآنية: وهو أنه لا 
إشكال في عدم الفارق بين الظهرين . كما أَنَّه لا إشكال في أنه لا حقيقة لهما إلا 


.258 نقدّم في الصفحة‎ ١ 


نلك الأجواء ان التكيزه الاوعتاسقه إلى التتدلية سحرا فيا تجو وعيد: 
واتّصال, فالظهران متّحدتا الحقيقة والصورة. ودعوئ: أنّ لكل منهما حقيقة 
مختلفة عن صاحبتها!'/. في غير محلها. 

فحينئذٍ يقع إشكال. وهو أنّ اختلافهما في بعض الأحكام بعد اتحادهما في 
الضوزة والعيقة هذا لآ عنقا له نكيف صارت صلاة الظهر -وهي الصلاة 
الوسطئ- أفضل من سائر الصلوات؟ وَلِمَ اختصٌ أُوّل الوقت بالظهر وآخره 
بالعصر ؟ ولِمّ اشترطت العصر بوقوعها بعد الظهر... إلئ غير ذلك ؟ 

والذي يمكن أن يقال : إِنّ اختلاف الإضافات كثيراً ما يوجب اختلاف 
الأعكام عرياً سرض مع وشده النضاف التتحفيفة. فرداء رسرل الدع فك 
وسيفه وسائر ما يضاف إليه اشرف وافضل من غيره. ولو وجد رداؤه أو سيفه 
اتدل كيتدترق الأشان اله نا بلقة:ولسن ذلك الالنجه دا لأضافة الب رفرس 
سيق لاندوو ةبعلف نز التتول: ده اختلاف: الأحتافنة. والرماة 
نع كولنه أمرأ واغداً مدتيا لايختلف فيه حقيقة يوم عن يو آخرء ول ليلة عن 
ليلة أخرئ . لكن لمًا نزل القرآن المجيد في ليلة القدر أو في شهر رمضان. صار 
فاق ترولته بق أله عطيما عريقاً ياد عي نات الأرمفة ريق الال 
لإضافة خاصّة, وكذا الحال في الكعبة ومدينة الرسول... إلئ غير ذلك.. 

فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ ساعات الأيّام بواسطة القضايا الواقعة فيها, 
صار بعضها أشرف من بعض, وما نسب إلئ بعضها صار أشرف من غيره بواسطة 
الإضافة, وكذا تختلف الأحكام بذلك. فالركعات الأربع المأمور بها في أَوّل 
الظهر لأجل اتسابها إليه. تختلف مع شريكتها في الأحكام والآثار الاعتباريّة. 

فحينئذٍ تمتاز الظهر عن العصر بهذه الإضافة, ولابدٌ من قصد العنوان وإن 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائري: .١١7‏ 


الشك فى أصل الصلاة يي ا ا كا بو اا 


كان بنحو الإشارة والإجمال. كالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. فإنّ ذلك 
إقارة الساسو الواقع الطلوم حفيكه ذكذ اللددوإن كا تجيرلا عنة«التكلت 
وهذا المقدار كاف فى التعيين وقصد العنوان. ولا دليل على الزائد عنه. 


حول جواز العدول 

ثم إِنّ الإضافة إلى الظهر -مثلاً ‏ قد تعتبر بالنسبة إلى نفس طبيعة الصلاة 
وماهيّنها من غير نظر إلئ أجزائهاء فتكون إضافة واحدة لمضاف واحد. 

وَكلة تعتير الوه أحزائها فكل ركية رشنت متها تكو نشاف إل النرضان» 

فعلى | لثاني : يكون العدول من صلاة إلئ أخرئ محالاً؛ لأنّ الجزء -مثلاً- 
عند وجوده صار مضافاً إلى الزمان وعاضًا نه بعنوانه. وبعد تحقّقه بهذا العنوان 
رده الأضافة لايفل بده بإفئافه خرف وصواق اانا لمرو رفه 
درن : أو لامتناع انقلابه عمًا هو عليه. 

وعلى الأوّل: يجوز العدول؛ لأنّ الإضافة لنفس الطبيعة التي بيده. 
ومادامت الطبيعة تحت اختيار المكلف حال اشتغاله بهاء له أن ينوي لها إضافة 
أخرئ: وعو أمناخماري له فمن اشتغل بصلاة الظهرء ثم يذا له أن يحغلها صلاة 
العصر أو غيرها. له ذلك باختياره ونيّنه مادام مشتغلاً بها من غير لزوم امتناع . 

وغلن ذلك يكون العدول موانها العاعدة #ننواء بعلد ل دن العناضرة إل 
الفائفة: اومن اللاعقة إن الشايقة آر نا لمكش افا ظافر آذلة الفندول غير 
ذلك ؛ حيث تدلّ علئ أنه بالنيئّة يتحقّق العدول. فمن صلَئ ركعتين من العصر. ثمّ 
علم أنه ترك الظهر. ينويها ظهراً. كما هو مورد النصّ!". وهذا يكشف عن أن 


.6 وسائل الشيعة 4: 191. كتاب الصلاة. أبواب المواقيتء الباب 17. | لحديث‎ ١ 


الإضافة مخصوصة بنفس الماهيّة,. لا لأجزائهاء وإلا لامتنع الأخذ بظاهر 
الروايات. وكان اللازم تأويلها. 

وباالعدلة هديا كانت الداة ينها واشر غير نتاذة: ودل الدلك 
علنل أ الآضافة المؤسكة للذستراق وقائلتة لهل ناغتيار' ا لمكلت: الكونها 
الماهكة :ونظير إضافة الملكثنة : لا إضافة الاجازة ضار العدول .على القاعذة 
بعدما وقع المعدول عنه صحيحاً. وكان المعدول إليه مأموراً به. 

وعلئ ذلك : لو دخل في صلاة الظهر. مع عدم الإتيان بالعصر في الوقت 
الخاصٌ بالعصر. أو شكٌ في الإتيان بها. يمكن القول بلزوم العدول إلى العصر. 
وإنّما لايجوز العدول إلى اللاحقة إذا لم تكن السابقة مأموراً بها. كما لو أتئ بها. 
امل توانانا خا ,فإن عر الجزاو لأخل لان السافة: 

ثمَ لو قلنا بعدم جواز العدول من السابقة مطلقاً. واستشكلنا في ما مرّ: بأنّ 
اللإمكان لايكفي في القول بالصحّة مع توقيفيّة العبادة. ولا دليل علئ جواز 
العدول كذلك .بل لعلّ عدمه متسالم عليه بين الأصحاب, يمكن القول في الفرع 
الفذكو ب إيقاة لذ الفصر ف تكلا القليرة ,زموه عابنت القلهن من ير 
احتياج إلئ رفع اليد؛ إذ لا دليل علئ عدم جواز ذلك كما مرّ في السابق7". وبذلك 
يقع بعض الظهر في وقتها كالعصر . 

ولومنع ذلك أيضاً؛ بدعوئ مخالفته لارتكاز المتشرّعة, فلابدٌ من رفع اليد 
عن الظهر والاإنيان بالعصر ثمّ الظهر قضاء. هذا إذا أدرك من العصر ركعة أو أزيد, 
وإلا فالظاهر صحّة الظهر ولزوم تتميمها ثمّ قضاء العصر ؛ لأنّ الوقت مشترك. 
والظهر صحيحة إلى الآن فرضاً. والعصر لم تزاحمها ؛ لصيرورتها قضاء رُفعت اليد 
عن الظهر أم لا. فيجب عليه تتميمها مع القول بعدم جواز العدول إلى العصر . 


١-تقدّم‏ في الصفحة 6؟51. 


الشك فى أصل الصلاة م ارات ون لطم ادو ار و وي اه 


الصورة السادسة: 


لولم يبقَ من | لوقت إلا ركعة فشك فى | لإتيان با لصلاة : 

فبملاحظة خصوص قاعدة التجاوز مع الغضّ عن الدليل الخاصٌ الوارد 
في الوقت؛ أي صحيحة الفضيل وزرارة”. وعن دليل «من أدرك ركعة»!", 
يمكن أن يقال: إِنْه لم يمض الوقت. وإِنّ الشكَ في الوقت ؛ لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ 
وقت الظهرين بات إلى غروت القتمسن<:وهدة القطكنة الأختيرة وفك اللطبينة: 
ولهذا لو وقعت الركعة الأخيرة من الصلاة فيها لكانت في وقتها. بخلاف ما لو 
وقعت بعد غروب الشمس. وإِنّما يمضي الوقت بقول مطلق بغروبها. فمقتضئ ضمّ 
هذه الروايات أي روايات امتداد الوقت إلئْ غروب الشمس- إلى روايات قاعدة 
التجاوز. هو أنّ الشكٌ في الوقت. 

وقد يقال: إِنّ المراد بالوقت في قولهطيةٍ : «أنت فى وقت منهما جميعاً»!" 
هو الوقت الواسع لأداء الصلاة فيه؛ لأن” وف العىه 2 تسكن أن يقع فيه 
بتمامه. ومن المعلوم عدم إمكان وقوع الصلاة في الوقت الذي لايسع إلا لركعة. 
فلابدٌ من توجيه قوله: «أنت فى وقتٍ منهما» إلى الغروب ومّضيّ الوقت الواسع 
لجميع الصلاة بذهابه إلئ حدّ لايمكن أن يقع تمام الصلاة فيه!». 


١‏ تقدّم في الصفحة /ا2. 
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الشيعة 188:54 كتاب الصلاة. أبواب مواقيت الصلاة. الياب 58. 

"' الفقيه ١194 :١‏ / 147,. تهذيب الأحكام 1: 57 / 7/. الاستبصار .88١ / 517 :١‏ وسائل 
الشيعة 4: 3777 و١17١,‏ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الياب ؛. الحديث 6 و55. 

4 -أنظر الصلاة: المحقّق الحائري: 5480 نهاية التقرير :١‏ 48. 


وف ته الخوكه لتاويل الروانات تجو أمكان الحبل عل تلاهرهاء وهر 
أن:الوقك إلى رونت الشسن لا يمعدئ اتدوقت الموزوع ويل بعس أنه وفيت 
لها ؛ باعتبار أنه لو وقعت الصلاة في تحقّقها الامتدادي فيه. لوقعت في وقتها. 

فهل يصمٌّ أن يقال في قولهئُةٍ : «إذا زالت الشمس دخل وقت 
الصلاتين»6!": لايراد به ظاهره؛ لأنّ الصلاة لايعقل وقوعها أوّل الزوال؟ فكما أَنَ 
المراد به أنه وقت لأجل أنّه لو شرع فيها حال الزوال وقعت الصلاة في الوقت 
المضروب لها. كذلك المراد بأنّ ما قبل الغروب وقت. أنّه لو ختمت الصلاة فيه 
وقعت في وقتها. وقوله: «كل ما شككت فيه مما قد مضئ...2!"ا لو نسب إلى 
زمان الصلاة يكون مضيّه بقول مطلق هو المضيّ بجميع قطعاته. 

ومتقريت: آخو أذ الصلاة في اعتبار الشارع -المستكشف من ارتكاز 
العقدسه والاهيان الؤارةة في الأبواب المختلفة- ليست نفس تلك الأجزاء. 
ولا مجموعها من حيث المجموع بالترتيب الخاصٌ ؛ بدليل أنّ المكلّف إذا كر 
دخل فيها يلا ريب وبلا شائبة مجاز. وهو داخل فيها إلئ أن يختمها بالسلام؛ 
سواء في ذلك نفس الأجزاء والفترات الحاصلة بينهاء فالدخول فيها أمر حاصل 
بمجرّد الشروع وباقٍ إلئ آخره. ولايعقل مع كونها أجزاء أو مجموعاً أن تكون 
كذلك. كما لايعقل فيها القواطع والنواقض. وإِنّما يصمّ كلّ ذلك بلاتأوّل إذا كانت 
معتبرة بنحو وحداني اتّصاليّ. نظير سائر الماهيّات التي تتحقّق بأوّل الوجود 


4114 / 5831-5140 :١ -تهذيب الأحكام 7: 1741 - 15144/ 437-934, الاستبصار‎ ١ 
كتاب الصلاة., أبواب المواقيت. الباب].‎ .158- ١١7:4 /الاى. وسائل الشيعة‎ 
.١١_ الحديث م‎ 

؟ - تهذيب الأحكام ؟: 744 /15537. وسائل الشيعة 8: ا55. كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الباب 51 الحديث 5. 
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وتبقئ إلى آخره. 

فلو كان البلد -مثلاً- مجموع الأبنية لايصدق على الوارد في أَوّلها أنه 
وازة:قى البلده لأ الجزء لبس بلدأء والخال في تقطنة منته لسن خالا فبية: بل 
لايعقل الحلول فيه لأحد. بل المارٌ بأحد جانبيه إلى الآخر غير مار بالبلد؛ لأنّ 
المرور وقع على الأجزاء الخاصّة, وهي ليست بلدا. 

ولى كان هن رمضان وشلات غبار عن مجموع الأيّام. لما دخل الشهر 
بحلول هلاله ولا بدخول يومه. فشهر رمضان عبارة عن قطعة زمان ممتد 
اعتبرت فيها أيّام وليالِ وساعات ودقائق. نحو بعض الماهيّات الحقيقيّة. التي 
يصدق علئ بعضها وعلئ كلّها اسم الحقيقة كالماء. 

والصلاة اعتبرت نحو اعتبار يشبه بوجه شهر رمضان. فكما أنّ الشهر 
بحل بأوّل دقائقه. وهو بات إلئ آخره. كذلك الصلاة تتحقّق بأوّل أجزائها؛ أي 
كيز الإحرام. ويكون التكلب لتنا بها إلى السلا الفشرئء:#زالاوقات انما 
جلت لونكه اعد اليا وتم ل اكسرانهاوليى ذل الروك هنا لهي 
الأعزات والآن الكقو اعفد فشكنا ين إذا ءا لبس لكيس دل رقت لطن 
أي تلك الماهيّة التي تتحقّق بأوّل وجودها. فكلّ قطعة ودقيقة من الزوال إلى 
غروب الشمس وقت لتلك الطبيعة, فإذا شرع فيها يكون الوقت الواقعة فيه 
الصلاة وقتاً لها. ولايلحظ في هذا الاعتبار الأجزاء أصلاً. 

وعلئ ذلك لا فرق في هذا الأمر بين أَوّل الوقت وآخره. فقوله: «إذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهرين. وأنت في وقت منهما جميعاً إلى غروب 
الشمس»'" إطلاق حقيقيٌ بعد ا لاعتبار المذكور. 


١-الكافى‏ *: 597 / 6.الفقيه ١54:١‏ / 140.الاستبصار 48١ / 547:١‏ . وسائل 
الشيعة 7:4؟١١‏ و١17١‏ كتاب الصلاة . أيواب مواقيت الصلاة, الباب 4. الحديث 60و ؟5. 


فحينئذٍ يكون مُضيّ وقت الصلاة بغروب الشمس ؛ لأنّ الوقت المقرّر لها 
وقت حقيقيَ لها إلى الغروب. فمقتضئ قاعدة التجاوز -مع قطع النظر عن سائر 
الأدلّة. وعن خصوص الرواية الواردة في الوقتكونُ الشكٌ قبل غروب 
الشمس قبل تجاوز الوقت. وإِنْما التجاوز يتحقّق بغروبها. 

إن قلت : مقتضئ بعض الروايات. كقوله: «حين يتوضأ أذكر»7". وقوله: 
«أقرب إلى الحقّ»!". وقوله: «قد ركعت»7". هو أنّ العلّة لعدم الاعتناء بالشكٌ: 
أن المكلّف المُقدِم على الإتيان بالمأمور به. يأتي به مع جميع ما يعتبر فنيه. 
ولايصمٌ الاعتناء بشكّه باحتمال الغفلة والاشتباه. وعلئ ذلك لو شك في وقت 
لايسع الصلاة فيه وتكون قضاء؛ لوقوع بعضها خارج الوقت, فلا محالة يكون 
ذلك لاحتمال التأخير غفلة واشتباهاً. فمقتضى الروايات المتقدّمة عدم الاعتناء 
بالشكَ وإن لم يصدق المُضيّ ؛ لأنّ العلّة تُخصّص وتُعمّم. 

قلت: علَيّة ما ذُكر محل إشكال. بل منع. نعم لا مانع من كونه نكتة 
الجعل. لكن لايصم رفع اليد عن الإطلاق بمثل ذلك. ولا رفع اليد عن الكبريات 
الكلَّيّة به. 

هذا مع ا لغض عن صحيحة زرارة والفضيل©. وأمًا بالنظر إليها: 


١‏ تهذيب الأحكام 7١١:١‏ / 516,. وسائل الشيعة .4!١ :١‏ كتاب الصلاة, أبواب 
الوضوء. الباب ؟4. الحديث 7. 

؟-الفقيه ,٠١ 77 / 55١:١‏ وسائل الشيعة 8: 541. كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة, الباب 107 الحديث ”؟. 

" - تهذيب الأحكام ١0١:5‏ / 045 الاستبصار ,.١1767 / 368 :١‏ وسائل الشيعة 1: 
57. كتتاب الصلاة. أبواب الركوع, الباب .١7‏ الحديث ؟. 

؛ - تقدّم في الصفحة 07غ. 
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فقوله: «متئ شككت في وقتها أنَّك لم تصلّها. أو في وقت فوتها أنّك لم 
تصلّها صأيتها. فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل. فلا إعادة 
عليك من شكٌ». منضمّاً إلى قوله قبل ذلك في تفسير وقت الفوت: بأنّه «إن جاز 
ذلك الوقت ثم صلَّيتها لم تكن صلاته هذه مؤدّاة». 

ظاهر في أنّ المراد بخروج وقت الفوت ذهاب الوقت؛ بمعنئ غروب 
الشمس. فإِنْ الصلاة إذا وقعت بعد غروبها تكون غير مؤدّاة بنحو الإطلاق. ولو 
وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه تكون قضاء. أو أداء ببعضها وقضاء ببعض. 
والظاهر من دخول الحائل وكونها غير مؤدّاة غير هذا الفرض. فالصحيحة مع 
اشتمالها على التفسير المذكور. مطابقة للاحتمال الذي رجّحناه!"ا في مطلقات 
روايات قاعدة التجاوز ؛ من أنّ المُضيَ بخروج الوقت ؛ أي بغروب الشمس. 

نعم. مع الغضٌ عن أدلّة القضاء لا شكَ في أنّ الصلاة الواقع بعضها خارج 
الوقت. باطلة بحسب القواعد مع الغضّ عن قاعدة «من أدرك», فيكون الشكٌ مع 
بقاء الوقت بمقدار أقلّ من سعة جميع الصلاة. شكّاً في وقت لو صلاها لم تكن 
مؤدّاة؛ لصيرورتها باطلة. فينطبق حينئذٍ على الاحتمال المرجوح المتقدّم في 
فأعدة التا 3 

لكن مع أدلّة القضاء والتفسير المتقدّم. يكون الترجيح للاحتمال الآخر 
المطابق لما رجّحناه. بل مع الغضٌ عن التفسير المذكور تكون الصحيحة ظاهرة 
فيما ذكر ؛ لأنّ وقت الفوت مقابل وقت الفضيلة الذي عجر عنه فيها: بأنّه وقتها. 
والوقت من أوّله إلئ آخره قسّم إلئ قطعتين: إحداهما الوقت. والأخرئ وقت 
الفوت. وخروجه بغروب الشمس. 


.411- 147 تقدّم في الصفحة‎ ١ 
.51: تقدّم في الصفحة‎ ١ 


فتحصّل ممّا ذكر : أنّ مقتضئ قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة. أنّ الشكٌ في 
الزق ولو كان مقدان عضن الركدة تصن جد والقها رز وذكول الحائل هات 

إن قلت: إِنّ الصحيحة الآمرة بالصلاة مع الشكٌ في وقت الفوت. دالّة علئ 
أ الزقت واسع لها. وإلا كان الأمر بشيء غير مقدور. فلاحظ الوقت الواسع لها. 
وفي مقابله الوقت غير الواسع. فالشكٌ في ذلك الوقت لايعتنئ به. 

قلت الأمر بالضلاة لايدل عن أن صلاكه أداء: بل غابة ها يذل علية: 
دوجن علتية الاعتداء. يشكد ول كه خارج الوقت. فيجب الصلاة عليه, 
ولو كان الإتيان بها خارج الوقت. فمع اعتبار الشكَ في الوقت لو شك في الجزء 
الآخر من الوقت. صم أن يقال: يجب عليك الصلاة. فلا محالة تكون صلاته 
قضاء. بل قوله في الصحيحة: «فليصل» ليس أمراً مولويّاً؛ لأنّ الصلاة لاتجب 
مع الإتيان بها. ومع عدمه يجب بالأمر الأول فالأمر إرشاد إلئ حكم العقل 
بالاشتغال. 


حول دلالة «من أدرك» على عدم الاعتناء بالشكٌ فى الأقلّ من ركعة 


ثم علئ ما بنينا: من عدم التجاوز مع بقاء الوقت ولو كان أقلّ من ركعة, لا 
نحتاج إلئ دليل «من أدرك»0 في الاعتناء بالشكَ مع بقاء الركعة. فهل يدل 
دليله على عدم الاعتناء بالشكٌ فيما إذا بقي أقلّ من ركعة؟ 


يبتنى ذلك على أن يدل منطوق الدليل علئ تنزيل خارج الوقت منزلة 


١‏ راجع وسائل الشيعة 4: 177, كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الباب ١؟,‏ جامع أحاديث 
الشيعة 5888:4. كتاب الصلاة. أبواب مواقيت الصلاة, الياب 5/8. 
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الوقت. ومفهومه علئ تنزيل الوقت منزلة خارجه. وعلئ أنّ شكّه شك في 
خارج الوقت. وفي الكل إشكال: 

أمًا تنزيل الوقت فقد أشرنا إليه سابقاً: بأنّ الدليل لايدلٌ عليه في المنطوق 
حتّئ في مثل «من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس 
أدرك العصر في وقتها»'" فإنّ الظاهر منه تنزيل المُدرِك له. أو تنزيل إدراكه 
للوقت. لاتنزيل نفس الوقت'"ا. 

وعلئ فرض التسليم . وتسليم المفهوم للدليل. فلايدل إلا علئ عدم تنزيل 
الأقلّ منزلة الوقت. لاتنزيله منزلة عدم الوقت حنّئ ينتج. وعلئ فرض 
التنزيل؛ فلا إطلاق له حتّئ يثبت به تنزيل الشكٌ فيه منزلة الشكٌ في الوقت 

ودعوئ: أنّ تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت كاف في كون شكّه كذلك ؛ 
من غير احتياج إلئ تنزيل آخرء فإنّه من قبيل ترتّب الحكم على الموضوع'". 

غير وعبهنة: فَإِنَ الشك فئ الإتنان فى الوقث لبن يحكما مربأ عليه بل 
موضوع لوجوب الاعتناء به. علئ إشكال فيه ناشئ من أنّ لزوم الاعتناء ليس 
حكماً شرعيّاً. بل حكم عقليّ لقاعدة الاشتغال. وليس للشارع في قاعدة التجاوز 
حكمان: أحدهما وجوب الاعتناء بالشكٌ. وثانيهما وجوب المُضيّ, نعم بالنسبة 
إلئ خارج الوقت يكون وجوب المُضيّ حكما شرغياً. 

وكيف كان, فدعوئ كون الشكٌ في قاعدة التجاوز حكماً شرعيّا مترنّباً على 


عماج..١ كتاب الصلاة. أبواب المواقيت. الياب 4 ؟, ا لحديث‎ .18١ :* مستدرك الوسائل‎ ١ 
.1 كتاب الصلاة. أبواب مواقيت الصلاة. الباب 58, الحديث‎ .,155١0 أحاديث الشيعة ؛:‎ 

١‏ - تقدّم في الصفحة او8/ ١و ١:5‏ ا. 

"'_الصلاة. المحقّق الحائري: 746 -581, أنظر نهاية التقرير ؟: .3١-9٠‏ 


الموضوع. في غير محلها. 

ف إندامن المحسل أن يكو" المراذ مق قولتة» لامن أدزك ركفة:. إل 
آخره. أنّ الوقت المعتبر في الصلاة, اعتبر بنحو يكون وقوع ركعة من الصلاة فيه 
كافياً في صحّتها ؛ من غير نظر إلى الإتيان بها وعدمه. أو اشتغال ذمّة المكلّف بها 
وعدمه. نظير اعتبار ذات الوقت فيها. وعلئ ذلك تصمّ الصلاة لو فرض اشتغال 
الذمّة بها إن رقعت كذلك, ولازم ذلك جواز التأخير إلئ إدراك ركعة ؛ لعدم اعتبار 
تو كه من الامطرار أو"اشتغال الذكئة بهاء.ويسيعد لبس الدلينل تشاظرا إلى 
توسعة الوقت أو تنزيل الخارج منزلة الوقت وبالعكس. فلو شكٌ في الصلاة, 
وقلنا بمقالتنا هذه. يكون شكّه في الوقت. ولو قيل بأنَ الشكَ بعد مُضيّ الوقت 
إلئ حدّ لايتّسع للصلاة. يكون الشكٌ بعد الوقت. 

لكن هذا الوجه مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر. لا أظنّ التزام أحد به, 
فالمراد من دليل «من أدرك»"': إِمًا تنزيل الخارج منزلة الوقت. أو تنزيل المُدرِك 
لركعة منزلة مُدرِك الصلاة. أو مُدرِك الصلاة في الوقت. أو تنزيل إدراك ركعة 
منها منزلة إدراكها تامّة أو في وقتها. كلّ ذلك لا مطلقاً. بل لمن لم يصلّ إلئ هذا 
الغكه أو لمن اضطه إلى الخشان. نيا كذلك كنا عو شاه عدو انه اسن أدرالف4] 
وصريح الموتّقة(" من رواياته, فلايجوز التأخير إلئ هذا الحدّ. وإن أخَّر ولو 
عصياناً يجب الإتيان بها. وإدراكه لها إدراك للصلاة. 

ومن بين هذه الوجوه: إِمّا يرجّح الوجه الأخير. أو أحد الوجهين 
الأخيرين. أو لاترجيح بينها. 


.١ تقدّم فى الصفحة 448. الهامش‎ ١ 
كتاب الصلاة, أبواب‎ ,7١7 :4 وسائل الشيعه‎ .٠١ 44 / 5737 تهذيب الأحكام ؟:‎  '؟‎ 
.7 الحديث‎ ,7١ المواقيت. الباب‎ 
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ولاينبغي الإشكال في عدم ترجيح الأوّل. بل هو خلاف ظاهر الدليل. بل 
خلاف اعتبار التنزيل الذي هو نظير الحقيقة الادّعائيّة. وقد أشرنا''" سابقاً إلى 
وجهه. 

وكيف كان, فعلى الوجه الذني رجّحناه'"! في قاعدة التجاوز وصحيحة 
زرارة. لا نحتاج في المسألة إلى دليل «من أدرك». بخلاف الوجه الآخر؛ أي 
عوك بن خروج الوقت مُضيّه إلئ حدّ لايسع تمام الصلاة. وعليه فإن قلنا: إن 
المعتبر في موضوع دليل التجاوز الشكٌَ بعد الوقت. وفي قباله الشكٌ في الوقت. 
فلا محالة لايفيد الدليل إلا على الوجه الأرّل؛ بناء علئ كفاية التنزيل في 
الوقت في صيرورة الشكٌ فيه شكَّاً فى الوقت. وقد عرفت الإشكال في أصل 
التريل وفي كفايسه لما ذكر". 

وقد يقال: إِنَّ قاعدة الشكَ في الوقت ليست كقاعدة الشكٌ في خارجه؛ 
قاعدة شرعيّة مترتّبة على الشكٌ في الوقت,. بل القاعدة الحاكمة بلزوم الاإتيان 
هي قاعدة الاشتغال الحاكم بها العقل. وليس في موضوع القاعدة اعتبار عنوان 
الوقت. ويكفي فيها الشكٌ في الإتيان بالمأمور به. فيكفي التنزيل المذكور في 
حكم العقل بلزوم الإتيان!؟. 

وفيه: أنّ حكم العقل بلزوم البراءة اليقينيّة. إِنّما هو مع العلم بالاشتغال. 
والفرض أن الوقت المقرّر للصلاة خارج . ومعه يسقط التكليف. وينتفي موضوع 
الاشتغال. 
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ومع الغضّ عنه. أنّ قاعدة التجاوز حاكمة بالمُضيّ وعدم الاعتناء 
بالشكٌ. ومعها ينتقي موضوع الاشتغال: فلابدٌ في الحكم بالاشتغال من إحراز عدم 
كوتة مورداً لقاعدة التحاوز:ويكون مورداً للاشتغال. وهو بإحراز كون الشكٌ في 
الوفك: 

إن قلت تنزيل هذا المقدا رمن ؤت المغرب ولوقت الظهزين: لأ مع 
له إلاكون الشكٌ في هذا المقدار في الاتيان بالصلاة. موجباً لوجوب الاإتيان بها ؛ 
من دون احتتنياج إلئ إثبات أنّ الشكٌ في هذا المقدار شك في الوقت. فإنَ الحكم 
على العناوين عين الحكم على المصاديق. وإِنّْما الاختلاف بالإجمال والتفصيل. 
ولهذا يقال في القياس : «هذه خمر. وكلّ خمر يحرم شربها»؛ بأخذ نفس عنوان 
الموضوع من غير أخذ عنوان الخمر أو الشرب فيه. وفي المقام يقال: هذا المقدار 
من وقت المغرب وقت للظهر. وكلّ وقت للظهر إذا شكَ فيه في الإتيان بها يجب 
الآمان بها مجحل تفن هذا النقداز ديما هوت موضوعا لوجوب الاشان بالظهز 
إذا شك في الإتيان بها. لا بعنوان وقت الظهر. ولا أنّ الشكٌ فيه شكٌ في الوقت. 

قلت : إن عينيّة تنزيل وقت المغرب منزلة وقت الظهر. مع كون الشكٌ في 
هذا المقدار موجباً لوجوب الإتيان. ممنوعة. وقياس المقام بالخمر ومصاديقها 
في غير محلّه. وكيف يمكن عينيّة العنوانين مع كون أحدهما من الأحكام 
الوعمافة الع قف ارقم عم اناف السئ ب القوانا يتان وك 
مصاديق مختلفة مع الآخر ؟! وعلئ ذلك لايصمّ القياس الذي تُشيّث به. 

وإن ريد بذلك كن تنزيل أحدهما عين تنزيل الآخر. فهو أيضأ ممنوع. 
واستلزام أحد التنزيلين للآخر أوّل الكلام. بل لنا أن نقول في القياس المتقدّم: إِنّ 
الحكم الشرعي لو كان موضوعه عنوان الشرب في لسان الدليل. فلايمكن إثباته 
باستصحاب الخمر. ولا بتنزيل شيء كا لعصير منزلتها. فلو ورد: أنّ شرب الخمر 


موعت اونظ لهذ الكذات اث روود أن المشير خخ :القت نلك أن ضري 
يوجب الحدّء إلا مع إثبات عموم التنزيل. 

وكتتف كاك لاحكن المناغده على ما افيد وان سب :الخ يهنا 
الأستاذيي . 

كما نسب إليسه : أنّ التنزيل يُجدي في عدم كون هذا الشكَ شكًا بعد الوقت. 
وذلك يكفي في حكم العقل بالاشتغال ؛ لعدم كون موضوعه الشكٌ في الوقت!". 

وفيه أيضاً ما لايخفئ ؛ لمنع إثبات عدم كونه بعد الوقت بدليل التنزيل. 

ثم إِنْك قد عرفت -علئ ما تقدّم منّا آنفاً- أن الشكَ في الوقت ولو كان أقلّ 
من ركعة. مما يعتبر ويعتنئ به'". ولاتشمله قاعدة التجاوز؛ من غير فرق بين 
كون المستن قاعدة التجاوز: أو صحيحة الفضيل!" صدرا وذيلاً. 

وأمًا بناء على المسلك الآخر وهو القول بأنّ تجاوز الوقت ومُضِيّه ؛ بآن 
ليقن مهما يمع القلاة !قبع بفاركعه بشه كان الفك بعد اللجاوز فلار 
اذن في القول ببقاء الوقت. وكون الشكٌ في الوقت وعدم التجاوز. من التمسسشك 
بحديث «من أدرك»!؟. 

واووغلب ةقانا ان مااتتديه اله كامعاى اللتسامن[ اديه من ل 
بصلٌ. أو بمن اضطرَ إلى الإتيان بها ولو بقاعدة الشغل. يتوقّف جريان «من أدرك» 
على استصحاب عدم الإتيان أو الاضطرار إليه لقاعدة الاشتغال. ومع كون الشكٌ 
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بعد التجاوز تمنع قاعدته عن الاستصحاب وقاعدة الاشتغال؛ لتقدّمها عليهما 
بالحكومة أو يفيرها. فلايمكن جريان قاعدة «من أدرك» في المقام. 


الصورة السابعة: 

ما لو شكٌ فى | لإتيان با لظهر ين . ولم يبقَ من الوقت إلا مقدار خمس ركعات : 

فعلئ ما قدّمناه يكون الشكٌ فيهما في الوقت. ويجب الإتيان بهما. وهذا لا 
إشكال فيه. 

نما الإشكال: في أنّ الواجب عليه هل هو الإتيان بالظهر ثم العصر أو 
المكدين؟ 

وجهه: أنّ في صحيحة الحلبي المتقدّمة١"‏ _الدالة في مورد عدم 
الإتيان بهما وقد ضاق الوقت. علئ أنّه إن خاف فوت إحداهما يصلّىي العصر تم 
الظهر . ولو صلّى الظهر فاتتاه جميعاً- احتمالين: 

أحدهما: أنّ المراد بالفوت خروج الوقت وعدم وقوع شيء منهما فيه, 
ويكون المفروض فيهما احتمال بقاء الوقت لأربع ركعات فقط. فإذا خاف ذلك 
يجب تقديم العصر . وفي غير ذلك. كما لو علم بكون الوقت أكثر منه. لكن احتمل 
أن يكون بمقدار خمس ركعات. يجب تقديم الظهر. فالفوت إنّما يصدق مع 
وقوعهما تماماً خارج الوقت. فعلئ هذا الاحتمال تدلّ الصحيحة علئ أنه مع 
عدم الإتيان بهما. يجب تقديم الظهر علئ فرض. وتقديم العصر علئ آخر . وعليه 
لا نحتاج إلئ قاعدة «من أدرك». 

كاتبهما:_ وهو الأظهر نا" الفوت عبارة عن عدم وقوع تمام الصلاة في 
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الوقت المقرّر. فلو بقي من الوقت خمس ركعات أو أكثر إلى أقلٌ من ثماني 
ركعات. فقد فات وقت إحداهما. ولو خاف ذلك يجب عليه تقديم العصر. وإذا 
وجب ذلك مع العلم بعدم الإتيان. يجب مع الشاكٌ في الإتيان بهما أيضا؛ لتنقيح 
الاستصحاب موضوع الحكم. ومقتضئ إطلاق الصحيحة عدم الفرق في وجوب 
تقديم العصر بين احتمال بقاء أربع ركعات أو أكثر إلئ ثمان ركعات, ومع العلم ببقاء 
ثمان ركعات أو أزيد يجب تقديم الظهر. 

فعلى ذلك هل يمكن التمسّك بقاعدة «من أدرك» -مع بقاء خمس ركعات- 
لإثبات عدم الفوت وتقديم الظهر على العصر. أو لا؟ 

وجه الإشكال فيه: أن التمسك بها للظهر. موجب لوقوعها بمقدار ثلاث 
ركعات في الوقت المختصٌ بالعصر. فتزاحمها العصر. وإِنّما ترتفع المزاحمة فيما 
إذا انطبقت قاعدة «من أدرك» على العصر ؛ لتوسّع وقتها. أو توجب عدم الفوت. 
ومع بقاء الوقت للعصر تماماً لا وجه للتمسّك بهذه القاعدة لها. ومع عدم جوازه 
لايصمٌ التمسّك بها للظهر؛ لمكان المزاحمة. 

وقد تفصّئ شيخنا الأستاذئي عنه: بأنّ كل صلاة مطلوب مستقلٌ, 
ومجموعهما أيضاً مطلوب عرفاً. 

وبعبارة أخرئ: يجب على المكلّف ثماني ركعات, ولم يمكن له الاتيان بها 
في الوقت بجميعها. ويمكن إدراك ركعتين منهاء فيجب!". 

وفيه ما لايخفئ, فإِنّ مجموع الصلاتين ليس مطلوباً. بل المطلوب كلّ 
واحدة وإلا لزم في تركها عقوبات ثلاثة؛ لترك هذه وهذه والمجموع. واعتبار 
المجموع لايوجب شمول التكليف المتعلّق بكل راجدة حهما ميقة للمجموع . 
والعرف لايساعد أيضاً علئ ما ذكر. فإنّ العرف لايرون إلا وجوب الظهر 
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ووجوب العصر. 

نضافاً إن أئه'لوكان التجموع الذي هو أمز.واخد اعصارابمطلويا واخدا 
هو الصلاة يا لشملته قاعدة «من أدرك». ولازمه إدراك المجموع بادراك 
ركعة من الوقت. فلو صلّىئ ووقعت ركعة من المجموع في الوقت والبقيّة 
عام موت اذكه لفاقدة ونين ادك زهو كما 1 

هذا مضافا إلى عدم رفع الإشكال بذلك. فإِنّ المجموع المركّب من 
العلذمن إذا اوفك ا ليه إلى الوقت:. كرون لحك جو ويد مراهما لكر رمن 
اقيض نكن لفن الستفلة ماحية للظهر المسفلة كذلك تكو الفصر 
رفع التزاحم. بل مزاحمة العصر المستقلّة باقية علئ حالها؛ لأنّ مطلوبيّة 
المجموع ناشئة عن مطلوبيّة جزئيّة, ولايعقل رفع المزاحمة بينهما؛ لعدم تعقّل 

وبالجملة: هذاالوجه مع الإشكالات الواردة عليه لاير تفع يبه 
الاشكال. 

والذي يمكن أن يقال في رفع الإشكال: أنّ عمدة المستند في مزاحمة 
العصر للظهر في الوقت المختصٌّ بها. صحيحة الحلبي!" الدالة على أنه مع 
خوف فوت إحداهما يقدّم العصر. والإتيان بالظهر يوجب فوت كلتيهما. وبطلان 
الظهر بعد اشتراكهما فى الوقت -علئ ما تقدّه!"- إمّا لأجل اشتراطها بالاتيان 
بالعصر. أو مزاحمة العصر في مصلحتها ؛ بحيث تمنع عن استيفائهما مع عدم 
الإتيان بها. وكيف كان. لايثبت شيء منهما إلا بمقدار دلالة الصحيحة, وفيها 
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عُلَّقَ الحكم علئ عنوان خوف الفوت وعدمه. فمع عدمه لابدٌ من تقديم الظهر. 
فلا مزاحمة ولا اشتراط في هذا الفرض. 

فحينئذٍ إذا علم أن صلاة العصر عند بقاء الوقت بمقدار ركعة لاتفوت. بل 
وقعت أداء كما هو ظاهر الأدلّة ومعقد «لا خلاف» في «الخلاف»١-‏ يرتفع 
خوف فوتها. ويرتفع خوف فوت الظهر أيضاً بقاعدة «من أدرك». 

وبالجملة : لايتوقف رفع خوفه بانطباق «من أدرك» فعلا على المورد. بل 
لو علم انطباقه عليه عند تحقّق موضوعه يرتفع ٠‏ فلو بقي من الوقت خمس 
ركعات لايحتمل فوت إحداهما بدليل «من أدرك» المنطبق على العصر في وقته 
وعلى الظهر فعلاً. فيرتفع خوفه. فيجب عليه الظهر ثم العصر. ولاتكون العصر 
مع رفع خوفه مزاحمة للظهر فتدبّر جيّداً. 

هذا إذا قلنا بشمول قاعدة «من ادرك» للظهر فيما لو بقى من الوقت خمس 
ركعات. ْ 

وكذا الحال لو قلنا بعدم شمولها لها. مع كون الوقت مشتركاً بينهما إلى 
الغروب علئ ما هو الحقّ, فإِنه مع بقاء جميع وقتها لاتنطبق عليها القاعدة. بل في 
فرضن الاشتراك واستاد البطلان والفوت الى المؤاحسة أر الاكنتراط بسقق 
العصر أو تركها عذراً. يمكن الاستشكال في شمولها لها تبوتاً. فإنّ الجمع سلفظ 
واحد بين تنزيل إدراك ركمة مقام تنزيل إدراك الجميع : وتنزيل إدراك ركعة بلا 
مزاحمة مقام إدراك الصلاة كذلك, أو تنزيل إدراك ركعة بلا اشتراطٍ مقامَ إدراك 
العنلاة كذللكه عله غير مك 

وتوهّم إمكان الجمع في قوله: «من أدرك ركعنة من الصلاة...»!" إلى 
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آخره؛ بأن يقال: تُرّل إدراك ركمة جامعة للشرائط وعدم المزاحمات. مكان 
إدراك الصلاة كذلك. فيشمل الموردين بالعموم والإطلاق. 

فاسد : أمّا أَوَلاً: فللزوم التقييد المستهجن. كما هو ظاهر. 

وأمًا ثانياً: فلأنَّ المراد من الإدراك في الرواية هو إدراك ركعة في الوقت 
را كرجه هايا بن عي 110 درل قر نه :ارو باكر افيه 
التصريح بذلك١".‏ وقرينة فهم الأصحاب'". فلا شبهة في أنّ المراد من الادراك 
في القاعدة هو إدراك ركعة من الوقت. وعلئ ذلك لو فرض إمكان الجمع بينه 
وبين إدراك الوقت المشترك مقابل المختصٌ علئ ما بنينال" عليه. فلا إشكال في 
قصور دلالتها. 

وا لتحقيق فى المقام: عدم شمولها لصلاة الظهر والمغرب إلا إذا لم يبقَ من 
الوقت إلا مقدار ركعة مع الإتيان بالشريكة خطأ أو تركها لعُذر. والروايات!؟) 
الواردة في المقام أيضاً مؤيّدة لذلك ؛ لكونها متعّضة للعصر والغداة. وهي وإن 
لم نستعرّض للعشاءين أيضاً. لكن التعرّض للعصر الشريكة للظهر دونها. ربّما 
يشهد بعدم إرادة الظهر منها. وعلئ فرض عدم شمول القاعدة للظهر فنفس شمولها 
للعصر في محلها كافية لرفع الخوف عن فوت إحداهما. فإنّ العصر لايخاف فوتها 
لقاعدة «من أدرك» المنطبقة عليها في محلّها. وعلئ ذلك لاتزاحم العصرٌ الظهر 
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في وقتهما المشترك بينهما. فتقع الظهر في وقتها بلا مزاحم. والعصر في وقتها 
التنزيلي ؛ إذ كانت أداء. فلاتفوت واحدة منهما. 

هذا كلّه على ما قوّيناه من اشتراكهما في الوقت وأنّ الشكٌّ فيهما شك في 
الوقت0©, 

وما بناء على | لقول الآخر: من عدم كون الشكٌ في الظهر في وقتها وشمول 
قاعدة التجاوز لها. بخلاف العصر'". ففي المسألة ضور 

الأولئ : ما لو علم بعدم الانفكاك بينهما في الفعل والترك ؛ وأنّه إِمَا أتئ بهما 
1 تركهما كذلك. وعليه تجري في الظهر قاعدة التجاوز. وفي العصر 
استصحاب عدم الإتيان بها. ولازمه التفكيك بينهما. وهو مخالف للعلم. فيعلم 
ويفا قد العدرهنا للواقع . 

فإن قلنا بعدم جريان الأصولء أو سقوطها بالتعارض في أطراف العلم . وإن 
لم يكن موجباً للمخالفة العمليّة. يرجع إلى الأصل المحكوم؛ أي استصحاب 
عدم الإتيان بالظهر وقاعدة الاشتغال في العصر. وعلبه لايمكن الحكم بتقديم 
الظهر ببركة صحيحة الحلبي!". فإنّ المفروض فيها عدم الإتيان بهما. فيتوقف 
تنقيح الموضوع بإحرازه بالأصل. وأصالة الاشتغال لاتصلح لذلك. 

إلا أن يقال: إِنّ المتفاهم العرفي من الصحيحة أنه مع لزوم الإتيان بهما 
ولو عقلاً. يجب تقديم الظهر مع عدم خوف الفوت تخصيلاً للترتيب» وأنّ لزوم 
تقدي ا لعصر اننا هو لأعل فرت احداهنا: 

أو يقال: إنّ وجوب تقديم الظهر حكم ثابت لمن نم يأتٍ بهما وافعاً من غير 


١-نقدّم‏ فى الصفحة ١١58‏ و4179. 
" -انصلاة. المحقّق الحائري: 547. 
 "‏ تقدّم في.الصفحة 458. 


دخالة الإحراز فيه. وفي المقام دوران الأمر بين الإتيان بهما فلا شيء على 
المكلّف. وعدم الاإتيان بهما فيجب تقديم الظهر. وبالجملة: إِما لايجب عليه 
شيء أو يجب الإتيان بهما بتقديم الظهر . وهذا هو الأقوئ. 

وإن قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم مع عدم المخالفة العمليّة. كما 
في المقام. وعلئ ما هو الأقوئ. فمقتضئ قاعدة التجاوز عدم لزوم الإتيان 
بالظهر. بل التعبّد بكونهما مأتياً بها. علئ ما هو الأظهر من كونها أصلاً محرزاً 
حيئيّاً. ومقنتضى استصحاب عدم الإتيان بالعصر لزوم الإتيان بها. 

وعلى ذلك يستشكل : بأنّ الإتيان بالعصر لغو بعد البناء علئ كون الظهرين 
أداءَ في مفروض الكلام ؛ لقاعدة «من أدرك» إمّا بما أفاده شيخنا الأستاذيي 7" . أو 
بما ذكرناه. فإنّها علئ ذلك تقع إمّا لغواً أو باطلاً لأجل فقد الترتيب. 

إِلا أن يقال: إِنْ قاعدة التجاوز تحرز وجود الظهر. وهو كافٍ في حصول 
شرط العصر. 

وفيه: أن المحتمل في مثل قوله في الروايات المستفاد منها الاشتراط : 
«إلا أنّ هذه قبل هذه»'!": إِمَا دخالة عنوان قبليّة الظهر على العصر. أو بعدية 
العصر. أو ترنّب العصر عليها. أو عدم دخالة شيء منها. بل الشرط في صحّتها 
وجود الظهر. فلو وجدت صحّت العصر. وعلئ ما عدا الأخير لاتصلح القاعدة 
لاقناتك فلك المقاويم التبا لصنل المنيت: 

وأمّا على الأخير فبما أنّها أصل محرز حيثيّ ؛ لايحرز بها الظهر إلا من 
حيث وجودها المستقلٌ للتجاوز عن محلّ أدائها. وقد تقدّم أنّ دليل قاعدة «من 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائري: 5147-/51410. 
؟ -الفقيه ١59:١‏ / /1409. تهذيب الأحكام 5١1:1‏ / ”ل, الاستبصار ,.88١ / 557:١‏ 
وسائل الشيعة 4: 177. كتاب الصلاة, أبواب المواقيت. الباب ؛. الحديث 0 و .5١‏ 


الك فى أصل الصلاة 0000 0 0 00000اا 0 


أدرك» لايصلح لإثبات كون الشكٌ في الوقت(". وأمًا من حيث اشتراط العصر بها 
فلايحرز بها؛ لعدم كونها محرزة مطلقا. ولا مانع في التعبّديّات من لزوم البناء علئ 
وجود شيء من حيث وعدم لزومه أو ازوم عدمه من حيث. 

وعلئ ذلك لكا كان كل هن الصاوتم أداء ؛ لقاعدة «من أدرك ولدعوف 
عدم الخلاف من الشيخ في «الخلاف»'!". يجب الإنيان بالظهر تحصيلاً للشرط , 
لا رجاء كما أفيد'".فإنّه لم يتعبّد يتحقّقها من هذه الحينيّة,. بل الظاهر جريان 
استصحاب عدم الإتيان بها ؛ لعدم حكومة قاعدة التجاوز عليه من هذا الحيث. 
وإنما تكون حاكمة عليه من حيث وجودها الاستقلالى ؛ للتجاوز من هذه 

بل لايعد أن يقال اليف متدسنه لحيت اشتزاط العضر يا لظهر : 

ومتااة كرتا يظهر حال صَوْرَة احتدال انفكاكهما؛ سواء العمل تركهما: أو 
فليا نا أدبن لك الظهى وففل "لمعن ارا المكفى ‏ واتسنعل» ها بعرنا اديت 
تكون حال الصورتين أو الصور الأخرئ حال صورة العلم بعدم الانفكاك؛ من 
يظهر الحال بالتأمّل فيما تقدّم. 


الصورة الثامنة: 
مالو شكٌ فى بقاء الوقت. وشكٌ مع ذلك فى الإتيان با لظهر فقط , أو با لعصر 
فقط. فيجب الإتيان بالمشكوك فيه. 


١‏ تقدّم في الصفحة ةئغغ. 
١-_الخلاف .799:١‏ 

*-الصلاة, المحقّق الحائري: 5407. 
؛ ‏ تقدّم في الصفحة 28 . 


لا لما قيل: من أنّ حكمه حكم الشكٌ فيها مع بقاء الوقت واقعاً. فإنّ 
استصحاب بقاء الوقت بيترتب عليه هذا الع !© لماعرفت من الخلط فيه يبن 
اللازم العقلى والحكم الشرعي والخلط بين الموضوع والحكه'". مع أَنّه لو سُلَّم 
لم يكن وجوب الإنيان في الوقت مع الشاكٌَ فيه. حكماً شرعيّاً مستفاداً من كبرئ 
شرعيّة. بل وجوب الإتيان مع الشكٌ فيه هو حكم العقل بالاشتغال. 

بل لأنّ وجوب الإتيان لايحتاج إلئ إحراز الوقت, بل بعد اشتغال الذئة 
يقينا بالأداء تجب البراءة البقينكة. ومع الشكٌ في خروج الوقت يحكم العقل 
بالإتيان؛ خروجاً عن الاشتغال ولعدم المؤمّن مع الترك. 

هذا مع الغضٌ عن الاستصحاب. وأمًا بالنظر إليه: 

فإنّ استصحاب بقاء الوقت. واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة. كافيان في 
الحكم بالوجوب. فإنّ الوجوب مترتب علئ عدم الإتيان وبقاء الوقت؛ من غير 
دخالة ألشكَ في الوقت فيه. 

ولو شك فى | لوقت وشك فى | لاتيان بهما. فا لحكم كذلك لو ترتّب علئ عدم 
الإتبان وبقاء الوقت, لكن مقتضئ صحيحة الحلبي''خلاف ذلك؛ فإنّ المأخوذ 
فيها خوف الفوت وعدمه. فمع خوفه يجب تقديم العصر. ومن المعلوم أنْ 
الانتصعات لايرتفع بنه الخوق وجداناء ولأ دليل على العتن بحدمه فرعا 
وعليه لو خاف في الفرض من فوت إحداهما يجب عليه الاإتيان بالعصر. ومع 
عدمه يحت ال نان نينا نز نا : 


١-الصلاة.‏ المحقّق الحائرى: /741. 
" - تقدّم فى الصفحة 455. 


"' - تقدّم فى الصفحة 1758. 


القسم الثاني 
وهوالشكٌ فيما يعتبر فى الصلاة شرطاً 


قاعدة التجاوز هي المرجع 
لا إشكال في لزوم الإتيان بما يعتبر فيها والمراعاة له إذا شك في المحل 
للأصل. وتؤيّده جملة من الأخبارا". 
كما لاينبغي الإشكال في عدم لزوم ذلك. وعدم الاعتناء بالشكٌ مع كونه 
بعد المحلّ ؛ لقاعدة التجاوز من غير فرق يبن أنحاء ما اعتبر فيها. ومن غير فرق 
ببق الركن وغيزة٠‏ ومن غير فرق .رين الركعنين الأؤلنين والأخيرتين. وإن تقل 
الخلاف في ذلك عن بعض الأصحاب!". 


١‏ -وسائل التسيعة 1: .5١0‏ كتاب الصلاة. أبواب الركوع. الباب 514.11 أبواب 
السجود. الياب 8١.,الحديث‏ ١و‏ 4وه. 


؟-النهاية: ؟4. الوسيلة إلئ نيل !نفضيلة: .٠١١‏ تذكرة الفقها. *: .75١1‏ أنظر جواهر 
الكلام 1 


إِنّا الاشكال والخلاف فى بعض الموارد: 


في الإشكال في قاعدة الفراغ 

منها: الخلاف في أنّ المستفاد من روايات الباب. هل هو تأسيس قاعدة 
واحدة أو قاعدتين ؛ فمن قائل: إنّ هنا قاعدتين مستقلّتين: قاعدة التجاوز 
جميع الأبواب غير مختصّة بالصلاة(". 1 

ومن قائل: إن المستفاد منها قاعدة واحدة تشمل بإطلاقها الشكٌ في الوجود 
والشك في الصحّة'". 

وهنا احتمال آخر هو المتعيّن بعد بيان مأخذه: وهو أنّ القاعدة في المقام هي 
قاعدة التجاوز عند الشكٌ فيما يعتبر في الشيء. وهي سارية في جميع الأبواب 
وغير مختصّة بالصلاة, وأمًا أصالة الصحّة -_بمعنى الحكم بالصحّة. أو البناء 
عليها عند الشكٌَ فيها بعد الفراغ من العمل- فلا أساس لها. وقد فصّلنا ذلك في 
رسالة الاستصحاب'". ونشير إليه في المقام إجمالاً. 

فنقول: إنَّ فى قاعدة | لفراغ _بما ذكروها إشكالاً تبوتيّاً من ناحيتين: 

ااا سعد والياء ازا اقداعتنا سم من الت دما 
لمنشتهما . ولايعقل تخلّفهما عنه. ولاتنالهما بذاتهما يد الجعل. بل لايعقل ذلك إلا 


١‏ حاشية فرائد الأصول. المحمّق الهمداني: ٠١8‏ / السطر .1١‏ درر الفوائد . المحقّق 
الخراساني : 6و ٠١‏ 4. نهاية الأفكار ؛ (القسم الثاني): 6 

؟ - فوائد الأصول (تقريرات المحمّق النائيني) الكاظمي 4: 717 111. درر الفوائد, 
المحمّق الحائري: .05١‏ 

الاستصحاب . الامام الخميني يك : 511-516. 


الشك فيما يعتبر فى الصلاة 1 


بالتصدف في المنشأًء فلو كان المأتيّ به مطابقاً للمأمور به في جميع ما يعتبر فيه 
تنتزع منه الصحّة, ولايعقل عدمها. كما لايعقل الحكم بالفساد. أو الحكم بالبناء 
عليه كما أنّه لو كان المأتيٌ به مخالفاً له ولو من حيث. لانتزع منه الفساد. 
ولايعقل مع بقاء المنشأ بحاله انتزاع الصحّة منه. أو الحكم بها أو الحكم 
بالبناء عليها. 

وبا لجملة: جعل الصحّة من غير التصرف في المنشأ محال ومع التصردف 
فيه بوجه ينطبق عليه المأتيّ به تحصيل للحاصل. ومنه يعلم عدم إمكان 
الحكم بالبناء عليها؛ مع فعليّة ما يعتبر في المأمور به وعدم التصردف في المنشأ. 
فأضاللةاالعهه السك الشهود أم-غين مفقول: 

ثانيتهما: أنّ الشكٌ في الصحّة لايعقل إلا مع الشكٌ في شيء مما يعتبر في 
العمل . ولايعقل العلم بتحقّق المأمور به بأجزائه وجميع ما يعتبر فيه والشكٌَ في 
صحّته. وعلئ ذلك يكون الشكٌ فيها دائماً مسبوقاً بالشكَ في الوجود. الذي هو 
بحرن قاعذة التحاوز فأصاله الفكه دائيا: إن ااتكرنة الناعدة ار عفنا 
لغو'لايعقل صدوره من الحكيم . 

واتوقمه انين مدر ععوها مو ودنن 1١‏ فن انا عن ا 

وتوهم: عدم إجراء قاعدة التجاوز في غير الصلاة!'. فاسد لايرجع إلئ 

وعلئ ما ذكرنا لابٌ من توجيه ما دل علئ قاعدة الفراغ علئ فرضه. لكن 


١‏ - حاشية فرائد الأصولء المحقّق الهمداني: ٠١8‏ /! لسطر 5١‏ -51, نهاية الأفكار ؛ 
(القسم الناني): 56. 
؟-الاستصحاب. الإمام الخمينيك : /711 - .5١9‏ 


”' - حاشية فرائد الأصول. المحقّق الخراسانى: 596,. نهاية التقرير ؟: 87. 


النلاهر عدم دليل عليها بالمعنى الذي ذكر: من أنّ المراد بها أصالة الصحّة عند 
الشكٌ فيها. فإنّ العمدة في الباب: 

ما جملة من الروايات الواردة في عدم الاعتناء بالشكٌ بعد الفراغ من 
الصلاة. كصحيحة ابن مسلم. عن أبي جعفرة . قال: «كلّما شككت فيه بعدما 
تفرغ من صلاتك فامض ولا تُعد»7". وقريب منها غيرها'". 

ولكن أن تعسو بانها لاتدل علن أضالة العشة ابل المراد مو الك فنه 
هو الشكٌ في وجود ما يعتبر في الصلاة. ومجرّد ذكر الفراغ أو الانصراف. لايدل 
علئ أنّ عدم الاعتناء لأجل الفراغ. بعد توافق النصّ'"' والفتوئ'*' علئ جريان 
قاعدة التجاوز في الصلاة قبل الفراغ منها. وبعد انطباق قاعدة التجاوز عليه 
بإطلاق أدأتها. فذكر الفراغ إِا لبيان أخد المصاديق وبيان عدم الفرق بين اما قبل 
الفراغ وما بعده أو لبيان عدم الاعتناء بالشكٌ حتّئ في الركعات. 


وكيف كان. لاينبغي الإشكال في عدم إرادة أصالة الصحّة علئ ما راموا. 


أو جملة من الروايات الأخر. كمونّقة محمّد بن مسلم. عن أبي 
حعفر 12 : قال + «دكل ماد شككت فيه هما فين مضئ فأمضه كماهو“'ا"؛ 


١‏ تهذيب الأحكام ؟: 567 / ,١151١‏ وسائل الشيعة 157:8. كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الباب 7؟, الحديث ؟. 

كبوراه وعائل اديع 57 1. كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب 77, 
الحديث .١‏ 

7'- وسائل الشيعة 8: 7. كتاب الصلاة, أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب *5. 

4 -أظر جواهر الكلام 517:17. 

تهذيب الأحكام ؟: 5114 / 57؟11١.‏ وسائل الشيعة 77:8؟. كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الباب 1؟, الحديث 5. 


الشك فيما يعتبر فى الصلاة ا ا[ ا 


بدعوئ'"دلالة قوله: «مضئ» و«أمضه» على الخروج عن نفس الشيء. لا عن 
محنّه. وعليه يكون المراد من الشكٌ هو الشكٌ في الصحّة. 

وفيها : بعد تسليم ذلك والغضّ عن تحكيم دلالة الصدر_الظاهر في الشكَ 
ف الرجوح علي الذي أن النسس نيا ند فرش اللو عو تش تون 
إِمّا الشكٌ في وجود ما يعتبر فيه. كما لو خرج من الركوع وشك في الاستقرار 
المعنبر فيه. و خرج من القراءة وشكٌ في مراعاة ما يعتبر فيها. وإمّا الشكَ في 

ومن المعلوم أنّ الشكٌ الأصيل الأوّلي هو الشكٌ في وجود ما يعتبر فيه. 
وأما الشكٌ في الصحّة فهو أمر تبعئّ مسبّب من الأوّل. والظاهر من الشكٌ فيه هو 
الشكٌ الأصلي لا التبعي. مع أنّ الحمل على الفراغ من الصلاة'" مخالف للإطلاق 
بلا وجه. والحمل على الشكٌ في الأجزاء بعد الخروج عنها. أو أعمّ منه ومسن 
الخروج من العمل المركّب مخالف لظاهر القائل بأنّ أصالة الصحّة إِنّما جرت 
فى الافبال العف 1 

وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ذيل صحيحتي زرارة!*! وإسماعيل بن جابر'*. 
بل الإشكال فيهما أوضح ؛ لأنهما صريحتان في الشكٌ في الأجزاء. 


١‏ -نهاية التقرير ؟: 7ق. 

؟ -نهاية التقرير ؟81:1. 

 '"‏ مصباح الفقيه. الطهارة: ٠١‏ /السطر و 

- تهذيب الأحكام 567:5 / 1505., وسائل الشيعة 577:8؟. كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. الباب57, ا لحديث .١‏ 

تهذيب الأحكام 7: 5/1617 ,1١‏ الاستبصار .١1709 / 508:١‏ وسائل الشيعة 1: 
7 كتاب الصلاة: أبواب الركوع, الباب ١12‏ الخديت 4: 


بل نقول مسن رأس: إنّ الشك في جميع الموارد شك فى الوجوذ ألا 
وبالذات. والمضيّ مضي عن المحلٌ كذلك. والشكٌ في الصحّة. والمضيّ عن 
الشيء. والفراغ عنه. وكذا الشكٌ في الوجود الصحيح والفراغ عن العمل. تبعىّ 
ثانويّ مسبوق بالشكٌ في الوجود والخروج عن المحل. ولايتصوّر غير ذلك في 
شى ءامن الموارد. 

فلو شك في صحّة الصلاة بعد العمل. يكون شكّه مسبوقاً بشكٌ في وجود 
شيء معتبر فيها بنحو من الاعتبار. بعد المحلّ المقرّر له. 

فلو شك في الصلاة للشكٌ في صحّة تكبيرة الإحرام بعد إحراز وجودها. 
يكون شكّه مسبوقاً بالشكٌ في وجود كيفيّة معتبرة في التكبيرة. ولايعقل الشاكَّ 
في صحّة الصلاة ولا في صحّة التكبيرة أوّلاً وبالذات. ومحلّ كيفيّة التكبيرة 
نفس مادّتها. فالشكٌ بالأصل هو الشكٌ في كيفيّنها. بعد خروج محلّها الذي هو 
مادّة التكبيرة. 

ولو شك في صحّة السلام. يكون مسبوقاً بالشكٌ في وجود ما يعتبر فيه 
بعد محلّه الذي هو تفسن السلام مادّة: وكلّ ذلك مشمول لموتّقة ابن مل( 
«كل ما شككت فيه مما قد مضئ ...»1 إلئ آشرهاء وعليئ. ذلك لا محخيص عن 
حمل المونّقة على الشكٌ الأصيل الأوّلي. وهو ما مرّ. وكذا المضي علئ 


١_.رواها‏ الشيخ الطوسي بإسناده. عن الحسين بن سعيد. عن صفوان. عن ابن بكير. عن 
محمّد بن مسلم. والرواية موتّقة بعبدالله بن بكير فإنه فطحي ثقة. 
أنظر الفهرست: ٠١7‏ / 4017. رجال الكشي: 565 / 7*59. و5700 / 6 .3١‏ 

؟ - تهذيب الأحكام 7: 5414 /15757., وسائل الشيعة 8: /ا1؟. كتاب الصلاة؛ أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الباب 1؟. الحديث ". 


الشك فيما يعتبر فى الصلاة 1 1 [1[1ز[ز[ز1 |[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ز ا ا 0 

فتحصّل من جميع ما مرّ: أنه لا أصل لأصالة الصحّة, ولا لقاعدة الفراغ ؛ 
سواء كانت بمعنئ أصالة الصحّة. أو بمعنئ النشكٌ في الوجود بعد العمل. 

فعلى ذلك لابدٌ من القول: بأَنْ الوضوء باتي تحت قاعدة التنجاوز. وإن 
تصرف الشارع في التجاوز عنه. وقيّده في خصوص الوضوء بالتجاوز عن تمام 
العمل بالنصٌ الصريح الصحيح. 

وتشهد لذلك موتقة ابن أبي يعفورا'!. عن أبي عبداللطقة . قال: «إذا 
شككت في شىء من الوضوء وقد دخلت في غيره؛ فليس شكك بشيء؛ إنّما 
الشكَ إذاكنت فى شىء لم تَجُْه". 

فإنٌ المستفاد من الحصر في الذيلء أن الميزان الكل هو التجاوز وعدمه, 
لا الفراغ وعدمه؛ من غير فرق بين رجوع الضمير إلى الوضوء ؛ بشهادة صحيحة 
زرارة'" الواردة في الشكٌ في الوضوء. المصرّحنة: بأنّه مادام قاعداً على 
القو» ومشخلا نه, ايسب عليية الأنيان نينا مك افيه وإذا ام من الواضسوء 


وخرج منه. وصار في حال اخرئ. فلا شيء عليه. وبين رجوعه إلئ شيء 


١‏ رواها الشيخ الطوسي عنالشيخ ‏ وهو المفيد . عن أحمد بن محمّد. عن أبيه. عن سعد 
بن عبدالله . عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. ع نأحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن عبدالكريم 
بن عمروء. عن عبدالله بن أبي يعفور. والرواية مونّقة بعبدالكريم فإنّه واقفي ثقة. 
أنظر رجال النجاشي: 516 / 140. رجال الطوسي: 7014 / ؟١.‏ 

؟ - تهذيب الأحكام /3٠١١ ١‏ 075,السرائر *: 0804, وسائل الشيعة ١:19غ4.‏ كتاب 
الطهارة. أبواب الوضوء. الباب ؟4. الحديث ؟. 

1'الكافي 7: 31 / ”, تهذيب الأحكام ,51١ 7/3٠٠١ :١‏ وسائل الشيعة :١‏ 414. ككتاب 
الصلاة. أبواب الركوع. الباب ؟4. الحديث .١‏ 


مشكوك فيه كما هو الظاهر ابتداء؛ غاية الأمر آنّه لابدٌ علئ ذلك من تفييدها 
كا نا لدنج لقتل تحر بالتعار رومض بعماء الرقست ورا ا ار 
الشكر كا | دلت قور ته لبنيك ان | للسيه لوا نوسي ةلاهو العنية مها 
كالشكَ في شرائط الوضوء. 

وعلئ أيّ حال يدل الحصر المذكور الذي في قوّة الكبرى الكلّيّة ‏ على 
3 المناط في الاعتناء بالشكٌ وعدمه هو التجاوز وعدمه؛ سواء كان التجاوز 


بتمام الوضوء. أو بالدخول في الجزء الآخر. 


حول جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة 

ومنها: الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في سائر الموضوعات غير 
الصلاة. فانّه ربما يقال باختصاص القاعدة بالصلاة؛ بخلاف قاعدة الفراغ 
السارية في جميع أبواب الفقه!". 

وقد تقدّم آنفاً: أنّ قاعدة الفراغ ممّا لا أصل لها!". وعليه فتنطبق ججميع 
روايات الباب علئ قاعدة التجاوز. ولا إشكال في استفادة الكبرى الكلْيّة منها. 
كموئقة محمد بن مسلم: «كل ما شككت فيه مما قد مضئ فأمضه كمااهو»!", 
قا غنونها ةا له اشسكال قد .واننا حمل لقتل هده الزروافة على يان قاعدة 
الفراغ دون التجاوز. وقد عرفت مافيه. 


.87 و‎ 8١ - 1/4 -درر الفوائد, المحقّق الخراساني: 196 نهاية التقرير ؟:‎ ١ 
.114 ؟ .. تقدّم فى الصفحة‎ 

.06 تقدّم في الصفحة 417. الهامش‎  '" 

* . نهابة التقرير ؟: 80. 


يدل على الكليّه ذيل صحيحتي زرادة'" وإسماعيل بن جابر'"': ففي 
الأولى بعد السؤال والجواب التاملين تقر با لتمام الشكوك في أجزاء الصلاة؛ 
عرد جاداك راي عدي احرج عن المقر والدنعول مي الغيرء 
ذا يعتنى نيف تصدق الاماوسة ليان ابر ا وهو قوله: «يا زرارة إذا خرجت 
من شىء ثم دخلت في غيره فشككنت فليس بشيء». واحتمال اختصاص الكلّى 
بالصلاة. في غاية البطلان. بعد بيان الحكم في الأجمزاء وعدم الاحتياج إلى 
البيان. 
والثانية أيضا نص في الكلّيّه. و'لحمل على الصلاة!" ممًا لا وجه له. 
وكيف كان . بعد كون القاعدة الوحيدة هي التجاوز لايبقئ شك في كليّنها. ولا دليل 
التفييد بالتجاوز من العمل إلا في الوضوء. خاصّة بالنسبة إلى ما سمّاه 


الله دون غيردء. ولا دليل علئ الحاق التيمّم والغسل بالوضوء. 


حول اعتبار الدخول في الغير في القاعدة 


ومنها: أنه لايعتبر في القاعد: الدخول في الغير. وعلئ فرض الاعتبار لا 
كراق فببه دين 'الركق وغسه :ولا بين لاد الواجبة وغيرها ا تج جراد 
كلف وغيرها: 

أمَا ا لدليل على ا لدعوى الأولئى: 


فهو أنَ الظاهر 4 لحار كلو لس زهو جد نفوطنا اذك تنه جين 


١-نقَدّم‏ فى الصفحة 487 . الهامثى 4. 
؟ - ندم في الصفحة 537. الهامشش 0. 


5١1-563 مصباح الفقيد. الطهارة: /ا١٠٠5 .السطر‎  '" 


يشك»7١‏ كما في موثقة بكير بن ل وقوله في رواية ابن مسلم: «وكان 
حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك»7) 
عثمان: «قد ركعت أمضه»!*. هو أنّ نكتة تأسيس القاعدة هي عدم الغفلة عن 
العمل طيخ اللاتتتفال جنال توتجال لعجل ته لما عع فبة ميا لغيه 
وسهواً؛ لأأنّه في هذا الحال أذكر , ولأصالة عدم الغفلة حال الاشتغال. 

د الواضح أنّ الدخول في الغير لا دخالة له في ذلك. فلابدٌ من حمل 
نحو قوله في صحيحة زرارة: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك 
ليس بشيء!*). وقوله في صحيحة إسماعيل: «كل شيء شك فيه ممّا قد 


جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه»'!' علئ محمل ٠»‏ كغلبة عروض الشك بعد 


١‏ تهذيب الأحكام ٠١١:١‏ / 110., وسائل الشيعة :١‏ ١لإ4.‏ كتاب الطهارة. أبواب 
الوضوء. الباب ؟4» الحديث7. 

؟ ‏ رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن الحسين بن سعيد. عن فضالة. عن أبان بن عثمان. 
عن بكير بن أعين. والرواية موتّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان. 
أنظر رجال النجاشي: ١7‏ / 8. رجال الكشي: 770 / 7١0‏ معجم رجال الحديث :١‏ 
/اه١‏ / 77 

"'-الفقيه .٠١ 77 / 75١:١‏ وسائل الشيعة 8: 7 كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة. الباب 707 الحديث 7. 

؛ ‏ تهذيب الأحكام ؟: 094/0١‏ الاستبصار .١7057 / 508 :١‏ وسائل الشيعة 1: 
7, كتاب الصلاة. أبواب الركوع. الباب .١17‏ الحديث 7. 

تهذيب الأحكام ؟: 5017 / .١1509‏ وسائل الشيعة 8: 1*7. كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الباب 15, الحديث .١‏ 

7 تهذيب الأحكام ؟: 1١67‏ / 105, الاسعبصار 508:١‏ / 17869. وسائل الشيعة 1: 
57,. كتاب الصلاة. أبواب الركوع, الباب 17. الحديث 4. 


الشك فيما يعتبر فى الصلاة كد ادرو ات فاكس ا ا 


الدخول في الغير. أو ملازمة الدخول في الغير مع التجاوز. مع أنّ القيود الغالبية 
لاتصلح لتقييد المطلقات. فضلاً عن تخصيص العموم. 

وممّا يدل على المدّعئ بوضوح مولّقة ابن أبي يعفور: «إذا شككت في 
شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره. فليس شكّك بشيء. إِنّما الشكَ إذا كنت 
فى شيء لم تجزه»("'. فإنٌ فيها الجمع بين الدخول في الغير. والحصر الذي 
يستفاد منه: أنّ الشكٌ المعتبر منحصر في الشكٌ الذي لم يتجاوز محلّه. فإذا 
جاوزه فلا شكٌ. فاعتبار الدخول في الغير منافٍ للحصر. فلابرٌ من حمله علئ ما 
تقدّم. فلاينبغي الإشكال من هذه الناحية. 

وأمًا ا لدليل على ا لدعوى | لثانية : 

فهو إطلاق الأدلّة وعدم الدليل على التقييد. ودعوى الانصراف إلى 
الركن!" أو إلى الأجزاء الواجبة!""أو إلئ مطلق الأجزاء! في غير محلّها. 

وقد بقال: إن القن مخبضق بالأجواء:السعهلة بالشويب: كالتكير والقرانة 
والركوع والسجود ونحوها. فإنّ شمول نحو قوله: «كلٌ شيء شك فيه»'" 
للأجزاء إِنّما هو بعناية وتنزيل ؛ لأنّها بعد اعتبارها جزءاً للمرككب تسقط عن 


١ل‏ تَهديب الأحكام 1757/131:5: السرائر :-885: وسائل السيعة 543512 كاب 
الصلاة. أبواب الوضوء. الباب 47. الحديث ؟. 

؟ النهابة: 41, أنظر نهاية الإحكام :١‏ 0814. العروة الوثقئ :١‏ 170, فصل في القراءة. 
المسألة وو .٠١‏ 

*“ -روض الجنان: 71٠‏ /السطر 79 553 الحدائق الناضرة 4: 178. رياض المسائل ؛: 
89» مستند الشيعة لا: .١ 7١‏ 

؛ -جواهر الكلام 357:11 . 

5 تقدّم في الصفحة 401. الهامش .١‏ 


الاستقلال . فدخولها في عنوان الشيء وعمومسه في عرض دخول الكل. لايمكن 
الأيعنايسة القند والعز يل وعتعد لأن كك الافهان عل “مووةة وهو الا حراء 
السفلة: كما يظهرءمق صدن صحيحتى :زرارة وأسماعيل' ٠‏ 

وفيه ما لايخفئ. فإنّ عنوان الشيء المأخوذ في صحيحة زرارة. لايعقل 
ا تكو كي فد سر فيفات الاشنا كر الك رو الحز هنا السسدرعدات 
00 زائدة. تحناج إلئ دلالة مفقودة في المورد. وكذا قوله: «كل شيء شك 
فيه» لايعقل أن يكون دالا إلا على الكثرة الإجمالية في الشيء بدلالة الكلّ. 
والارة .امعان العضوج نانك كنا لكدرقة حو اسوك لكيه تمن سوا 
ا( انشع أو لاكل شن و رطق على كل قى عسوا الفاح لش اح من 
الخصوصيّات. فقوله: «شموله للكل والجزء في عرض واحد» لايرجع الى 
خط وشافط من احيدةة 

هذا مضافا إلئ أنّ الشكَ في الكل -في غير الشكٌ بعد الوقت الذي ليس 
هاهنا مورد البحث- غير مشمول لقاعدة التجاوز ؛ لأنه شك تبعىّ مسبوق بالشكَ 
فيما يعتبر فيه. فتوهّم : لزوم شمول الشكٌ للجزء والكل -كي يحتناج إلى العناية 
والكريلب ناس هذا 

والقان هل" قفي ار اتتعين ال سيج الوكين ارافان بلك الى 
عبد لكا ورحل اهو إلى الستجوده قم ندر اركم امال يبرقع #فتال شه 


.151 74:4 فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائينى) الكاظمى‎ ١ 
رواها الشيخ الطوسي بإسناده. عن سعد. عن أبي جعفر. عن أحمد بن أبي نصر. عن‎  ؟‎ 
أبان بن عثمان. عن عبدا لرحمن بن أبى عبدالله . والرواية مونّقة بابان بن عثمان. كما نقدّه‎ 


فى الصفحة ؟47. الهامش ”؟. 


الشك فيما يعتبر فى الصلاة وم اطق سس ا مفو قا مو سكاو با ا 


ركع»'". فإنّها تدلّ علئ عدم اعتبار الدخول في السجدة. بل الغير أعمْ مسن 
مقدّمات الفعل أيضاً. نعم لابدٌ من القول بالتخصيص في مسألة واحدة. وهي 
الشكٌ في السجدة حال النهوض إلى القيام قبل أن يستوي قائماً. فإنّ مقتضئ' 


عه 


موئفه عبد لرحم:!"ا 


وحوب الرجوع. ولا مانع من تخصيص قاعدة التجاوز 


ومن العجب ما ذهب إليه القائل المتقدّم. من حمل قوله في الموثقة 
المتقدّمة: «رجل أهوئ إلئ السجود» علئ السجود. قائلا: بأنّ للهويّ مراتب. 
فإنّه من مبدأ التقوّس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كلّه هويًا. فيحمل 
الهُوِيَ علئ آخر مراتبه الذي يتحقّق به السجود”". انتهئ. 

وأنت خبير بما فيه من الوهن والضعف. ومن وضوح البطلان؛ ضرورة أن 
نفس السجود ليس هُويّاً إلى السجود. فهل يمكن أن يكون الشيء هُويا إلى 
نفسه. ومع الغضٌ عن ذلك فإلقاء مثل الكلام لإفادة نفس السجدة أو الهوِيٌ 
المستلزم لها. يعد مستهجناً خارجاً عن الكلام المتعارف ؛ حتّئ في محيط التقنين 
أو الناقل له. فالقول بأنّ غاية ما يلزم تقييد الهُوِيَ بآخر مراتبه!) غير مفيد 
1 


:١ وسائل الشيعة‎ ,.١17308 / 508 :١ الاستبصار‎ .0537/76١:1 تهذيب الأحكام‎ - ١ 
.1 الحديث‎ ,١7 ؟». كتاب الصلاة. أبواب الركوع, الباب‎ 

:١ وسائل الشيعة‎ ,1771 7/1571 :١ الاستبصار‎ ,1١ 17/167: تنهذيب الأحكام‎ - ١ 
. 5 الحديث‎ .١16 كتاب الصلاة. أبواب ا لسجود, الباب‎ > 

'' فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 157::4. 

4 نفس المصدر: /3719. ش 


وربما يقال: إن الظاهر من الغير فى صحيحة إسماعيل! _-بملاحظة كون 
صدرها في مقام التحديد. والتوطئة للقاعدة المقرّرة في ذيلها هو أنّ مثل 
السجود والقيام حدّ للغير. وأنه لا غير أقرب منهما بالنسبة إلى الركوع 
والسجود؛ إذ لو كان الهُويّ والنهوض كافيين قبح التحديد بهما. ولم يكن وجه 
لخم النعهور وجوت الآثفات إذا شك قبل الاسنواء قاشا!". اهن 

وفيه: منع كون صدرها في مقام التحديد كي يترتب عليه ما ذكر. بل 
الكلام يجري مجرى العادة في أمثال المقام. ويمكن أن يكون سر ذكر السجود 
والقيام كون عروض الشكٌ قبلهما نادراً. 

وبالجملة : لايصحّ زه الت عن الإطالاق يفل بالك الى 0 دليل عليه. 
ولا عن المولّقة المتقدّمة آنفاً الصريحة في عدم الاعتناء إذا أهوئ إلى 
السجودا". وجزم المشهور في المسألة المشار إليها. نما هو لمونّقة أخرئ/'ا 
من إسماعيل, لا لما ذكره. فالوجه عدم الفرق بين «غير» و «غير» مطلقا إلا في 
مسألة واحدة هي ما جزم به المشهور. والتقييد غير عزيز. 


المضى فى القاعدة عزيمة لا رخصة 


ا المُضيّ وعدم الاعتناء في القاعدة علئ نحو العزيمة لا 
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الشك فيما يعتبر فى الصلاة ا ل ل 


لا للأوامر الواردة فيه؛ لعدم الاستفادة منها إلا الرخصة. بعد ورودها في 
مورد توهم الحظر. 

ولا لقوله في بعضها: «إنّ شكّه ليس بشى1»2"؛ لأنّ ما يستفاد منه ليس 
إل عدم الاتمعاء بلقت د وزاي بازعلل التعمال الأول رتاه ذلك 
لايكون الإتيان بالمشكوك فيه والتلافي بقصد المشروعيّة تشريعا محرماء 
ولايلحق الاتيان بالزيادة العمديّة. كما قال القائل!". فإنّه مع عدم الاستفادة 
مش إلا الترخيص لا يثر تب عليه بها ذكر. 

بل الكون القاعدة كما أشنا البئة بيذ يلك 1" مشر رق كما بها وس 
قوله يلا في صحيحة حمّاد: «قد ركعت أمضه»!* وفي مونّقة عبدالرحمن: 
«قد ركع »07 ومع التعّد بوجود المشكوك فيه. يعدّالإتيان به زيادة في 
المكتوينة من غير شنهية المفكة فلايجوز: :والتفصيل يطلب من مظانه !ا 


اختصاص القاعدةبالشكٌ فى مخالفةالواقع سهو أبعدالعلمبالحكم والموضوع 


وملها: اتؤواكات اليات!" -كموتقة ابن مسلم وصحيحتي زرارة 
وإسماعيل هل تدلّ بإطلاقها علئ عدم الاعتناء بالشكٌ علئ جميع أنحائه ؛ حتّئ 


١‏ تهذيب الأحكام ؟: 767 / 1509., وسائل الشيعة 177:8 كتاب الصلاة. أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة, الباب 57 الحديث .١‏ 

؟ ‏ مصباح الفقيه. الصلاة: 008 /السطر الأخير. 
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فيما فرض احتمال أنّ الإتيان مطابقاً للواقع يكون سهواً وغفلة أو مصادفة. 

كن اعفد أن الات كيه سارها ا العاف عن اد 
أخطأ وآتة قصرا أو اعتقد أثندمخير بين القض والاتمام :وتعدما ضَلى احتمل آله 
صلّئ قصرأ مصادفة,. أو غير ذلك من أنحاء الشكوك. مع الجهل بالحكم أو 
الموضوع أو كليهما. تشمله القاعدة. أو تختصٌ بمورد واحد هو الشكٌ في 
مخالفة الواقع سهواً وغفلة بعد العلم بالحكم والموضوع. أو تشمل مورد احتمال 
المصادفة؛ لا مورد احتمال الإتيان بالعمل الصحيح غفلة وسهواً؟ وجوه. 

أوجهّها الاختصاص بالمورد الأوّل المشار إليه ؛ لعدم إحراز كون الروايات 
في مقام البيان بالنسبة إلى حالات المكلّف وحالات المصاديق. فإنّ روايتي بر 
مسلم وإسماعيل في مقام بيان مصاديق المشكوك فيه. كالأجزاء والشرائط. وأمًا 
بيان حكم الحالات العارضة للأفراد أو للمكلّف فلم يحرز كونهما في مقامه. 
وكذا الحال فى صحيحة زرارة!". فإنّ ماهي متكفلة لبيانه هو حكم الشيء 
الذي شّكَ فيه. وأمّا الحالات الخارجة فلم يحرز. وعليه لايصمّ الأخذ 
بالإطلاق. ‏ 

ولورد ذلك بدعوئ أنّ المتكلّم بصدد بيان حكم الشكً. فأخذه في 
الموضوع بلا قيد. يدل على أنه تمام الموضوع من أيّ سبب حصل. ولا معنى 
للإطلاق إلا ذلك. 

يقال: إِنّه لا إشكال في أنّ الحكم بالمُضيّ في تلك الروايات. ليس حكماً 
تعبّديّاً محضاً بحيث لم يكن للعقول إليه سبيل؛ بل أمر يجده العقلاء لنكتة جعله 
طريقاً. وهي أنّ المكلّف الذي بصدد الإتيان بالمأمور به والخروج عن عهدة 
التكليف. مع علمه بالحكم والموضوع لايغفل نوعاً عن خصوصيّات المأمور به. 
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الشك فيما يعتبر فى الصلاة ا ل اا الا و شقن اس ف و 0 


فلا محالة مع نفي الغفلة والسهو بالأصل يأتي به جامعاً للأجزاء والشرائط. 
وهذا الارتكاز العقلائي موجب لانصراف الدليل إلئ ما هو المرتكز عندهم. وهذا 
الارتكاز غير البناء العقلائي علئ عدم الاعتناء بالشكٌ؛ كي يقال: إِنّ القاعدة 
عقلائيّة. فإن البناء العملي عليه غير ثابت. بل مجرّد ذلك الارتكاز كاف في 
صرف الدليل إلئ ما هو كذلك. 

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إِنّ المتكلّم لم يقيّد الموضوع لاتكاله على هذا 
الارتكاز العقلائي, مع أَنّْ الشواهد الموجودة في الروايات د علئ أنّ القاعدة 
مجعولة لهذا المورد. كقولهطياٍ : «هو حين يتوضاً أذكر»7"' و«كان حين انصرف 
أقرب إلى الحقّ»!" وقولدطيةٍ : «قد ركع»”". بل الناظر في الروايات سؤالاً 
وجوابآ يرئ أنّ مورد الكلام هو هذا المورد بالخصوص. دون الجاهل بالحكم 
والموضوع وسائر أنواع الشكٌ. والإنصاف: أنّ مدّعي الانصراف _بعدما ذكر. وبعد 
تلك المواهب ليم مارفا . 


كلام المحقّق الهمداني في إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكٌ 


وقد ادّعئ بعض أهل التحقيق إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكٌ. وقالٍ في 

يبه: إنّ العمدة فى حمل الأعمال الماضية على الصحيح هي السيرة 
القطعيّة, وأنّه لولا ذلك لاختلٌ النظام ولم يقم للمسلمين سوق. فضلاً عن لزوم 
العسر والحرج ؛ إذ ما من أحد إذا التفت إلئ أعماله الصادرة منه في الأعصار 
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اليناف بعد عباداته ومعاملاته_ إلا ويشكٌ في كثير منها لأجل الجهل بالحكم 
واقترانها بأمور موجبة للشكٌ. ولولا الحمل على الصحّة مطلقاً لضاق عليهم 
العيضي وهدا الدليل: رإن كان لعا يكل استقاذة التشوم امتند إل أثيم سل من 
عدم انحصار الحمل على الصحيح بظاهر الحال. فيؤخذ بالإطلاق7". 

وفيه: أنّ السيرة القطعيّة غير ثابتة لو لم نقل بأنّ عدمها ثابت. وعلى 
فرض الثبوت فالمتيقّن منها هو فرض كون الترك مستنداً إلى السهو والغفلة. مع 
العلم بالحكم والموضوع, وقد اعترف القائل بأنها دليل لْبِيَ لايثبت بها تمام 
المعئ. وعلئ فرض كون المتيقّن منها ما ذكر. كيف يُستكشف منها عدم انحصار 
الحمل على الصحيح بظاهر الحال؟! بل لقائل أن يقول: إن السيرة القطعيّة في 
الحمل على الصحيح فيما يقتضي ظاهر الحال. موجبة لانصراف الدليل إلى 
و 

وكيف كان. لا إشكال في عدم الدلالة على الإطلاق. 

وأمّا دعوى اختلال النظام ووقوع العسر والحرج ففي غير محلّها: 

أمَا فى | لعبادات : 

فما يمكن أن يكون الاختصاص فيه بالفرض المتقدّم موجبأ للاختلال 
والعسر هو الصلاة. إلا فالشكٌ في سائرها قليل لايوجب الاعتناء به عسرأء 
فضلاً عن اختلال النظام. وأمّا الصلاة فالشكَ في الصلوات السابقة وإن كان 
كثيراً. لكن العلع بحال الواقعنة تفصيلاً تادر عدا فاحتسمال كون الوك مسعداً 
الى الههو :را لفقل و'او إلى الجهل والمضادفة: اوتساتة الاخكما لاه توحت 
عدم إمكان التمسّك بقاعدة التجاوز. ولا بالاستصحاب ؛ لكون الشبهة بالنسبة 
إليها مصداقيّة. فعلئ ذلك يكون وجوب القضاء مجرّى للبراءة ؛ لأنّ القضاء 


.75١ /السطر‎ ١١7 حاشية فرائد الأصولء المحقّق الهمداني:‎ - ١ 


الشك فيما يعتبر فى الصلاة مح م اط وق لضم كان اما عيطت ا كي اق 


بأمر جديدا"ا. 


وبوجه آخر: أنّ الجهل بالأركان قليل جدّاً. وبغيرها لايوجب البطلان؛ 
وذلك إمّا للقول بأنّ قاعدة «لاتعاد» تعمٌ الترك ولو عن جهل. وإِنّما يخرج منه 
انسزانا السو م العام را لشكي و لعو ضترح جبزاقا لكون: حال لمكلف سيولا 
عنده نوعا. فكما يحتمل الترك عن جهل يحتمل السهو والغفلة. فلايصحّ التمسّك 
بالتاعدة ول بالاتهحات الشولة التصر افك :فشكؤق القضاء عورا للبراءة. 

وتوم أنّ «لاتعاد» لايشمل الشكٌ. في غير محلّه؛ لأنّ المراد ليس 
شموله للعنك يعنواته. بل هرادنا أنْ التترك بحسب الواقع في فير ا] لمق 
لايوجب البطلان, ولا دخالة للعلم والشكٌ فيه. فحينئذٍ نقول: إنّ الأمر داثر بين 
الانان بالمشكوك فيه وعدم وعلك أى تال :ضقن الصلاة؛ لأنه إمنا أن 
بالتامور ندعل وجينه شيفم مااع اعد «لاتعاد» . 

وبوجه ثالث: أنّ المفروض الإتيان بالصلوات السابقة. والشكٌ في 
صحّتها من جهة الشكٌ في ترك شيء منها ركتاً أو غيره. فمع احتمال صحّة 
الغلا يكون: القضاء هئ ليرا ةلالا ننه يامو عرزن تكن أسدزان نطلانها 
وعدم موافقتها للمأمور به بالاستصحاب؛ لأنّ الأصل بنحو الكون الرابط غير 
مسبوق بالعلم بالحالة السابقة, وإجراؤه بنحو الكون التامٌ والعدم الأزلي 
لإثبات الكون الرابط مثبت. كما في نظائر الأصول في الأعدام الأزلية قات 
الحكم للموجود. 

فتحصّل منه: أنّ الاختصاص بالعالم حكماً وموضوعاً مع احتمال الترك 
شهوا رقفل لايو عن سندورا ورا كله يانه ان السباداتم 

وأمًا ا لمعاملات ا لمشكوك فيها : 
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كالبيع والصلح وغيرهما. فأكثر ما وقع منها في الحركة السوقية من 
الكاناف العاقة التويكة النقاطا عه هلن الما كول والسريرته. والمدوس. 
لاتكون مورداً للشاكٌ إلا نادراً. مع أنّ متعلّقاتها صارت تالفة في الأعصار السالفة 
إلا نادراً. ومع التلف يشكٌ في الضمان. وإثباته بقاعدة اليد أو قاعدة الإتلاف غير 
ممكن ؛ لأنّ الشبهة فيهما مصداقيّة. بعد التردّد في كون الشكٌ من القسم الجاري 
فيه قاعدة النجاوز. أو القسم غير الجاري فيه القاعدة. فلايجوز التمسّك 
بالقاغدة وله بالاستهحا ب مطلقا ,ول بتزائز القراعة فالعبما ن:تجري البراة 

مضافاً إلئ أنه مع احتمال صحّة المعاملة الخارجيّة تجري البراءة من 
الضمان. وإثبات بطلانها بنحو الكون الناقص غير مسبوق بالعلم. وبنحو التامٌّ 
لإثبات الناقص مثبت. كما تقدّم نظيره. ومع عدم الجريان. وكون سائر القواعد 
والاستصحابات الحكميّة غير جارية للشبهة المصداقية. تجري البراءة عن 
اسان 

بقى الكلام فى المعاملات المهمّة, كالواقعة على الأراضي والعقارات 
وغيرها ممّا يهتمّ بها المتعاملان. وفي مثلها يمكن أن يقال: إنّ أكثرها تقع بالتوكيل 
للدلالين وغيرهم ؛ ممّن تحمل أعمالهم على الصحّة مطلقاً. ومع فرض إيقاعها 
مباشرة فما طرأ عليها التلف ولو حكماً. يأتى فيها ما تقدّم من البراءة عن الضمان. 
وما بقى منها يمكن إجراء أصالة الحلٌ فيها. ودعوئ وجوب الاحتياط في 
الماليّات مطلقاً حبّئ في مثل المورد. ممنوعة لاتستند إلئ دليل. 

ينانا الك ١ن‏ العناك فنها دادر وامووذها ايها تاتر لدعي الأعفاظ فنا 
اختلال النظام والعسر والحرج. مضافاً إلى أنّ نحو المورد ليس مجرئ دليل 
الحرج والعسرء بل مجرى الضرر. وفي دليله كلام وإشكال يطلب من محالّه!". 

١ 
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الشك فيما يعتبر فى الصلاة ا 


مع أنّه في المعاملة الخطيرة, تراعئ غالباً الاحتياطات والرجوع إلى 
أهل الخبرة والاطّلاع على الصحّة والفساد. بل لعلّها توكل إلى الدلالين 
المطلعين . ويقلٌ مع ذلك الشكٌ فيها. لا سيّما من ناحية غير ما جرت فيها قاعدة 
التجاوز. كما أنّ مثل النكاح والطلاق قَلّما يتّفق الإجراء إلا بالتوكيل. وهو مجرئ 
أصالة الصحّة في فعل الغير. الجارية في مطلق الشكوك إلا ما ندر. فدعوى 
العسر والحرج _-فضلاً عن الاختلال مطلقاً- في غير محلّها. 


اختصاص القاعدة بالشكٌ الحادث 


ومنها: لا إشكال في لزوم فعليّة الشكٌ في قاعدة التجاوز. كما أ الظاهر 
منه هو الشكٌ الحادث بعد التجاوز. فالشكٌ الباقي من ما قبله إلئ ما بعده ليس 
موضوعاً للحكم . 

فلو شك في الوضوء قبل الصلاة مع سبق الحدث. ثمّ غفل عنه وصلئ. 
فإن احتمل التوضّي حال الغفلة شملته القاعدة لكون الشكٌ حادثاً. وإن لم 
تسل خلا بعد التفصيل بين الذهول عن الشك رأسا :بيت لو القت إلى الؤاقة 
لم يرتفع ذهوله. وبين ما كان الشكٌ في خزانة نفسه وإن لم يتوجّه إليه. فعلى 
الأل يكون من الشكٌ الحادث فيؤخذ بالقاعدة. وعلى الثاني من الشكٌ الباقي 

ويأتي الوجهان في الشكٌ واليقين المأخوذين في الاستصحاب. فلو ذهل 
عنهما رأساً فلايجري؛ لأنّ فعليّة الشكٌ واليقين معتبرة فيه. فمع الذهول عنهما 
رأسا حيث ليسا بفعليّين فلايجري. بخلاف ما لو يقيا في النفس. فإنّه يجري وإن 

وربما يحتمل في الاستصحاب أنّ المعتبر فيه الالتفات إلى الشكٌ وا ليقين ؛ 


لأنه من الحجج الشرعيّة المعتبر فيها الالتفات إلى الحجّة,. ولا معنى 
للاحتجاج بالأمر المغفول عنه(, 

وفيه: أنه لا دليل علئ هذا المدّعئ, فإنّ غاية ما يمكن دعواه هو دلالة 
مثل قول هلا : «ولاتنقض اليقين أبداً بالشكٌ»!"' علئ ذلك ؛ نظراً إلى أنه أمر 
بعدم النقض. ولازمه الالتفات. ومع الغفلة لا معنئ لعدم نقضه به. 

وفيه: _مضافاً إلى أنّ ذلك مخالف لظاهر بعض روايات أخرء كقوله نه : 
«لايدخل الشكٌ في اليقين»!" وقولهطليةٍ : «فإنٌ الشكٌ لاينقض اليقين»!*'. «فإن 
اليقين لايدفع بالشك»'!* وداليقين لايدخل فيه الشك)0", فإنٌ الظاهر منها أ 
الحكم لعنوان الشكٌ واليقين في أنفسهما من غير دخالة الالتفات فيه_أنّ الأمر 
بعدم الاتتقاض والنهي عنه لايدلان علئ دخالة الالتفات في الموضوع. كما هو 
الأمر في جميع الخطابات المتوجّهة إلى المكلفين. 
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١‏ تهذيب الأحكام ,.١1١/ 8:١‏ وسائل الشيعة :١‏ 146, كتاب الطهارة. أبواب نواقض 
الوضوء. الباب ,.١‏ الحديث .١‏ 

لكا . 0١‏ / ”. تهذيب الأحكام :6 / -4/ء الاستبصار :١‏ "لا” / 2.1413 
وسائل الشيعة 8: .1١7‏ كتاب الصلاة. أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب ٠١‏ 
الحديث ”. 

؛_الخصال: 519 / .٠١‏ وسائل الشيعة .157:١‏ كتاب الطهارة. أبواب نواقض الوضوء. 
الباب .١‏ الحديث 1. 

5 الإرشاد. الجزء الأوّل. ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ١‏ :5 . مستدرك الوسائل :١‏ 
8 كتاب الصلاة. أبواب نواقض الوضوء. الباب .١‏ الحديث 5. 

1 تهذيب الأحكام 4: ١69‏ / 5410 الاستبصار ؟: 714 / ,56١‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 1086., 
كتاب الصوم. أبواب أحكام شهر رمضان, الباب . الحديث .١7‏ 


الشك فيما يعتبر فى الصلاة 000008 0 0 ااا 


فقولهطكة مثلاً: «اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه»" لايدلٌ علئ 
دخالة الالتفات إلى الغسل أو الماء أو البول. بل الظاهر من مثله أنّ الحكم 
للواقع والموضوعات الواقعيّة. فلو غسل ثوبه مع الغفلة عن الواقعة كفئ. 

وفي المقام لو كان شاكا ف الطهارة وعلئ يقين وامنابقاً. وغفل وصلّئ , 
صقت ضلامة: لأنّ اليقين والشك لئان :وماهو المسبر فعلكهنا دون الالعنات 
إلبهما. فالمصلّي في المثال محكوم بالطهارة للاستصحاب وإن كان غافلاً عن 
الحكم. 

مع إمكان أن يقال: إِنّه علئ فرض لزوم الالتفات إلى الاحتجاج . يصمٌ ذلك 
عند الالنفات إلى الواقعة. ففي المثال لو التفت إلئ حاله يجري الأصل. ويبني 
علئ صحّة صلاته المأتيّ بها حال الغفلة. فإنّ الإعادة من قبيل نقض اليقين 
بالشك, فتدبّر. 


شمول القاعدة للشك في الشرائط والموانع والقواطع 

ومنها: أنه قد ظهر مما تقدّم حال الشكٌ في الشرائط والموانع والقواطع , 
فَإنّ الشك في كل متها بعد التجارز عن المحل لا يتن بنه. هلو كنك بعد الصلاة 
في وجود الطهارة عو كا از خبتيّة- لايعتنئ به ولو كان مجرى 
الاستصحاب. لكن لابدّ من تحصيلها للصلوات الآتية, لما مرّ: من أَنّ قاعدة 
التجاوز محرزة من حيث. لا مطلقاً”"". وبذلك يفرّق بينها وبين استصحاب الطهارة . 


١-الكافى‏ *: لاه / ؟. وسائل الشيعة : 5٠6‏ . كتاب الطهارة, أبواب النجاسات. الياب 8, 
الحديث ؟. 


؟ - تقدّم في | لصفحة .1١١‏ 


فإِنْ الثاني محرز مطلق . 

فما في بعض الكلمات من التحيّر في الفرق. وأنّه لو كانت القاعدة محرزة 
يجين تر تنيت الآثار؛ حشّئ في الصلوات اللاحقة كالاستصحاب'"'. ناشئ من عدم 
التأَمّل في الفرق بينهما. فإنّ مفاد دليل الاستصحاب عدم نقض اليقين بالشكٌ. 
ومفاد دليل التجاوز: عدم الاعتناء بالشكٌ فيما مضئ. والبناء على الوجود 
بالنسبة إلئ ما مضئ. وعلئ ذلك يكون الفرق واضحاً. 


أقسام الشرط 


4 لكر قينا اموه 

الأوّل: أن يكون شرطاً لنفس الطبيعة كالطهور والاستقبال والستر. فإنّها 
معتبرة في طبيعة الصلاة من غير لحاظ الأجزاء. ولهذا تبطل الصلاة لو أخلّ بها 
حال عدم الاشتغال بالأجزاء. فلو أحدث حال التهوض إلى القيام أو استدير أو 
ألقى لكر عمداً بطلت > فماافى يعن الكلمات» من أن تلك الشروظ للضللاة حال 
الأسفال الكداء! ١‏ ين ويه لان لآزبنه الالجزام بدالصخه فى السفال 
المذكور. وهو كما ترى. 

الثاني : أن يكون شرطأ للصلاة حال الاشتغال بالأجزاء. 

الثالك؟ انكر رطأ الأعداء نشيا و والاسكترار يفول رن 
الجهر والإخفات يمكن أن يكون من قبيل الثاني. كما يمكن أن يكون من ققبيل 
الثالث. كما أنّ الانحناء في الركوع زائدا علئ مقدار تحقّق الطبيعة من قبيل 
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الشك فيما يعتبر فى الصلاة اللمو ل اما نو ا ل 1 


الثالث. 

ولايبعد أن يكون الاستقرار والاستقلال أي شا كذلك. بل وكذا الجهر 
والإخفات. وفي دلالة قوله تعالئ: «اوَلاً تَجْهَرْ بِصَّلاتكَ4١"‏ علئ أنّها من قبيل 
الثاني تأمّل. بل تصوّره أيضاً لايخلو من كلام . والفهم العقلائي شاهد علئ أنّها من 
قبيل الثالث. 

وأكا مكل نوالا حروف الكلفة وكلتات الأبحة -بحيث يضر تخلّفها 
بالصدق_ فهو ليس من الشروط. بل من مقوّماتها. ولا فرق من هذه الحيثيّة بين 
حروف الكلمة وكلمات الآية, فما في بعض الكلمات: من أن الفرق بينهما أن 
تخلّف الموالاة في الأوّل يضرٌ بالصدق عقلاً دون الثاني!". ليس علئ ما ينبغي 
فإنّ الفصل الطويل أو بالأجنبي بين الكلمات أيطا يض به عقلا. 

وكيف كان. لا إشكال في شيء مما ذكر في عدم الاعتناء بالشك فيه مع 
مُضيّ المحلّ ؛ لعموم الدليل وإطلاقه. 

نعم يقع الكلام في تحقّق المُضيّ بالنسبة إلى الوضوء مثلاً. فإنّ الشرط 
أي ما يعتبر في الضلاة شرطأً- لو كان عبارة عن الغسلتين والمسحتين: قلا 
إشكال في أنّ محلها قبل الصلاة, ولو كان الطهور الحاصل بها فمحلٌ المحصّل 
قبلها. ومع حكم الشارع بتحققه. يترتب عليه الآثار بالنسبة إلى الصلاة التي 
يفضل ها ذو سائر السروات: هكذا أفام نيعا اللا أعلن اللداها يا" 

وفيه: أنّ ترنّب المحصّل على المحصّل والمسبّب على السبب عقليّ وإن 
كان السبب شرعيّاً أو السبيّة كذلك. فعلئ هذا لاتصلح القاعدة الجارية في 


اك الاسراء مكحا خا 
؟ -فوائد الأصول (تقريرات المحمّق النائينى) الكاظمى 4: 3414. 
“-الصلاة. المحقّق الحائري: 549 56٠‏ 


النعحسل لاتات الآ الا بالاصل الشفيت: 

وأمَا ما قيل: من أنّ محلّ الطهور شرعاً قبل الصلاة؛ لقوله تعالئ: «إذا 
قُنْتُمْ إلى آلضّلاةٍ" إلئ آخره. بخلاف الستر والاستقبال. فإِنّ لزوم تقدّمهما 
عقليّ لا شرعت!". 

ففيه :أنه بعد عدم إمكان تحصيل الشرط إلا بتقّمه على المشروط, 
لايمكن استفادة كون المحلّ شرعيّاً من الآية الكريمة. كما هو ظاهر. 

والأقوئ أنّ الطهور شرط لطبيعة الصلاة. ومع عروض الشكٌ أثناء الصلاة 
لايمكن التمسّك بالقاعدة بالنسبة إليها في الوجود البقائي. فإنّ الطبيعة تتحمّق 
بالدخول فيها مع تكبيرة الافتتاح وباقية إلى أن يخرج عنها بالسلام. فلها وجود 
تدريجي كا لزمان أو الزماني. والقاعدة لاتفيد بالنسبة إلئ وجودها البقائي. وكذا 
الحال لو كانت الطهارة شرطاً للأجزاء أو للصلاة في حال الأجزاء. فالتفصيل بين 
الأجداء اللأعقة والسلوات الكفرا الايريم إلى فارق والله الغاله: 


.1١)6( ةدئاملا_١‎ 


؟ -فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائينى) الكاظمى 1: .11١‏ 
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١-الآيات‏ الكريمة 
"-أسماء المعصومين 2 
"٠_الاحاديث‏ الشريفة 

5 الأعلام 

6-الكتب الواردة فى المتن 
١1"-_مصادر‏ التحقيق ْ 





ع 7 
َأَنتَمَا بُوَلوَااققَه وه آلله 


البقرة (؟) 


وَل وَجْهَكَ شَطَرَ آلْمَسْجِدٍ آلحرام 


مذ ترئ تقلت وينياك فى الكناء فَلبُوَلينّكَ قبْلة... 


وَأَرْكَعُوا مَعَ أَلدَاكِعِينَ 


وعزة تين سحت فول 


يها اليه كر 


آل عمران (") 


50 1 رمثم 5 00 ار و 
الذِينَ يذْكرُونَ الله قِياما وَفعُودا وَعَلى جَنوبهم 


َلِلَهِ عَلَى آَلنّاسٍ حِحٌ آلْبئِتِ مَنِ أستطاعَ إلَنِهِ سيلا 


١-_فهرس‏ الايات الكريمة 


رقمها 


17 


166 


15١ 
/ا5‎ 


الصفحة 


1 

لاة ‏ لم36 ل رم 
/ام/ 

اح 
لا . ١م‏ كفم 
4م .2 86 ., ”1 
غ١"‏ 

8لا . أكحىا "عم 


3١ 


5 


58 


النساء (4) 
ذا قَضَيْتمْ آلصّلاة قَاذْكُدُوا آللةَ قِياماً وكُعُوداً... 
عنَهُ آنه وَفالَ لأنَخِذَنَّ ِنْ عِباوك نَصِيباً مَفروضاً 
وَإذا ضَرَبْتُمْ في الأزض فَلَئِس عَلَيِكُمْ جُناح... 
وَمَنْ يقد مُؤْمنأ مُتعَمّد مع مَُعَمّداً فَجَراؤٌهُ جَهَنَّم 


ود 
إِذَا قُمُْمْ إلى ألصَّلَادٍ وفاعيلوا كره 


)١9/( الاسراء‎ 


أَقِم آَلصّلاء دلوك آالشفس إلن غَصق الليل ورا 


قل أذْعُوا أَنهَ أو أَدْعُوا... وَل تَجْهَدْ بصَلاتِكَ 


الحج (؟) 


يا انها الذي امكو ]وكيوا وا شهدرا 


القصص )7١8(‏ 
إن الذي فَرَضَ عَلَِكَ آلْقوَانَ 


١0 
11 


06 


417 


ن... ملا 


1١6١ 


/ا/ا 


6م 


حر ةا 

3 

ا 

لاي اماك ماللا 


فى 


ا)مثلغ.5١‎ 4١ 


١17/335. 
١8,١16٠ ١ 
ا١ملا/‎ , ١79 . 8لا‎ 


// 


”ع 


الفهارس العامّة اد ا ا الج محقم ا الم 1 


المدثر (7/4) 
وََبّكَ فكب وَابَكَ فَطَه وَآَلوْجْرَ فَاهْجُرْ 


البيئنة (84) 


وما اندو ال لتشيدؤاداللة مخلضين لهال 


2 


الكوثر )٠١8(‏ 
قَصَلَّ لِربّكَ وَأنْحَرْ 


11 


ا 


56 


حرس 


ال١‎ 


فض 


؟"-فهرس أننماء المعصومين 82 


محمّد . رسول ا لمكن 


0١‏ ل 5١‏ 80 7غ 67 6 و6 


24 / 3 الى الى 6٠‏ 55 


7 غ34 56 56 


ىل 


.تل 51و 926 ١٠6ل‏ الى 


]غغ٠‎ 42-095 53/ 


الى الى اا 5 111 


أميرالمؤمنين. الامام على بن أبي طالب طقة 717.147 188 11 


الإمام الحسن ءَليِلةٍ 
الإمام الحسين لكلا 


الإمام الباقر, أبو جعفر إإئّها 


35 


351 


7و3 57 غغ /ا6, 5 66 ىن 


8ك1لى ككل أكقك "الى 


ل1١‎ 


ماك 755 5160 كقىلت, ملل 
4 5 اال الل كلل 
لضت رضي الكية برتشة #لورك 
لحكل 4٠١‏ 565415)] 

الإمام الصادق. جعفر بن محمّد. أبوعبد اله طباه قو حا ولا 4ن 
كك ألا كلللى على كلل كل ىل فق 
لأى حرى "الل محل لإلل حل 
١٠خلث‏ لاكاثى لكل تا على 
ا 75ل عهكىء ؟وكلء “#ول 
ككل هقث 6١ل‏ كد وأكال 
م ا ا 5 الى 
١1ل‏ 7515 515 مأل 
كم" لامكل 555 كك #لالى 
0 ١آق5.‏ كرك لاخ 5 للثلىت؟, 
50 ١5ل‏ 55 لاد رد ل 
ال كال #95 1كتت كتكالى 
يد ايد الرية ل اضيت ورتترض 
1 برش تلضية لذ التضض 
بالل الى 69ل كلخ" الى 
1 459 134 ألا 


الصادقين مجاه 1و 


الامام الكاظم أبو الحسن . موسى بن جعفر طإيئه ا كنا 
4 كل كنرك ككلم 1ل ؟1ل؟ 


الإمام الرضا. أبو الحسن الرضاءئةٍ 1 14 11م 
الإمام الجواد. أبو جعفر الثاني ماللا 1 


الإمام الثاني عشر. صاحب الزمانطظة  »”٠6‏ 


*"-_فهرس الأحاديث الشريفة 


افتيبعكاكان الى السو قله ؟! 0" 

اجفل نويا انسل 7 14" 

إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أَيَام فأتمّ الصلاة. فإن... 7/١‏ 

إذا اوتعيك امرانينا و ككاويت فقن زَالك | لعتميين ١‏ 

إذا أرذات أن تزكع لوانت متتصب: الله اكت ف ركم :بعتا 

إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدٌ... 04 05 0ت طحم 
ا 

إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد. ولكن كيف يستيقن... 0 

إذا أصاب شيئاً من ذلك فلابأس بأن يخرج لحاجته... 2 

إذا جاء (فإذا جاءك) يقين بعد حائل قضاه ومضئ على...  ,47"١ .]٠١ ,4١9‏ 
1غ 

إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك 0 

إذاابعلف لزعل ف ل بهذ إذا قو أكرء أو اشطه الندي. 5 

إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة., فلم تهرق الماء. ثمّ... 5114 


إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء عع 


إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من... 


إذآآراة الناتن :صل فاعداًء وإذا كان لايراة أحد صل .؛ 
إذا زالت الشمس دخل... إلا أنّ هذه قبل هذه 


إذا والت القسسن دخل الوقتان: الظهر والفصر . وإذا... 


إذا زالكدالنحين وكن رق الصلاتين؛ وأنت في وقت... 


إذارالك المي نه نكن وفك الظور ينك لمظروي 


إذا صليق وانث غلرة غير القلة فاسفياة لك انك 


إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس. فلتصلّ الظهر و... 
إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة. و... 


اذا قال الشدافى التههد الأحير وهو جنا لسن أشهد::: 


إذا قمت من الوضوء وفرغت منه. وقد صرت فى حال.. 


إذا كان كيت لايزاء أحن فليضل فاننا 


إذا كان صلّئ إلى استدبار القبلة. ثمّ علم بعد خروج... 


إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر... 


أوااوضعك حوتك عل تنه فل رفيا ولكن د هان:: 


لاك الى الال 
ا اك 9آاكل 
11١ 445 44‏ 
يل 

416 .451 5177 
8 

ل ا 1 
5 لثلى, مكل 


١/1 9 


118 
لام 

5 
دلدى 
51 


بلدية دنا 


الفهارس العامّة 


ابنابى اناهن الأرض العا السفلة النه ارسي 
أصحاب الإضمار أحبٌ إلىّ 

اسل تويك من أبؤال ما لايؤكل لخمة 

ابل ذَكرَك :واعد صلاتك :ولا تعد وضوءك 

أقلّه ما بين المشرق إلى المغرب 

أليس قد أتممت الركوع والسجود؟... قد تمّت صلاتك... 
الحين كان من نه أن يكت ؟ ... فليمض في صلاته 

أمَا صلاته فقد مضت.. وبقي التشهد. والتشهد سن في الصلاة 
أمّا ما توهّمت مما أصاب يدك. فليس بشيء إلا ما... 

آنا خير شريك ؛ من أشرك معي غيري في عمل لم... 

إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّئ فيه وهو لايعلم. فلا... 
إن صاب حشيقا يستر يه عورته أت ضلاكة بالركوع... 
أذ فين اللداحق بالقضاء 

إن ذكر في ذلك اليوم فَأْيُعِد. وإن لم يذكر حتّئ يمضي... 
إن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبيرة 
إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع . وإن ذكرها في... 


ها هوا .اه وا .ده ع هاه ثم هم هه همهم هه 


5م 

/ا5 

)غ1 

نكس 

/لاة. 355 ٠١0‏ 
ل دلا 
54 517" 
5320 


كس 


501 


اللا 


ا" 
دكي 


بدخية ودين 


إن ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبّر. وإن ركع فليمض... 11 ١‏ 


إن رأيت في ثوبك دمأ وأنت تصلّي ؛ ولم تكن رأيته... 
إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره... 


أنّ رسول الله ركيد قال لجبرئيل: وأيّ شيء البريد ؟.. 


"1 

ا ل اسن 
كال /5ل,ى اذى 
16" 17" 


0 


إن شكٌ في وقت الفوت فليصلٌ 
إن ث شكّه ليس بشيء 


انصرف ثم توضّأ. وابن علئ ما مضئ من صلاتك ما لم... 


إن فدر علئ ماء عنده نمدا اد غتمالا اوس يدس 
إن كان جلس فى الرابعة قدر التشهّد فقد تحت صلاته 
إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم... 


إن كان دخل في صلاته فأيمض. وإن لم يكن دخل في.. 


إن كان رآه فلم يغسله. فليقض جميع ما فاته علئ... 


إن كان علم أنه أصاب تويه جنابة أو دم قبل أن يصلى . 


إن كان في وفت فليعد. وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد 
إن كان لايدري -جلس في الرابعة أ لم لمن 
إن كان لم يعلم فلايعيد 


إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب. فلْيحوّل... 


إنّ لله عروجِل حرمات ثلاثاً ليس مثلهنّ شيء: كتابه... 
إن اللمازك وتان جهل الكيية قبلة لأهل الصف 


أن الله تارك وصالل .د 'فمن ترك القراءة معتكداً أعاد:.. 


ل ال 


خض 


7” 737 


٠١8 .. 


حمق 36١6‏ 3856ل 


48 4م 
أحمننا 
ارق 
44 ك3 
١١/11 61‏ 


/ام/ 


م1١‎ 


"0 54 


000 


أن لله ال لاتعئل عيلا فيه متقال دوه امن رياه 

إِنّ اللّه عرّوجلٌ يقول: «وإذا صَرَبتُمْ في آلأض فَليِسَ... 
إِنْما الأعمال بالنيّات, وإِنّما لكلّ امرئ ما نوئ, فمن... 
قاين السرق والكرت وله 

أنّ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها 


أنّ من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ملّة الإسلام 
إن نام رجل أونسيأن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة... 
إن نسيت الظهر حتّئ صلّيت العصر. فذكرتها وأنت في... 
إن وجد ماء غسله. وإن لم يجد ماء صلّئ فيه. و... 


3 


إِنّه حين العمل أذكر 


أن تقد ذلك كرا عله 

وها أو افنتاحها أو مفتاحها التكبير 

أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته. وعليه الإعادة... 
بلّغ بأطراف أصابعك عينّ الركبة 

تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان 
تعيد الصلاة وتغسله.. 

خبله ولانعد الغلا لا يان كت علي نين موه 
التقيّة في كلّ شيء يُضطر إليه ابن آدم. فقد أحلّه اللّه 


ل ١غ‏ "كال 
8٠١.454‏ 

7: 

ام 

الا كا 

15 


على ”الى آالاى 


609 6١ 


511 


/ااءمذ 


تقض الضلاة تيد إذا شككت ::: أن تتقض للقيو بالفك ‏ . و8 +16 15 
0 0” 

ثم أحدث حدثاً فقد تكت صلاته 1 

الحمد لله الذي لم تدع هيا الا وللدستاة وكاو 62 

ذكر المني فشدّده... 21> 

رفع ما اضطُّروا إليه 15 

السجوة عل بتبعة أعضاء: لوجت :واليذين وال كفن :8 

الصلاة فاسدة لايقبل اللّه تلك الصلاة 9 

الصلاة لاتترك بحال 3.7 

صلّئْ حسن وحسين طإه: خلف مروان. ونحن نصلّي معهم 5١‏ 

العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها... 41 

علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة:.. لاا 8كل, وكلى 
يق 

علتنه ان تكن ال الى 1ع" 

فادخل معهم في الركعة واعتدٌ بها فإنّهها من أفضل ركعاتك "١‏ 

فإذا جاءك يقين 0 

فإن دخله الشكُ. وقد دخل في صلاته. فليمض في ... 10 

فإن شك بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها 3 

فإنّ الشكٌ لاينقض اليقين م 

فإن صلّئ ركعة من الغداة. ثم طلعت الشمس. فليتمٌ وقد... ١17 ١117‏ 10, 
1372 

فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وَبّره وبوله... ال كن 


الفهارس العامّة ا 0000 


فإن نسيت القراءة في صلاتك كلّها. ثم ذكرتٌ. فليس... 


فإن نسي القراءة فيها كلّها وأنمٌ الركوع والسجود والتكبير.. 


فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلئ ركبتيك أجزأك 
فإنٌ اليقين لايدفع بالشكٌ 

فَحَوَّلَ وجهه إلى الكعبة 

فَرَضٌ اللّه الركوع والسجود 


فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة؛ ممًّا لايؤدّي... ٠‏ 
فلمًا صلّئ من الظهر ركعتين جاء جبرئيل: فقال له: لقَدْ.. 
فليسجد ما لم يركع, فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أَنَّه لم... 


قدركع 


قد مضت صلاته. وما بين المشرق والمغرب قبلة 


القراءة في الصلاة سُنَة, وليست من فرائض الصلاة. فمن. 


- 


قوله عرّوجلٌ: ل فَإِذًا قَصَيتُمُ ألصّلاة فَادْكُروا آللّه قِياماً... 
القهقهة تقطع الصلاة 

كذلك الوقت 

الكلام يقطع الصلاة 

كل ارياء مراك 

كلّ شيء حلال حتّئ تعرف الحرام بعينه 


كل شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض . 


كلّ شيء نظيف حتّئ تعلم أنه قذر 
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/ا.57 


دلذىا 
غم 


لذانا 

/ا] 

غ4 لالاغ 

لاى لمق 35 عمعمحى 


١1١١.6٠. /ا‎ 
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امرض 
1١1345‏ 
١» /‏ 
١/6‏ 
,> 


١. 


.3" /ا؛. 4/اع 


ا رم 


كلَّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تُعِد 
كز ما شكك ةا قجغا فرمكن فأمطه كنا هو 


كرما قلت اللمضلته الله أرق كدر 

لا بل يعيد الصلاة إذا حفظ أنّه لم يكبر... 

لاترفع جبهتك وها على الأرض 

لاتصلٌ في شيء منه ولا يسع 

لاتفتح الصلاة إلا بالتكبيرة ومفتاحها التكبيرة 

لاتعاد الصلاة...القراءة سنّة والتشهّد سنة ولا تنقض ... 


؟“/ااى. /ا55, ١60‏ 
كاغ /7١غئ‏ 444 
4 8غ مضا 
الم 

2106 

غ1 

للحن 

لض لي اللننا 
لاك لاك لل الى 
1 لاغ. 4/8 435. 
٠ه‏ 48 60 656 
لاة. 8م كاك الى 
الى الى آلا ول 


/ا/وى 5ق الى 


لدان اناهافة لماه 
كال 50١١‏ أل 
*ا”, ؤزاى, وكال 
١606ل‏ ١5ل‏ 
لي اطرضة ويوضمة 


كل 8ل ١ك‏ 


الفهاررس العامة اسح عأ و حو لخ ما جا كا اواج نا وال عو وها امطاب ا خفن لاوج ا وام ,8400 


507/0 551 
موى, حول لاو 
ل ا 
8ول مككلل لاكلى 
لض خض يقفا 
ا لا وال 
رضضة اورضة فضخى 
8 555 10", 
اا مات حول 
ادس اكلم ولال 
7٠١ 44‏ 1. اما 

لايشفن الين بدا بالك 58 

اكاك ل إلى لفل ب ما رين التتشترق والعفري فئله كله لق مق تق 4 
كل الال ”حل 
"6٠‏ 

لاصلاة إلا بطهور شد ان اعتا 
3م54 ات ١ل‏ 
اال ]كل لل 
500 الال 
17 17" 

لاغبلا الاتطهون ويجديك من لاستحاء ثلامة اعجار ؟ 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب /." 


لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده 

لا عمل إلا بالبيدّة 

لا. ولكنّك إِنّما تريد أن ذهب الشكٌ الذي وقع في نفسك 
لاوا لله لانشيد السلا ارسي ماد من سعد 2 
لؤأراللدرانى عزن شى وكا حانايته وول | للده لان 
لايدخل الغاق فى البقينَ 

لابويد قن نقت العلوة كيت له 


لايفوت الضلاةمخ_أراد الضلاة: لايفوت ضلذة التهار حت 


لوأو رجلا فى أن يحتسي بن الغائط حتى يصلى لمدنه 
اللّهمَ إني أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ علئ كتابك... 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 


من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تامّة 


00 


00 ايكذ كنا 
الى ”مق 
خغ]غ 


/ا0" 


155 433663 


3770 
11 
7 ]ل كول 


لا الا مل 


غلم“ عخت لعل 
9غ ”21 ١6غ‏ 
١غ‏ "0غ /اهمغع 

لاكل الال 
48 4035 ”أل 
١0غ.‏ "6غ 
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الكل ألاى 


46١ 8 4غ‎ 


ا 


النهارس العامّة 100100000 11711131311 


من درل ميق اذك ا عضر كمية واسية فل أو تشب 


من أذوك قن القداة ركعة قبل طلوع الشمس . فقد أدرك... 


فخ أفطر روما من هر رمضان متعكذا تغلينة كقارة 
من زاد فى صلاته فعليه الإعادة 


من صلَّئْ معهم في الصفٌ الأوّل كان كمن صلّئ خلف... 
من لم يُقِم صُلبه فلا صلاة له 

الميسور لايسقط بالمعسور 

النحر الاعتدال في القيام, أن يُقيم صُلْبِه وتخره 

نع عر وسهك على الوق ابن خبر ند ف 

نعم كلّ ذلك واسع إِنّما هو بمنزلة رجل سها. فانصرف... 
نعم ... أمّا إذا كان بمكّة فلا. وأمًا إذا هاجر إلى ... 


نهئ عن كذا 


541 ]3ل ١1ل‏ 
8لا“ 8ك 05ل 
8غ 40١‏ 0953غ4, 
لامع 

1ل لاثللن آألاى 
6ت 8ك اال 
١غ‏ ”10 

4“ 115ل اال 
48" الى عق 
10١‏ 07] 
731 

1غ4. 7غ ل 
١ثن‏ أم 8غالى 
اخ 1م 
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5. 

5 7/ 

57 


الذي 


اذه 


591 


ه عنيو و اق يد عون يسك 1ه 7 الاغ. ولاغ 

هو رفع يديك حذاء وجهك قف 

وأدنئ ما يجب في الصلاة: تكبيرة الإحرام. والركوع. و... 6٠‏ 

وإذا كان خنا او سل صلق عير .وجتوء ففليية إغادة.. :ةا 

وإ نتاف أن يقوخة اقابيذا بالصر ولا شرها شوك ا 3 

وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد ١‏ 

وإن كان معه سيف وليس معه ثوب. فليتقلّد السيف و... 141.587 

وإن لم تكن قلت ذلك فقد نقصت صلاتك 1 

وسجد على ثمانية أعظم؛ على الكفين. والركبتين... ل 

وصلّوا معهم في مساجدهم "١‏ 

وقت الظهر يعد التوال قينان .ووقت الععز يبن :ذلك عجان ١6‏ 

وقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ١)‏ 

وافتمو ع وف هلةة اخو غ4 

وف مهدا هات تقول الله فال ومن ف لقم كتلتته علقي - عنام وترم 

والقنوت واجب والإجهار بالقراءة واجب في صلاة... 04 

وكان حين الفراغ انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك 19.491.415 

ولاتتقضع الفين بدا بالف 4م 

ولا صلاة بغير افنتاح فف 

ولا صلاة الليل حتّئ يطلع الفجر ١0‏ 

ولا يُصلّئ في جلود الميدة 04 

ومتى استيقنت أو شككت في وقتها... فإناستيقنت فعليك... لا10. ,45١ .1٠١‏ 
اع 


يا أشباه الرجال ولا رجال 

يازرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت.. 
يتيمّم ويطرح ثوبه. ويجلس مجتمعاً ويصلّي فيؤمي إيماء 
يخرج ويتوضاً. ثم يبني علئ ما مضئ من صلاته التي... 
يرفع رأسه حتّئ يستمكن 

يصلّي إيماء . وإنكانت امرأة جعلت يديها علئفرجها. وإن... 
يصلّى عرياناً قائماً إن لم يَرَهُ أحد. وإن رآه أحد صلَّئ جالساً 
يصلّي فيه إذا اضطْرٌ إليه 

يصلّي قاعداً 

يصليها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها. إلا أن... 

يعت مفروضا: وليس يعني وقت فوتها إن جاز ذلك الوقت... 
يعيد إذا لم يكن علم 

يعيد صلاته كي يهتمٌ بالشيء إذا كان في ثوبه؛ عقوبة.. 
يُعيد الصلاة 

يعيد ما كان في وقت. فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه 


يعيد الوضوء والصلاة. ولايعتدٌ بشيء ممًا صلّئ إذا علم... 
يعيد. ولايعيدون. فإنّهم قد تحرّوا 

يعيدها ما لم يَقُنْهُ الوقت ؛ أو لم يعلم إن لله تعالى يقول... 
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 


عد ويفتتح الصلاة... ويقوم ويفتتح الصلاة وهو قائم.. 


الاك الا 
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1م 
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لق 

المدنا 
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لحف الا 
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يضض 

"07 
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م١3‏ ٠]اثل‏ اال 


١510 6016” 
ام‎ 
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فيض ادن 


لبقن لاحل فينه الك 
بنصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة. وان ذكر وقد... 


وسجد علئ ثمانية أعظم ؛ على الكقّين. والؤُكبتين... 


ٌ0م)] 
51111 
ينض 


5١١48 


-فهرس الأعلام 


انق أب مين د ا لك 

ابن أبي نصر 1 

ابن أبي يعفور 311 179 لاغ 

اك فض 

ابن عبّباس ١‏ 

أبو البختري 11 

أو يد ل ني اق لل اك 


يودي اللي اسة رايية ركشة الك 


16", تفضيرة نين 

أبى ينعن قمّاط ون 

أبو الصباح 0" 

الا و رما ا 

اعيبر كاين لام لاحل الاك الال الاك كلا لالال 
1 


إسماعيل بن ريّاح 11 ا اك ككل كلا 


إسماعيل بن مهران ١/‏ 

اصبغ بن نباتة 1 

ايُوب بن نوح 55١‏ 

البرقي ١م‏ 

تدر 8 

تنيز 84م 

بكيردبن أغين 1ك لام كس ل الل كلا 
بنو فضال مع ملا 

جبرثيل لف كل 

جميل بن درّاج 8 

حريز بن عبدالله ف ا لديف امد 
الحة - محمد بن الحسن 

الح العاملي م 

الحسن بن الجهم 3 

الحسن بن محبوب 1" 

اينف قاد ماس ماس كولم 

الحلبى حلل لى # 1لا مك تاك لك امل 


لام“ مكحل للك قلا؟. كذلكل كحت أذال 
كخمكت ا لال ااكلل 5ل 3ل 155ل ككل 
11١ 405 466 401 9‏ ١١غ]‏ 


الحلّى - ابن إدريس ما 0 


حمّاد بن عثمان ا ال 010 


الفهارس العامّة 110000 


حمّاد بن عيسى 
الحميري 
داود بن زربي 
داود بن سرحان 


داود بن فرقد 


رفاعة 


زرارة 


سفيان بن السمط 
سليمان بن خالد 
سليمان بن رشيد 


سليمان مولى طربال 


ل شا ا ا ا اك 0010 
1٠٠١ 4‏ 

>28 

لا غ9 45 لاه. 5ه الى عىق '3ى. عق 
ا ل مكحل لضا كالم الكل 
ال ةك كت لدعت اكات كاك على 
الل تا 51 115 11 اذل 
نكل نكل 601ل كوك تخت أل كل 
ااا ل 6م .5ل 1175 روك أودل, 
تنشد :كلظ الل ا ارد رفش فاه 
لخ كلىر”3 /ا١.1. ٠١‏ لكل اق ذال ١5ل‏ 
ككل /ا؟ ل 155 كل 5٠١‏ كل 11475 413 قلق 
١ك‏ لاغ 405 الاغ "الى إلاغ. لالاغ, 
1 

١م‏ "7ه 5ه 13١‏ 

١8 

53١ 6 


م١‎ 


سماعة 869" /اه؟. 505 551 57/93؟, أمرلل مام ؟ 
السيد - السيد المرتضئ وى وعل كلجا 

الشافعي. محمد بن إدريس وان 

الشيخان - الشيخ ' 

الطوسي والمفيد كد 

الشيخ الأعظم - 

الشيخ الأنصاري كن 


شيخ الطائفة - الشيخ الطوسى 104 15١‏ 50#, /اا؟, 5117, 100, 530, 
ع م 1 

شيخنا الأجل . شيخنا الأستاذ. شيخنا العلامة - 

عبدالكريم الحائري ال ل 1179 لل ولالى الل تل لول 


5 266 قم لامع 


صاحب الجواهر - 

الشيخ محمد حسن النجفي 336 

ضاعن نه لكا ا 

ضاعت الستعو رات 

الميرزا حسين النوري الطيرسي 0" 

المندوف معت ب نويه 4ع 

عبدالله بن سنان سل يض ف تيضف الله 
ا 1ض رضض 

عبدالله بن مسكان ىا خخىك؟, حمل" 


عبدالزحمن.بن أبى عبدالله م ١ل‏ طلاك, الال ملاغ. /الاع 


الفهارس العامّة 5 


عبدالرحمن بن حجّاج 


عبيد بن زرارة 


العلاء بن رزين 


علي بن سالم 
علىّ بن مهزيار 


8 


عمّار بن موسى الساباطي 


العياشي 
الفضلاء 
الفضل بن شاذان 
الفضيل 


خمككثى .٠ل‏ .وى "فى مككتى .ال أكل 
.خم" ,11١7‏ 155 

عضن 

اه" 350/8 5105 

؟ الى ١1١.44‏ 

١ك‏ ”.ل 59ل ره؟ أككت ثلث مال 
كككت ناك 5/ا؟, كحلركت الى الكت كال 
7351١6 "1‏ 

72 

13117 7555 

اذل 514 

غ6 756 

لاق .الى كلل ككألنى كىن "9الى لاأغى 
لكان الكل اكاك 7ل لتقل متك اقل 
لق ماخر اخرظة فرضة رضن 

6 

نظي رمن 

/اى غ١١‏ 

ا 

كال لال 46٠‏ © ١ك‏ كلك /7؟ كل 1535م 


"183 غ4 86*73 


المجلسي 
محمّد بن الحصين 


: 

51 

هغ. 708 

ال ا وض 

/ا/ 

لا 

مغل ١أاكل‏ :”ل 5995ل ١1ال‏ 575ل أأل, 
مخ 16ل .وك مكل هنكل الكل 1ل 
ودح تراش وار 1 14 الامدة عدم 
؟ل/اغ. لالا. لاع 

"5١ 

2 

/اة, 385 /ا١٠١‏ 

ذكى 

*'ة, 41 

لحق 

51 

بر تي ا رشن الحضت رضض 

ضرف وف 

1 

مت" 

7 / 

١ 


6-فهرس الكتب 


اللاحتجاج 6 

الاستبصار 8 175ل اول موك ات ات مام 
الاستغاثة و0 

أمالي الشيخ 07 

عقف العقول 8 

التقيّة 1" 


التهزيب - تهذيب الأحكام 58٠ 3535. 5709706١ 5140 5788١‏ 5814 
التهذيبين . الكتابين - تهذيب الأحكام والاستبصار 777, 7717 


تفسير النعماني رفققى 

جامع الأحاديث 17 

الحتفريات 4 11" 

الجواهر - جواهر الكلام 770,159 

الخصال لمان 

الخلاف 4ى, , 


غ6 566 65 15 


دعائم الإسلام ا م 
الزكنى دذكرى الفيية - 54 وا 


السرائر لال تل 1175ل 15م 
الصحاح 8 ١/١‏ 
عدَّة الداعى 4 


العدّة - عدّة الأصول 13 

العلل - علل الشرائع ‏ 60 

فقه الرضاءائلا ل 

الفقيه - من لا يحضره الفقيه لالا, 8١‏ 87 87, 778,317,386 101 اا 
717 وك اول ووم 

القاموس ضف 

القران. الكتاب العزيز  4١,١‏ 55817 الا كلا 3717 118.17١‏ 15ل 


55.41١١ 5١ م"‎ 


لا لق 

الكافي ذفن ”577 7517 ازنك أتككل ٠خ‏ ااا 
كتاب الصلاة اللحائري) ؟س, ١/0‏ 

العا م 

المختلف لضن 

هرَاة العقول 0 


المستدرك مستدرك الوسائل 704 
المشيخة 17" 


الفهارس العامّة 


المعتبر 

مفتاح الكرامة 
المقنع 

المنحد 
الناصريّات 
النهاية 

الوافي 


هوام ع عا هه عه عو و .ا وو و و و واو واو ع وا هه م و م ماياو وه نواه و و م و .ايه ونوا نو نه ند مه 


شل الا الل رما 
54 57510550 

51 

١/١ 8 

١ 

غ0 

08 


الوسائل - وسائل الشيعة 1١١ 5٠١5.09.46‏ 


5-مصادر التحقيق 


«القران الكريم» 


«أ» 
الاجتهاد والتقليد. الإمام الخميني تي “قم متؤسسة تنظيم وتثلر آثار الإمام 
الخمينييييٌ .١114 ٠‏ 
أجود التقريرات. السيد أبو القاسم الموسوي الخوثي, قم. مكتبة المصطفوي 
ومكتبة الفقيه. 
الاحتجاج. على أهل اللجاج. أبو منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب 
الفلبرس وق التقارات امبرف 11117 
أحكام الخلل في الصلاة. ضمن «تراث الشيخ الأعظم». الشيخ الأعظم 
مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري الدزفولي. قم. المؤتمر العالمي بمناسبة 
الذكرى المثويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. .١1١18‏ 
اختيار معرفة الرجال «رجال الكشي». أ جعفر شيخ الطائفة محمّد بن 
الحسن المعروف بالشيخ الطوسي. مشهد المقدسة. جامعة مشهد. 
ش. 


الفهارس العامّة ا ل 


1 


دك 


غ1 


606 


إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. العلامة الحلّى جمال الدين حسن بن 
توستت بالطو كو سوس الع للملا 1 
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن 
النعمان البغدادي المعروف بالشيخ المفيد. قم, المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
المفين: 121 
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن 
الطوسي. طهران. دار الكتب الإسلاميّة, .١79٠‏ 
الاستصحاب. الإمام الخمينيتي . قم. مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام 
الخمينيءي . .١41١/‏ 
أقزك! المواؤة, تعد الخووى المترتوني الليناقة قم مكدية أيه اللنه 
المع 51 
أمالي الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمي 
المفروفبالضدوق» الطبعة الخامسة: بيروت. الأعلمي. ١1‏ . 
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية . الإمام الخمينييتٌ . قم. مؤسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخمينيءي . .١4١4‏ 
أوثق الوسائل في شرح الرسائل. الميرزا موسى بن جعفر بن المولى أحمد 
. التبريزي. الطبعة الحجرية. طهران. دار المعارف الإسلامية. 
إيضاح الفوائد في شرح القواعد. فخر المحقّقين الشيخ أبي طالب محمّد بن 
الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي. قم. المطبعة العلميّة. .١41/‏ 

«ب» 


يان الأنواز الناسة لدرر أغباز الأئقة الأطيار الملذة حكن يناف من 


3-1 


-8 


188 


1ت 


3717 


- 377 


غ+>“- 


محمّدتقي المجلسي. بيروت. دار إحياء التراث العربي, .١1١7‏ 
بحر الفوائد في شرح الفرائد. العلامة ميرزا محمّد حسن الآشتياني, الطبعة 
الحجرية . قم , مكتبة آية الله المرعشي. .١1١7‏ 
بدائع الأفكار. الشيخ حبيب الله الرشتي. الطبعة الحجرية. قم. مؤسسة 
ال البت طق لاحماء الترات: 
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر. الإمام الخمينيةو . قم. مؤسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخمينيءيقٌ . .١1١4‏ 
البيع «كتاب البيع». الإمام الخمينيتوي . قم. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني تي . 11. 

,ث2 
تحف العقول عن آل الرسول ع2 . أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن 
شعبة الحراني. قم. مؤسسة النشر الإسلامي. .١1١1‏ 
تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة. العلامة الحلّي جمال الدين 
الحسن بن يوسف بن المطهّر. قم. مؤسسة آل البِيتظلِهكُ . بالأوفست عن 
الطبعة الحجرية. 
تذكرة الفقهاء. العلامة الحلّي جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر. 
الطبعة الأولى. قم. مؤسسة آل البِيتطليق لإحياء التراث. .١1١4‏ 
تفسير العيّاشي . أبو النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السمرقندي, 
طهران: المكتبة الغلمثة الاسلامثة: 
تفسير القمي. أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. قم. دار الكتاب, 
1 


رك 


/ط3- 


-3-7 


55 


ب 


2-0 


57ت 


غ4 


آثار لإمام الخميني تيل . 1 
تنقيح الأصول (تقريرات الإمام الخمينيتييٌ ). حسين التقوي الاشتهاردي. 
قم . مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيءيٌ . .١114‏ 
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. جمال الدين المقداد بن عبداللّه السيوري 
الحلّي المعروف بالفاضل المقداد, قم, مكتبة آية اللّه المرعشي. 1 . 
التنقيح في شرح العروة الوثقى. (تقريرات المحقّق السيد أبو القاسم الخوئي) 
الميرزا غلن النبزيزي»نقم» دان الهادي 1 5421 
تنقيح المقال في علم الرجال. الشيخ عبداللّه بن محمّد حسن المامقاني. قم . 
بالأ وشت عه لمة التحف الاق ف« المطيعة الم سقو 13817 شن 
تهذيب الأحكام. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ 
الطوسي. طهران. دار الكتب الإسلامية. .١7564‏ 
تهذيب الأصول (تقريرات الإمام الخمينيةيقٌ ). الشيخ جعفر السبحاني. قم . 
مؤسسة النشر الإسلامي. .١1١0‏ 
التوحيد. أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالشيخ الصدوق, قم مؤسسة النشر الإسلامي. 179/8. 

«ث» 
ثواب الأعمال. أبو جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن بابويه القمي 
المعروف بالشيخ الصدوق. طهران. مكتبة الصدوق, ١18‏ شى. 

«ج» 
جامع أحاديت الشيعة . الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي., قم . مطبعة 


70 


اك 


3 / 


-- 


3 


نات 


كت 


5 


المهر. .١5١5‏ 
جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد. محمّد بن علي 
الأردبيلي. قم. مكتبة أية اللّه المرعشي. .١1١7‏ 
جامع المدارك في شرح المختصر النافع. السيد أحمد الخوانساري. طهران. 
فكتبة الفدوق :ات ااا 
جامع المقاصد في شرح القواعد. المحقّق الثاني عمليٌ بن الحسين بن 
عبدالعالي الكركي. قم. مؤسسة آل البِيتئله لإحياء التراث. 7108 - 
ا 
العريات أو الأصيفياك (المطبوع مع قرب الإسناد). يرويه اوغلل» متججل 
با حكن الأحمت طهر ان سفكمة تتوص الجد نه 
جمل العلم والعمل. ضمن «رسائل الشريف المرتضى». أبو القاسم عليّ بن 
الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى. قم. منشورات 
ذاز القرأ ن الكريي 135 
جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام. الشيخ محمّد حسن بن باقر النجفي. 
طهران, دار الكتب الاسلامية. .١79/4‏ 

«ح» 
حاشية المحقق الهمداني على الرسائل. الحاج آقا رضا بن محمّد هادي 
الهمداني النجفي . الطبعة الحجرية. 
حبل المتين. الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي 
العاملي . قم. مكتبة بصير تي . 
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. الشسيخ يوسف بن أحمد 


- 


6 


6١ 


اللحرات ف ومسي القن الاسلاس» 11 


- الحكمة المتعالية «الأسفار». محمّد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي 


المعروف بصدر المتألهين. قم. مكتبة المصطفوي. 

«رخ» 
الخصال. أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالشيخ الصدوق. قم. مؤسسة النشر الإسلامي. .١1١*‏ 
الخلاف. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي, 
قم. مؤسسة النشر الإسلامي. ,١15١97-١101/‏ 

«د» 
درر الفوائد. الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي المهرجردي المييدي. قم. 
فر اا ا 
درر الفوائد في الحاشية على الفرائد. الآخوند الخراساني المولئ محمّد 
كاظم بن حسين الهروي. طهران. مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي. 
الدروس الشرعيّة في فقه الإمامية. الشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن 
مكي العاملي. قم. مؤسسة النشر الإسلامي. .١1١14‏ 
دعائم الإسلام. القاضي نعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون 
التميمي المغربي, قم. مؤسسة آل البيتطه8 لأحياء التزائف بالاو نينت عن 
طبعة القاهرة. دار المعارف. .١4817'‏ 

«ذ» 


ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد. المحقق السبزواري محمّد باقر بن محمّد 


مؤمن , الطبعة الحجرية. قم. مؤسسة ال البي تطلِهّا لاحياء التراث. 

7 - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. الشهيد الأوّل شمس الدين محمّد بن مكي 
العائلىي: ودمحم موري 

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. الشهيد الأول شمس الدين محمّد بن مكي 
العاملي, قم. مؤسسة آل البِيتَعَبِهكك لإحياء التراث. .١5١4‏ 

«ر» 

07 - رجال الطوسي . أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ 
الطوسي, الك الاعف الحطفة الحيد ونه ا 

4- رجال العلامة «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال». العلامة الحلي جمال 
الدين حسن بن يوسف بن المطهّر . قم. منشورات الرضي. .١1١7‏ 

م6 رجال النجاشي. أبو العباس أحمد بن على بن أحمد النجاشي. قم. مؤسسة 
النشر الإسلامي. .١101/‏ 

7- روضة المتقين في شرح أخبار الأئمة المعصومين. العلامة المولى محمّد تفي 
المجلسي . مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشان يور, ,.١ 71925١71917‏ 

4 - روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. الشهيد الثاني زين الدين بن علىّ بن 
أحمد العاملي. قم . مؤسسة آل البِيتطله . 

- رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل. السيّد على بن محمّد علىّ 
الطباطبائي . قم. مؤسسة النشر الإسلامي. .١1١7‏ 

«ز» 

8- زبدة الأصول. الشيخ البهائي محمّد بن الحسين بن عبد الصمد. طهران. 

الطبعة الحجرية. .١17١9‏ 


ات 


اك 


9 


3-34 


538 


1 


 ا/‎ 


16 


ان 
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن 
إدريسس العلى: كم مؤسنسة النعر :الإسلامي 4 ,843٠:‏ 
سنن ابن ماجة. أبو عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني. بيروت. دار 
الفكر . 
سنن النسائي . أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. بيروت. دار إحياء 
التراث العربي . 

«ش» 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. المحقّق الحلّي. نجم الدين جعفر 
بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي , قم . مؤسسة إسماعيليان. .١1١5‏ 
شرح نيصرة المتعلمين. الشيخ ضياء الدين العراقي. قم. مؤسسة النشر 
اللإسلامي 3111 
شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب. القاضي عضد الدين عبدالرحمن 
بن أحمد بن عبدالغفار. إسلامبول. مطبعة العالم. .١701/‏ 
شرح المقاصد. مسعود بن عمر بن عبدالله المعروف بسعد الدين التفتازاني. 
قم . منشورات الرضي , 1٠‏ ش. 
شرح المنظومة. المولى هادي بن مهدي السبزواري. قم. مكتبة العالامة, 
١8‏ ش. 
شرح المواقف. السيد الشريف علي بن محمّد الجرجاني. قم. منشورات 
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«ص» 
الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهري. بيروت,. دار العلم للملايين. 
ب 
صحيح البخارئ . أبو .عبن الله تحكد بن إسشاغيل الببخارق: بيروت: دار 
القلم. .١1١1/‏ 
الصلاة «كناب الصلاة» (تقريرات المحقّق النائيني). الشيخ محمّد تقي 
الاملى كم مؤنسنة ال البيج وم . 
الصلاة «كتاب الصلاة» (تقريرات المحقّق النائيني). الشيخ محمّد علي 
الكاظمي الخراساني. هم. مؤسسة النشر الإسلامي . 
الصلاة «كتاب الصلاة». ضمن «تراث الشيخ الأعظم». الشيخ الأعظم 
مرتضى بن محمد أمين الأنصاري الدزفولي. قم. المؤتمر العالمي بمناسبة 
الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. .١1١‏ 

«ط» 
الطهارة «كتاب الطهارة». الإمام الخمينيتيق ٠‏ قم. طبع مكتبة الحكبة 
والمكية اللميف 
الطهارة. ضمن «تراث الشيخ الأعظم». الشيخ الأعظم مرتضى بن محمّد 
م الأنصاري الدزفولي. قم, المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المثويّة 
الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. .١5١8‏ 

«ع» 
العروة الوتقى. السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدى. طهران. المكتبة 
العلفية الاتجلامية 


الفهارس العامّة ا 1 


- عدّة الداعي ونجاح الساعي . ال العا اي بن محمّد بن فهد الحلّي 
الأسدي. قم . مكتبة الوجداني. 

3- علل الشرائع . أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالشيخ الصدوق. النجف الأشرف. المكتبة الحيدرية .١787‏ 

9- عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية. محمّد بن علىّ بن إبراهيم 
الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور. قم. مطبعة سيد الشهداء. ١10‏ - 
. 

عيون أخبار الرضاءكة . أبو جعفر. محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه 
القمي المعروف بالشيخ الصدوق. طهران. منشورات الأعلمي: 

«غ» 

١‏ غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام. الميرزا أبو القاسم بن الحسن 
الجيلاني المعروف بالمحقق القمي. قم. مكتب الإعلام الإسلامي. .١114‏ 

7 غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع. أبو المكارم السيد حمزة بن عليّ 
بن زهرة الحسيني الحلبي. قم. مؤسسة الإمام الصادقطكةٍ . .١111/‏ 

47 - الغيبة. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي. قم. مؤسسة 
المتارف: الأفلافنة.11 

«دف» 

4- فرائد الأصول. الشيخ الأعظم مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري. قم. 
مؤسسة النشر الإسلامي: .١111١١‏ 

5 الفصول الغروية في الأصول الفقهية. الشيخ محمّد حسين بن عبدالرحيم 
الطهراني الأصفهاني الحائري. الطبعة الحجرية. قم. دار إحياء العلوم 
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الاساوفية 14-15 

النقة على التذاهي الأريةة .عبد اسمن الجويرة «جليزو دان اخجياء 

التراث العربي. .١5١5‏ 

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاطيةٍ . مشهد المقدسة. المؤتمر العالمي للإمام 

.١11١ . الرضاطاكة‎ 

الفقيه. «كتاب من لا يحضره الفقيه». أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 

بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. طهران. دار الكتب الإسلامية , 

. 39 

فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني). الشيخ محمّد على الكاظمي 

الخراساتى. في افؤسينة التقير الإسلامي 11-1 : 

فواتح الرحموت. عبدالعلي محمّد بن نظام الدين الأنصاري. المطبوع مع 

«الشعي ام عل الأصول»ه كد متضورات دار النهاتوه سن 
«ق» 

قاموس المحيط والقابوس الوسيط. أبو طاهر مجد الدين محمّد بن يعقوب 

الفبوو ر اناق كسسوونت» دان الحيل: 

قرب الإسناد. أبو العباس عبدالله بن جعفر الحميري القمي. قم. مؤسسة 

آل البق عت لأسياء النزانت كاه 

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. العلامة الحلّي جمال الدين حسن 

بن يوسف بن المطهر. قم. منشورات الرضي. .١1١14‏ 

قوانين الأصول. المحقق ميرزا أبو القاسم القمي بن المولى محمد حسين 

الجيلاني المعروف بالميرزا القمي. الطبعة الحجرية. طهران. المكتبة العلمية 


الاسلامية. .١1/8‏ 
«ك» 
0 الكافي. أبو جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي. 
طهران. دار الكتب الاسلامية. .١7848‏ 
7- كتاب العين. أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. بيروت. مكتبة 
الهلال . 
141 كتاب النوادر. أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي . تحقيق 
ونشر مدرسة الإمام المهديطة . قم. .١11١8‏ 
كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشريعة الغرّاء. الشيخ جعفر بن خضر 
المشروقت يكاضت العطاء: أمفهاة: متشورات المهدوف: 
8 كشف اللثام عن كتاب قواعد الأحكام. الفاضل الهندي بهاء الدين محمّد بن 
حسن بن محمّد الأصفهاني. قم. مكتبة آية الله المرعشي. .١1١0‏ مؤسسة 
النشر الاسلامي. .١1١1‏ 
3٠٠‏ كفاية الأصول. الآخوند الخراساني المولى محمّد كاظم بن حسين الهروي. 
قم. مؤسسة النشر الإسلامي. .١109‏ 
١د‏ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي المتّفي بن حسام الدين 
الهندي. بيروت. مؤسسة الرسالة. .١100‏ 
«ل» 
اعم لكان العري انو النضر مال الذي متعم بن مكرما لنظون المصرى + 


بيروت. دار احياء التراث العربى. .١1 ١/8‏ 


«دم» 

. د المبسو ط. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي‎ ٠ 
. ١1791 -١17481/ طهران . المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية.‎ 

٠١‏ مجمع البحرين ومطلع النيّرين. فخر الدين الطريحي . بيروت . مكتبة الهلال. 
06مم. 

6٠ح‏ مجمع الرجال. زكي الدين المولى عناية الله علي القهيائي. قم. مؤسسة 
استاعيليان: 

5 مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. المحمّق الأردبيلي أحمد بن 
محمّد. قمء موّسّسة النشر الإسلامي. ؟١1١.‏ 

-٠‏ المجموع شرح المهدّب . أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي . بيروت. 
دار الفكر. 

- المحاسن. أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. قم. دار الكتب 
الاتبلامية: 

84 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. محمّد بن المرتضى المولى محسن 
المعروف بالفيض الكاشاني .قم . مؤسسة النشر الإسلامي . 

-٠‏ المختصر النافع . المحقّق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد 
الهذلي. طهران. مؤسسة البعثة. ؟١4١.‏ 

5- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة. العلامة الحلّي جمال الدين حسن بن 
يوسن ابن المطهر: قم ,:مكنب الاغلام الاسلامي. 1414-5455 
25 مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. السيد محمّد بن على الموسوي 

العاملي . قم . مؤسسة آل البي تطبه لإحياء التراث. .١1٠١‏ 


4 


55ت 


لدايك 


١١ا/‎ 


558 


لايك 


5 


3-0 


217 


1ت 


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسو ل طلِه . العلامة محمّد باقر بن محمّد تفي 
المجلسي . طهران؛ دار الكتب الإسلامية. .١1١١-١101‏ 

المراسم النبوية والأحكام العلوية . سلا ربن عبدالعزيز الديلمي. قم . منشورات 
00" 

مسائل علي بن جعفر. أبو الحسن العريضي علي بن أبي عبدالله الإمام 
الصادقطليةٌ .'قم . مؤسسة آل البِيتَطَبْياق لإحياء التراث. .١1٠١‏ 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع اللإسلام . الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن 
عفن العاملي. قم . دار الهدى . 

مسقورك الوبائل وشخبط السائل الغيروا تين التحلت الور قم 
مؤسسة آل البِيسعبْه لاحياء التراث؛ /ا١1١.‏ 

مستطرفات السرائر. أبو عبدالله محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي 
الحلّى. قم. مدرسة الإمام المهدي كاد . .١11١8‏ 

مستمسك العروة الوثتقى. السيد محسن الطباطبائي الحكيم: قم. مؤسسة 
انساه اا 1م 

مستند الشيعة في أحكام الشريعة . المولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي . قم . 
مؤيسئسة آل البيدت 21 لإحياء النزاظ 116 

مستند العروة الوثقى (تقفريرات المحقق الخوثي). الشيخ مر تضى البروج ردي . 
قم . المطبعة العلمية. .١5١7‏ 

مصباح الأصول (تقريرات المحقق الخوئي). السيد محمّد سرور الواعظ , قم . 
فكنية الذاوري: 25117 


مصباح الشريعة. المنسوب إلى الإمام جعفر الصادقطية . بيروت. مؤسسة 


الأعلمي . 

24- مصباح الفقيه. الشيخ آقا رضا بن محمّد هادي الهمداني. قم. مكتبة 
ولي عصر . 

0- مطارح الأنظار (تقريرات الشيخ الأنصاري). العامة أبو القاسم كلائتري. قم, 
نؤسنسبة آل البيث طوة لاحياء التزامت: 

71 - معاني الأخبار . أبو جعفر الشيخ الصدوق محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه 
الم قب بطو سسة النشن الاسلام اهن 

97- المعتبر في شرح المختصر. المحقق الحلّي نجم الدين جعفر بن حسن بن 
يحيى بن سعيد الهذلي. قم. مؤسسة سيد الشهداءطكة . ١١714‏ شس. 

98 المغني . أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة. بيروت. دار الكتاب 
العربي . 

- مفاتيح الشرائع . محمّد بن مر تضى المولى محسن الفيض الكاشاني . قم . مجمع 
الذخائر الاسلامية, .١8١١‏ 

- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة. السيد محمّد جواد الحسيني العاملي. 
قم, مؤسسة آل البيتطله لإحياء التراث. 

١‏ مقباس الهداية في علم الدراية. الشيخ عبدالله المامقاني. قم. مؤسسة 
ال ابم نت لاعباء العزاف 35151 

20- المقنع. أبو جعفر الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي. طهران وقم. المكتبةالإسلامية ومؤسسةالمطبوعاتالدينية, /ا/1١.‏ 

١‏ المقنعة. أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي المعروف بالشيخ 
المقيدة 


4 - ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار.العلامة محمّد باقر بن محمّد تقي 
المجلسي . قم . مكتبة آية الله المرعشي. .١14١5‏ 

6 - مناهج الأحكام والأصول. المولى أحمد بن محمّد مهدي أبي ذر النراقي. 
اطع الي 

7- مناهج الوصول إلى علم الأصول. الإمام الخميني'يٌ . قم. مؤسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخمينيييٌ . .١1514‏ 

07 - مننهى المطلب في تحقيق المذهب. العلامة الحلّي جمال الدين حسن بن 
يوسف بن المطهر . الطبعة الحجرية. 

<- المنجد «المنجد في اللغة و الأعلام». اشترك في تأليفه عدّة من المحققين, 
بيروت,. دار المشرق. 

«ن» 

8 . الناصريات «المسائل الناصريات». أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي 
المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى. ضمن «الجوامع الفقهية». قم. 
مكتبة آية الله المرعشي. .١5١04‏ 

- النهاية. أبو جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي , 
220 

-١‏ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. العلامة الحلّى جمال الدين حسن بن 
بوسفاين المطور» قم مؤنسنة امتماغيليانة: 1151 

, نهاية الأصول (تقريرات المحقّق البروجردي). حسين علي المنتظري. قم‎ - ١47 
118 تش لكر‎ 

١17‏ - نهاية الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي). الشيخ محمّد تقي بن عبدالكريم 


البروجرديء قم. مؤسسة للنشر الإسلامي. .١1١0‏ 

4 - نهاية التقرير (تقريرات المحقّق البروجردي). الشيخ محمد الموحدي الفاضل . 

1 - نهاية الدراية في شرح الكفاية. الشيخ محمّد حسين الأصفهاني ؛ قم. مؤسسة 
آل البِيتطَبيُ لإاحياء التراث. .١5١14‏ 

7ه- نهج البلاغة. أبو الحسن الشريف الرضي محمّد ين الحسين بن موسى 
الموسوي. تحقيق صبحي الصالح. قم. انتشارات الهجرة. .١١90‏ 

«ه» 

7- الهداية . ضمن «الجوامع الفقهية». أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن 
بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق. قمء المكتبة الإسلامية ومؤسسة 
المطبوعات الديئيةء /ا/81١.‏ 

«و» 

- الوافي . محمّد بن المرتضى المولى محسن المعروف بالفيض الكاشاني, 
طهران . المكتبة الاسلامية. 

49 - وسائل الشيعة «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة». الشيخ 
مضوي الع العد لقان اف تزه ال اليكية اجا الراك 
4 . 

- الوسيلة إلى نيل الفضيلة. عماد الدين أبو جعفر محمّد بن على الطوسي. قم , 
مكتبة آية اللّه المرعشي. .١1١8‏ 


دلالة حديث الرفع علئ صحّة الصلاة 0000 ش32( 
دلالة حديث لاتعاد علئ صحّة الصلاة ل و 


حول تقريب عدم شمول «لاتعاد» للجهل ار ا ل 
حول اختصاص «لاتعاد» بالسهو والنسيان في الموضوع ا 
فصل : في شمول حديث «لاتعاد» للزيادة 00 
لل موثقة ىق بصير علئ بطلان الصلاة 00071111117 
حول تعارض «من زاد» مع «لاتعاد» 01111111 
حول تعارض «من زاد» مع رواية سفيان ل 00 


حول تعارض «من زاد» مع حديث الرفع 110101010101010 


معارضة حديث الرفع مع الا“ تعاد» اماعح حو الحو سد ا نا لح 0 
معارضة صحيحة زرارة وبكير مع حديث الرفع و «لاتعاد» 2112111101111 
معارضة الصحيحة مع رواية سفيان وأعاقاء هد قافا قافا ف ود قا قاقاة .ام م قا.ا رامد ةانم 


القول : فى الإخلال بالشروط 
مسألة : فى الخلل فى النيّة ل 


القبلة هى عين الكعبة للقريب والبعيد ان وليه و ع “روا كاتف واه طايه ادو واه 


المؤاناك القاه ف ا القيلة بيزة المشر ف والمقريت 0 
هرة كي بين ىو ٍِ 
حكم الإخلال بالاستقبال 0 


حكم تبيّن الانحراف فيما بين اليمين والشمال م 
حك تين الاتحراف إلى أكثر مثا بين النمين والكتمال 0 
حكم الجاهل بالحكم أو الناسي له 0ك( 
فروع: 
الفرع الأول : حكم تبيّن الخلاف أثناء الصلاة ا د 
استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثقة عمّار 003 


الإشكالات الواردة فى التمسّك بحديث الرفع و ا 
حول امكان اشتراك الوقت ا 0 
خَول الزؤايات الذالة على الاشتزاك والالقتضاصع م 

توجيه روايات الاشتراك يل رن :ف اكوك لقا قا يول ل بلق اد جلا ها هنح 6 أن فا ف ب ان لو او “يزيا 


تضعيف المصئّف القول بالااختصاص 000 


25 07 0 


000 0 0 


فاه . هم 


الفرع الثالث : لو صَلَّى العصر مستديراً ولميبق إلا مقدار ثلاث ركعات .... 


بحث فىْ قاعدة من أدرك» اعظم ل تضهن سبع حم وو مفو و 1ل و ل و الا 


محتملات روايات «من ادرك» فين مو مطامطو ا م ا 


الفرع الرابع : حكم تبين الخلاف بعد انتصاف الليل في العشاءين .. . 
تحديد وقت العشاء بالنسية للمختار داواي الا ري ك7 عرو ا م فت لاله 1ه 4 


.ا .امهم 


مه .60م 


كيفيّة شرطيّة الوفت وحكم الصلاة الواقعة خارج الوقت مان ان وا 
الكلام يقع في مقامين : 
المقام الأول : لو دخل في الصلاة قبل الوقت خطأ ع ا ا 
الأجدلال الفيقه بقاعدة ومن أدرلدة ا 
الاستدلال للصحّة برواية إسماعيل بن رياح ا 
البحث السندي للرواية و ل ا الل ا 
البحث الدلالي لرواية إسماعيل ... ا 1 
فرع : لو شكٌ أثناء الصلاة في دخول الوقت اا م و 
المقام الثاني : فيما يتعلّق بآخر الوقت د سوبا وا شما 
والكلام فيه من جهات : 
العو الأزلة ؟وخول:الو فك شرا الوسوت ال آخر القت 0 
الجهة الثانية: عدم استفادة جواز التأخير العمدي من قاعدة «منأدرك» .... ١78‏ 
الجهة الثالثة: في عموم «من أدرك» لجميع الصلوات الخمس فور ا 
الجهة الرابعة: في شمول القاعدة لمن يدرك ركعة مع التراّية دون المائيّة ... ١61‏ 
تنبيه: حول الاستصحاب عند الشك عند بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة ١86‏ 
الجهة الخاسية:فيما إذا صل قبل القت يدل اجتهاذه أو بالفيد كم١‏ 
الجهة السادسة: فيما إذا بقي للمسافر من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات .. ١81‏ 
حول احتتمال اتيان صلاتين بنحو الإقحام في المقام ا ا 
مسألة : فى الخلل الواقع فى الصلاة من قبل الطهور ا ا 
صور الخلل في الطهور وحكمها و ل ةا 
نقتطق الرؤايات الخاضة الما ا اما الم لي ذا 


حكم ما لو أحدث في أثناء الصلاة 00000 
بيان ماهيّة الصلاة وان ونون م وا ورم ل اا قد ف حر قي د 
نقد احتمال كون الفترات خارجة عن الصلاة ا ا 


نقد اعمال كون :الفتزات عن أجزاء الصلاة و او 
أدلّة بطلان الصلاة بالحدث فى الأثناء 011117001 


حكم ما لو أحدث في الصلاة مع ضيق الوقت 1 


حكم ما لو أحدث المتيمّم حال الصلاة ثمّ وجد الماء 5000 
حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد 00 


مسألة : في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب . 
1 

الصورة الأولئ: ما إذا أخلّ بها مع الجهل بالحكم ا 
الصورة الثانية: نسيان الحكم 0 
الصورة الثالثة: إذا أخلّ بها مع الجهل بالموضوع 0 
أدلة نيك السلةة مللقاً ا اال د ل 


حول الأحكام المستفادة من صحيحة زرارة 0100 
الصورة الخامسة: لو كان الخلل من نسيان في الموضوع 200108 
دلالة الأخبار الواردة في الاستنجاء وغيره على البطلان 000000 
حول التفضيل بدن الو فك وشارحة ا 
ماله : في الخلل في المكان واللباس ا 00 
مسألة : في الإخلال بستر العورة واه قله وا تدم ا سرخا مي 
في الدوران بين الصلاة عارياً وبين الصلاة في الثوب النجس : 


يبان مقتضى القاعدة فى المقام ا ا 0 


يقع الكلام فيها من جهتين : 


الجهة الأأولئ: اختلافها في لزوم الإتيان عرياناً أو مع الثوب النجس 5 
الجهة الثانية: اختلافها في كيفيّة الصلاة عرياناً 000 
مسألة : فى الخلل فى الشروط التى لميرد نص في الاخلال بها 50 
فرع : حول الصلاة في غير المذئ نيه الخ م ا ا 0 
مسألة : فى الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود والركوع العرفيين 0 
احتماللات كيفيّة اعتباز شروط الركوع والسجود 00 
التمسّك ب«لاتعاد» لتعيين حكم الصلاة على الاحتمالات الثلاثة في المقام . 


القول : في الخلل في الأجزاء 


مسألة : فى الإخلال بالقيام انين ربد وت وح انمه ماوع م 
الخلل في القيام بنحو مطلق وهاه هد م فاه هه وو ق ها ق. وام هد م مهن قاه اه واي واف 


بيان مقتضى الأخبا: الخاصّة ل 


حول الخلل في القيام حال تكبيرة الإحرام 0 

وجو كفي اعضان القياء جا ل التكيرة 10006 
حول الخلل في القيام المتّصل بالركوع 20050000 
مسألة : فى الإخلال بتكبيرة الإحرام 000 
بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة 0 
بيان مقتضى الروايات الخاصّة في ترك التكبيرة 5200 
بدك زياد كين الا 0 

أدلّة بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة 0 


حول صحة التكبيرة النانية وعدم الحاجة إلى الثالثة 


مسألة : فى الإخلال بالجهر أو الإخفات مسي 
بيان مقتضى القواعد في المقام 7( 
بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام 0 
مسألة : في الإخلال بعدد الركعات زيادة 2210000000 


بيان مقتضى الأخبار الخاصّة 1000-7 


«أقا ها هد هاو وا ماع واه و ٠.‏ 


هافاها هد هد .د ود هاعد هد وه 


#اإفافاء د .د و وار مه م 66م 


هاأفا. عاوا هد وقاوارا هد .ا ماهو 


هاأهاة عقافا.و وافا. مه هاه 


وا .ا ما وا وده وا يه ود هد 6ه 


هاه قافاه وا ها .د ود .د و هه 


عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلاً بحكم التقصير 7[ ز [ز[ [ز ز[ [ [ [ [ ز 0 00 


حكم القصر في مورد الإتمام 2119 
حكم إتمام المسافر نسياناً للحكم أو الموضوع 3 
ماله “فنا لرقصن السافر اتفاقا 1170 


واو و م اودارا ود وه ما ما ٠.6‏ 


قاها ها هد هاءرد واه و هد وا و٠‏ 


والواقافا .دقام .د مد هام فم 


06 


مسألة : فى صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها 0100 
ليها ةافو 


الصورة الأولئ : إذا علم بذلك بعد الفراغ والإتيان بالمنافي 51570000 


الصورة الثانية : إذا علم إجمالاً بعد الفراغ وقبل الإنيان بالمنافي 12000 


الصورة النالثة : ما إذا علم في أثناء الصلاة بعد عدم إمكان التدارك 0 
الصورة الرابعة : لو علم بعد تجاوز المحلّ وقبل الدخول في الركن ا 
الصورة الخامسة: إذا لم يتجاوز المحلّ الشكى ا 00 


القول في الشكٌ 
وهو إمّا في أصل الصلاة. وإمًا في الأجزاء والشرائط . وإمًا في الركعات : 
القسم الأُوّل : الشكٌ في أصل الصلاة 00 
العسالة الأول :ما لو شكٌ بعد انقضاء الوقت في الإتيان بالصلاة في وقتها . 
البغت يلسا ال مول المعلتة 9 00 1 1000 


البحث بلحاظ جريان استصحاب عدم الإتيان إلئ آخر الوقت أت 


الكلام فيما تقتضيه قاعدة التجاوز 0 
الكلام فيما يقتضيه النصّ في المقام اما ع ا 0 

المسألة الثانية : لو شك في الإتيان بالصلاة وقد خرج الوقت 

بحقدار ركعتين أو تلذك ا ل ا 

المسألة الثانية : لو شك في الإتيان بالعشاءين بعد اتتصاف الليل اد 

المسألة الرابعة : لو شاكٌ في الوقت في الإتيان بالفريضة 150000 


فيه صور : 
الضورة الأولن: لو علج نأ ثهصلى العصن وله يقر أله :صلى الظهر أو لام 
كاذ لاقت ادها ل 11 
الصورة الثانية: إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع, 
فشك في الإتيان بالظهر كس ان حون التو اوفط اس ا 
الصورة الثالثة: لو علم بالإتيان بالعصر. وشكٌ في الاتيان بالظهر 
وقد بقي من الوقت أربع ركعات 0 
الصورة الرابعة: لو شكٌ في الظهرين في الوقت المختصٌ بالعصر 0 
الصورة الخامسة: لو علم إجمالاً بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالأخرئ. 
ولم يبقَ من الوقت إلا أربع ركعات 0 
فيد حول الفارق :سق الظوويق ب 5 0 1 ا 0000 
حول فكوا اتوك ا[ 0 
الصورة السادسة: لو لميبقَ من الوقت إالاركعة فشكٌ في الإتيان بالصلاة 417 
حول دلالة «من أدرك» على عدم الاعتناء بالشكٌَ في الأقلّ من ركعة /4] 
الصورة السابعة: ما لو شك في الإتيان بالظهرين. ولم يبقّ من 
الوقت الأامقةان حمسن ركنات ف اا ا اخ 0 
الصورة الثامنة: ما لو شك في بقاء الوقت. وشك مع ذلك في 
الاتيان بالظهر فقط, أو بالعصر فقط 00 


حول جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة ا 
حول اعتبار الدخول في الغير في القاعدة ال سمط عم سح نا 
المضى فى القاعدة عزيمة لا رخصة ا ا اد ا ا 10 
اختصاص القاعدة بالشكَ فيمخالفة الواقع سهوأبعدالعلمبالحكم والموضوع /1/ا] 
كلام المحقّق الهمداني في إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكٌ مت ا 
اختصاص القاعدة بالشكٌ الحادث ون تي مت لع مما ذا 
شمول القاعدة للشكٌ في الشرائط والموانع والقواطع م ا 
اقسام الشرط أ تانق انمو سن اسه وو لما وم وو و شي الا 
الفهارس العامّة 
دتيركم الانات الكريية 1[ 1[ ااا 
#اشقيرس شماه المعضوفي ل و ابا م ا 
قهري الأحاديث الحيقة حا وا حش لسعو بع 
؛ - فهرس الأعلام الجاستسطاسط خماش وان مده عا ا 
فهرس الكتب 0 


